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الكلام فى كتمان النصّء و مناقشة ما نقله القاضي عن أبي هاشم O‏ 


[ قتمة ] 


[". فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حَكاه | 


امن أدلتنا في وجوب الإمامةٍ و العصمة | 


کے د ع و 


الكلام في الإجماع ' 
[مناقشة حجج صاحب الكتاب فى حجية الإجماع] 
[الحجة الأولى '] 
[قوله تعالئ: +و من يُشساقِقٍ الرْسول...4] 

أحَدٌ ما اعتّمّده في الذلالة على أن الأمّهَ لا تَجِتَّمِعُ على خطإ و اكد عنده: 
قوله تعالئ: و مَنْ يُشاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْهُدى و يَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ كُوَلّهِ ما تَوَلّى و تضْلِهِ" جَهِنَمَ وّساءث مصيرأ» ؛ وأنّه لما تَوعَدَ 
تعالى* علّى العُدولٍ عن اتباع سَبِيلٍ المؤمنينَ كما توعد على مُشاقَةِ الرسولٍ بَعدَ 
البيان» وَجَبَ' أن يذل على أن اتباعَ سَبِيلِهم صوابٌ” و لا يَكونُ سَبِيلُهم بهذه 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «الكلام فى الأجماع». 
.١‏ عبّرنا عنها بالحجّة كى لا تختلط مع الأدلّة ‏ التى تقدّم بعضها و سوف يأتى باقيها ‏ على 
۳. أصلاه النارَ: أدخله إيّاها و أثواه فيها. لسان العرب» ج .١4‏ ص 1717( صلا). 
.٤‏ النساء ( 5): .١1١8‏ 


۵. فى الج ص» ط. ف»: - « تعالئ». 
.١‏ فى اج. ص ط. ف»: «فيجب)». 


۷ «صص. طض ف»: «أن ندل على اتباع سبيلهم أنه صواب». 


٠١‏ الشافى فى الامامة / ج۲ 
الصفة إلا و هُم حُجَةٌ فيما يفون ' عليه. ' 

هة ا العمل ا 

[1.] منها: أ لفظ «المؤمنينَ» لا يّجبٌ عُمومُّه لكل مؤمن» بل الحقيقةٌ " فيه ناله 
لثلاثة فصاعدًاء فتناؤله لثلاثة مقطوعٌ عليه و ما عدا الشلاثة مُجِوٌرٌ؛. و قد بيا 
فى مَواضِعَ أن هذا اللفظ ليس * مِن ألفاظ العُموم المُستغرقة للجنسء بل لا لفظ 
فی اللغة بستغرق الجنس' بصيغته و وضعه". و إذا لم يعمل مِن ظاهر لفظ 


.١‏ فى «د): «متفقون). 

وا الي لعافو المع ال بالل قينا الور سد ا انا ا 
كل سبيل ثابتٍ لأحد من المسلمين حرام. و لا ريب أنّ مخالفة أحد المسلمين في المسائل 
الخلافيّة لازمة و إلا لزم اجتماع الضدّينء فالمراد النهى عن مخالفة سبيل كل مسلم مع عدم 
لزوم مخالفة الغير من متابعته؛ و هذا إِنّما يكون إذا كانت المسألة إجماعيّة. و لا يخفى أنه التزام 
تخصيص في السبل» و ليس ذلك بأهون و أسهل من ارتكاب التخصيص في عموم المؤمنين 
بجماعة لا تختلف أحكامهم و لا يتشاكسون بآرائهم, و هم الآئمّة الاثنا عشر ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين - فارتد إليه البصر خاسئاً و هو حسير» كما لا يخفئ على اللبيب الخبير. (من 
حاشية «م»). 

E‏ فى المطبوع: «الحقّ». 

.٤‏ فى ص»: «يجوز). و فى المطبوع: «مجوّزا». 

۵. فى «ج» ص» ط. ف»: «أنّ هذه اللفظة ليست». 

1. فى «ص» طء. ف): -«الجنس». 

د كر لمن كع ضر SL Ng E N‏ 
E‏ فالس E‏ التعولكرات الدع تنك الى هذا الكقان: 
راجع: الدريعه ج >١‏ ص ٠١؛‏ الذخبرة ص ١٠؛‏ رسائق الشربف >٤ E‏ ص ۲٥٤‏ 
الشافي» ج ۰۳ ص .٠۳۹‏ 

و في حاشية «م»: «ذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يُذعى وضعها للعموم حقيقة في 
الخصوص. و إِنّما تُستعمل فى العموم مجازاً. و قال السيّد و جماعة: إنّه ليس للعموم لفظ 


- 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١١‏ 


«المؤمنينَ» الاستغراق لجميعهم. لَم يَسْغْ التعلقُ بها في الإجماع علّى الوجه الذي 
اناس لوو اش ا یی ی 
إلى بيان . 

وإذالم يَسُعْ للقّوم حَملُها علّى الكل لّم يَسْعْ أيضاً لهم" حَمِلُها على البعض " 
لأه لا شيءَ يَقتّضي حَملها على بعضٍ مُعيّن ' دون بعضٍ. و لو ساع ذلك لكنَا 
0 و حَمَلناها علو بن آل محئ صَلَواتُ 5 اا 


کر 
اکى م 


هذا الوجه أحَقّ بان يتناوّلّهم الآية. 


3 و منها: أن لفظة «سَبِيلٍ» تقتضي " الوحدة ولا يجب حَمِلّها على كل سَبِيلٍ * 


<> موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازاً. بل كل ما يُدَعى من ذلك مشترك بين الخصوص 
و العموم (ح. س)». 

١‏ . فى «ج» ص»: «يحتاج إلى البيان في تفصيله و ته تفسيره». و فى «ط. ف»: «يحتاج إلى البيان في 
تفسيره و تفصیله». 

7 فى «ج» ص. ف»: «لهم أيضاً». و في «ط): - «لهم». 

". فى «د» ط): «علئ بعض المؤمنين». 
و في حاشية «م»: «لعل إثبات أنّ الحمل على البعض غير صحيح غير مفيد هنا كثيراً؛ إذ الحمل 
عليه لا يضر السيّد قدّس سرّه؛ فتأمّل». 

٤‏ . فى «ط» ف»: امعيّنين». 

۵. فى «ج» ص» ف): «به أحقٌ). 

51 . في «ج» صء طء ف»: «عليه و عليهم السلام». و في «د»: «صلَى الله عليه و آله». 

۷. فى «ج. ص»: «لفظ سبيل يقتضى». 

۸. في حاشية «م:: «و لو حمل على كل سبيل. يُحتمل أن يكون الوعيد على اتباع غير 
«جميع سبيل المؤمنين» لاكل واحد منها منفرداً؛ فتدبّر (ح. س)». و فى الحاشية عليه: «فيه أن 


چ 
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۱۲ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
فكيف يُمكِنٌ الاستدلال بالآية على أن كَل سَبيل للمؤمنِينَ صَوابٌ يَجِبٌ اتباعه؟ 
و ليس لهم أن يَقولوا: إنَا تحمل هذه اللفظة على الجميع مِن حَيتٌ ' لم تَخيَّصَ 
سَبيلاً دون سَبيل '. 
لأنّ ذلك لب ل ام يت 
ناكل اهنا أ بظاهرها' - جميعٌ السَبل. و يَجبٌ إذا فقّدنا دلالةَ اختصاصها ببعض 
الئل "أن تيف و تعفر الياتء ولا يجت من يت يسن الاختصاض أن تدعو 
عُمومَها بِغَيرٍ دليل* كما لا يجب إذا عَدِمنا العُمومَ فيها أن نَدَّعىَ الاختصاص. 


و أَحَدٌ القَولَين مع فقدِ الدّلالة هو" كالآخر. 


<> الإضافة تفيد الاستغراق الآحاديّ لا المجموعئ؛ كما فى قوله سبحانه: « فَلْيَجْدَرٍ الَّذِينَ 
مُخالفوة عَنْ أمره إذ المعنئ كما د افر عن كل جوا عو ار 
ت e‏ و لذا تدلّ على كون الأمر حقيقة فى الوجوب. 
وكذا الحال فى قوله سبحانه: الا تبه فوا خظوات الشَيْطان4 و« الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبْائْرَ الإثم# 
و أمثالها؛ فتدبّر). 

.١‏ فى المطبوع: - «حيث). 

3 أو من حيث إن إضافة اسم الجنس تفيد العموم؛ لأنّ السيّد لا يسلّم ذلك كما عرفته. و لعله 
حينئذ راجع إلى الوجه الأول فى نفى ألفاظ العموم؛ تدير. (( من حاشية «م»). 

۳ فی «د. ص» ط. ف»: «لم يتناول اللفظ». و في «ج» و الحجري: «لم يتناول اللفظة». 

.٤‏ فى «ط» ف»: «بظاهره». و فى «د»: «لظاهرها». 

0. في النسخ و الحجري: «فلم شار و ما أثيتناه من المطبوع. 

.١‏ فى «ص»: «لظاهرها». 

/ا. في «ج» د. ص»:«السبيل». 

۸. رفض المصتف دلالة اللفظ عند الإطلاق على العموم» إلا بدليل ( الذربعة ج .١‏ ص 209), 
و سوف يؤثر هذا المبنئ علئ بعض آرائه فى هذا الكتاب. 

١ في «د» و المطبوع والحجري: -«هو).‎ .٩ 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۳ 

[۳.] و منها: أنه تعالئ' توعد" على اتباع غير سَبِيلٍ المؤمِنِينَ " و ليس فى 
ذلك دلالةَ ؟ على وجوب اتباع سَبِيلِهم, فيَجبٌ أن يكون اثَباعٌ سَبيلِهم مَوقوفاً على 
الدليل. 

].٤[‏ و منها: على تسليم عموم «المؤمنينَ» و «السّبيل» أن الآية لدل على 
وجوب اتباعهم في كل عصر بل هو كالمُجمَل المُفتَقِرٍ إلى بيان“ فلا" يَصِح 
التعلقٌ بظاهره. 

و ليس لاحَدٍ أن يقول: إنني أحمله على كل عصر؛ مِن حَيتٌ لم يكن اللفظ 
مختصا عضر دون عيره. 

لان هذه الدعوئ نَظيرةٌ الدَّعوّى" التى قَدّمناها” و قدأ بِيّنَا فَسادّها ٠١‏ 

و ليس له أن يقول: إِننى أَعلّمُ عُمومَ وجوب انَباعِهم فى الأعصار كُلها بما عَلِمِتٌ 
به وجوب اتّباع النبيّ صلی الله عليه و آله في كل عص فما قدَحَ في عُموم أحَدٍ 
.١‏ فى «د» والمطبوع و الحجري: - «تعالى». 

. فى «د» و الحجرى: «تواعد». 
۳. فى «د» و المطبوع و الحجري: «غير سبيلهم». 
3 


. في المطبوع: -«دلالة». 
۵. فى «ف»:«البيان». 
1 في «ج» ص» طء ف»: «و لا». 
۷. فى «د» ص» والمطبوع و الحجري: «للدعوى». 
۸. فى «ج. ص» ط. ف»: «التي قبلها». 
8 فى «د» و المطبوع و الحجري: -«قد». 


.٠‏ تقدم آنفا عند المناقشة الثانية. 
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٤‏ الشافى فى الإمامة /ج۲ 
لأنا لا نَعلَمُ' عمو" وجوب اتباع الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه في کل عَصر 
بظاهر الخطاب. بَل بدلالة لا نوكن ونه فمن ادع فى عموم وجوب اتباع 
المؤطية ادال ف ها. ۰ 
[ه.] و منها: أنه تعالى حَذَرَ من مُخالًفة سبيل المؤمنينَ؛» و عَلَقّ الكلام بصفة 
«مّن کان مؤمناً)؛ فمن أينَ لخُصومنا أنهم لا يَخْرْجِونَ عن كونِهم مؤمنينَ و هم إذا 
خَرَّجوا عن" الإيمانٍ خَرَجوا عن الصفة التي تعلق الوعيدٌ بخلافٍ مَن كان عَلّيها؟ 
[1:] و منها: أن قولّه تعالى «ِالْمُؤْمِنِين4 لا يَخلو إِمّا أن يريد به المُصدَقِينَ 
بالرسولٍ عليه السلامٌ» أو أن يُرِيدَ' المُستَحِمَينَ للثواب على الحقيقة". 
فإن كان الأول بَطَلَ؛ لأن الآيةَ تقتتضى* التعظيم و المَدح لِمَن تَعلّقَت به مِن 
TS‏ د ع لوفسر ل عر الكرخة "١‏ لسن ل E‏ 


التعظيم و المّدحَ و في الأمِّ من يُقَطَمُ ١١‏ على كُفرِه و أنه لا يَسنَحِقٌ شيئاً منهما"'. 


سے 


. في المطبوع: «نعلم» بدل «لا نعلم». 

: في المطبوع و الحجري: -«عموم). 

. فى «د): «المؤمن». 

«د»: «المؤمن». 

5 في المطبوع: «من». 

0 في المطبوع و الحجري: -«ان يريد». 
۷. فى «ص» ط» ف»: - «على الحقيقة». 
١ ۸‏ 
۹ 


4 


Oo 


. في الحجري: «يقتضي)». 
فى اذ طم «أوجب». 
٠.فى‏ «(ج»: «أن تتوجه». 


اک الج ص »: «نقطع ). 
۲. فى «ص» ف): «منها». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱٥0‏ 
و لأنّه كان يَجبٌ لو كان المُرادُ بالقَولٍ المُصدقينَ دون المُستَحِقينَ للثواب أن يُعمَبَر 
فى ' الإجماع دُخول كل مُصدقٍِ فيه فى شرق و عرب و هذا ممًا يُعَلَمُ تَعَذرُه. 
وعُمومٌ القَولٍ يَقتنّضيه. و ليس يَذْهَبٌ صاحبٌ الكتاب و أهلّ نِحلته إلى هذا 

و إن أرادَ بالمؤمنينَ مُستَجقَى الثواب و المّدح و التعظيم. فين أينَ تُبوتٌ 
مؤمنينَ ' بهذه الصفة في كُلْ عَصر يجب اتّباعُهم؟ و يَجِبُ أيضاً أن لا يَتبْتَ 
الإجماع إلا عد القطع على أن كَل م مُستَجق للثواب في بَرٌ و بحر" و سَهلٍ و جَبّلٍ قد 
دَحَلَ فيه؛ لأنّ عَموم القَولٍ يَقنّضيه. و هذا يودي إلى أن لا يبت الإجماعٌ أبداً. 

و إن حمل على بعض المؤمنينَ ٴ دون بعض و على من عَرَفناه دون مَن لم 
تعرفه» خرجنا عن موجّب العُموم» و جار حَمله على طائفة مِن المؤمنينَ» و هُم 

و إن قبل: إِنّ المراد بالمؤمنينَ مَن كان فى الظاهر يَستجق التعظيم و المَّدحَ و إن 
لم يَكَنْ * في الحقيقة كذلك. 


—— N 83 


فذلك باطلٌ؛ لاله روج في هذا الاسم عن الل و عمًا يُدّعئ أنه تقل إليه في 
الشرع جميعاً وا O‏ 
من تَعلْقَّت به» و مَّن أَظهَرَ الإیمان و لم يُبَطِنْهِ لا : جى" التعظيم فى الحقيقة 


.١‏ فى المطبوع: - «فی». ". فى المطبوع و الحجري: «مؤمن». 
۳. فى المطبوع: «افى بحر و برًا. 

4 فی «د»: «المؤمن». 

۵. فى «ج. ص ط» ف»: «لم يك». 

5. هكذا في ج و في سائر النسخ والمطبوع: «أوجب». 

۷. فى «(ج» ص .ء ط. ف»: + «إذن». 


8/١ 


۱٦‏ الشافى فى الامامة ج 
و لهذا تُعْبّدنا' بمّدجه بشَّرط. و يجب على هذا الوجه أيضاً أن يعبر في الإجماع 
دُخول كل مُظهر للإيمان, و" مُستَجقّ في الظاهر للتعظيم ". ۰ 
E E UN‏ ا 
الخلاف فى الحقيقة؛ لاله حا ان 1 تعالئ إِنّما امَرَنا باتباع الاش حت 
لت لقوق ا لنقى :تمان انميق فتن كل صر ا معصوما ا ر ا 
الخطأء و إذا جارّما ذَكٌرناه سقط غرضّهم في الاستدلالٍ على صحّةٍ الإجماء؛ لاهم 
نما أجروا" بذلك إلى أن بص الاجماع فيفط الشرع به و مستعت عن الاما 
وإإذاكان" تدرا بعلن مك الاجا بجي مادك ا فد اللىب 


[عدم التلازم بين النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين» و بين الامر باتباع سبيلهم] 


و ا ف هوبا ا 


سے 


. فى (د): «تعبّد». 

: في المطبوع: «وهوا. 

: في «صء طء ف»: «التعظيم». 
في المطبوع: - «لو». 

0. فى المطبوع: + «هذه). 

1. فى الحجري: «يتناول». 

۷. في «ج» ص»: لقا 
۸ 
4 


4 ~~ الم 


. فی «ص» ف»: «کانوا». 

: فی «ص»: «(محتمل». 

6 في «(ج» ص» ط» ف»: «فأمًا». 

.١‏ نص عبارة المغنى هكذا: «فإن قال: إِنّه جل و عر توعد على انّباع غير سبيل المؤمنين و لم 
يذكر ما حال سبيلهم و هل يجب اتباعه أو لا يجب. أو يكون حجّة أو لا يكون؛ فلا يدل ذلك 
على ما ذكرتم. خصوصاً مع قولكم: إِنّ تعليق الحكم بصفة الشيء لا يدل على أنّ ما عداها 


»« 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۷ 


تقتَضي ' الوعيدً على ابا غير سَبِيلٍ المؤمنينَ و لم بُذگز ما حال سَبيلهم -: 
قل له: ِن الوعيد لا علق تعايئ' بقير سبيل المؤمنينء حل مَحَلَّ أن 
عله بالغدول عن سبل المؤينين و ترك اتباجهم". في أله تققضي لا 
مَحالة أنّ اتباعَ سَبيلٍ المؤمنينَ صَوابٌء و أنّ؛ الوعيدَ واجبٌ لتركه 


و مُفارقته.* 
فتَحكمُ ١‏ ظاهنٌ و دعوى مَحضة؛ لأنّه غيرُ مُممَنِع أن يكون اثبع غير سَبِيلِهِم 
مُحرّما و ابع" سَبِيلِهم مُباحاً ويد وما يعارو لس ناما اي 
ين“ ذلك أنه لو صرح بما تأوّلناه' حتّئ يَقول: «انباٌ غير سَبِيلٍ المؤمنينَ 
محظورٌ عَليكم و قبِيحٌ نکم و انبا سَبِيلهم يَجورٌ أن يَكون قبيحاً و غير قبيح. 
فاعمّلوا فيه بحسب الدلالة» أ ول «و اتباع سَبِيلِهم مباح لکم» لسناع ٠‏ ف ۰/۱ 


الكلامُ و لم يَتَناقَضٌء و إذا كان سائغاً بَطَلَ قول مَن ادّعئ أن النهى عن اتّباع غير 

<> بخلافه. فكأنّه تعالى يبيّن أن خلاف طريقة المؤمنين يحرم اتباعه و يستحقٌ من يتبع ذلك 
الوعيد. و لم يعرض لذكر سبيل المؤمنين أصاٌ. المخني» ج ۱۷ ص .٠١١‏ 

.١‏ فى الحجري: «يقتضى». 

؟. فى المغنى: و بدل «تعالئ». 

ا «و ترك اتباع سبيل المؤمنين». 

.٤‏ فى اج. ص» ط. ف»: - «أن». 

المغني. ج .١17/‏ ص .٠١١‏ 

يريد بالتحكم هنا فرض الرأي بلادليل. 

فى اصص): + «عین». 

في المطبوع: «و يبيّن». 

فى الحجري: «ناولناه». 

.٠‏ في «ص» طء ف»: «ساغ». 


Oo 


ف > < م 


۱۸ الشافى فی الامامة /ج " 


سَبِيلٍ المؤمنِينَ موجبٌ لاتباع سَبیلِهم» و أنه ا 
سَبِيلِهم و الحدول عنها. 
و ليس لأحَدٍ أن يقول: إل مَن لم يبع غير سَبِيلٍ المؤمنينَ فلابْدٌ أن كول معا 
لسَبيلهم؛ فين هاما حَكّمنا بأ النهى عن أُحَدِ الأمزين إيجابٌ للآخر. 
و ذلك: أن بَينَ الأمرّين واسطة؛ فمّد يَجورُ أن َرَج المُكلّف مِن اتباع غير 
سَبِيلِهم و اتباع سَبِيلِهِم معاً؛ بآن لا کون مُتَّبِعاً سَبِيلَ أحَدٍ. 1 
فأمًا قولّه ١‏ 
أو انك يجري عبر انسار وو غيل اوسن نا 
لا ت" معرفته إلا بمعرفة سبيل المؤمنين. فكأنّه ” تعالئ أراد ما يجري 
او نَ" بصورة الإثبات؛ لأنّه لا فرق بِينَ ذلك و بِينَ أن 
يقول: «و NNE Nas‏ 


أحَدَّنا لو قال لغيره: «مّن أَكَلَ غير طعامى ‏ فله العقوبة» فالمتعارفٌ ِن 


ا فى المطبوع: «قولك». 

؟. فى «ص»: «جرى). 

هكا فى مع السك وا التمتتري. و فى المتطبوع بالا نتم). 

.٤‏ فى المغنى بدل: «حتّى لا يتم معرفته إلا بمعرفة سبيل المؤمنين» هكذا: «و إذا عرف سبيلهم 
عرف ذلك الغير الذي يحرم عليه اتباعه و ما حل هذا المحلء فلا بدٌ من أن يدل على أن سبيل 
المؤمنين بخلافه». ولا يختلف المعنى» غير أن ما فى المتن أقل و أدل. 

۵. فى «(ج» د»: «و كأنّه). و في الحجري كلاهما نف ١‏ 

.١‏ فى المغنى: «و لو كان». 

۷. في ((ج» ر ط» ف): «و لا تتبع». 

۸. فى (ف): - «(فی». 

.٩‏ في «ج»: «المتعارف». 

.٠‏ في المغنى: «من أكل طعامي و غير ما أبحثّه من ملكي» بدل «من اکل غير طعامي». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۹ 


ذلك أنّ أك" طعامه مُخالِفٌ لذلك, و أن العُقوبة إنما تعلق بخُروجه 
عن أن يَكونَ آ كلا لطعامه ". 
فغيرٌ صحيح؛ لأنّ «غيرَ) هاهُنا ليس بواجب؛ أن تكون ت وا غ 
2 ا 3 Noi», Vis, n U 6 TE‏ 
للاستثناء» بل جائڙ ان يَكون” بمعنئ «خلاف». فكائه' تعالیٰ قال : «لا يَتبع 
خلاف سَبِي[ٍ المؤمنينَ وا ماكو غ ليلم تول بُرد: دلا تبغ "١‏ إلا سَبِيلّهم). 
و معرفة الغير المحظور"' انْباعْه و إن كانت لا تَيِمُ إلا بمعرفة سَبِيلِهم على ما ذ كر 
غير مُمتَِع أن يكور حُكمُه موافقاً لحُكم اتباع سَبيلِهم في الحَظرٍ" '. ولا يَجِبٌ أن 
NE‏ درت 
و قد أصاب في قَولِه: «لا فرق بَينَ ذلك و بَينَ أن يَقولَ: ولا يسع" غير 
سَبيل المؤمنينَ»: غير أنه ظَنّ أنه لو استَعمَلَ هذا اللفظ لفهمنا مِنه ما ادّعاه 
.١‏ فى المغنى: «لذلك» بدل «من ذلك». 
. هكذا فى «ج» والمغنى. وفى سائر النسخ: «أكل». 
. المغنىء ج ۱۷ ص 177. 
فى «ج»: «ليس يجب). 
فى المطبوع: «تكون». 


.٦‏ فی «د»: «و كأنّه). و فى الحجري كلاهما معاً. 
۷. في ((ج» ص» طّ ف وكات قال تعالئ). 
۸ 
۹ 


يما ا الحم 


© 


. فى اج» صء ف»: الا تتبع). 
. فى «ح» ص» طء ف»: «أو). 

36 فى «ج. ص» ف): «غير سبيلهم». 

.١١‏ في «(ج» ص. ف»: ولا تتبع1. 

.١ 7‏ فى المطبوع: +«و). 

۳. الحظر: الحجر. و هو خلاف الإباحة. و حظره فهو محظور. أي محرّم. راجع: الصحاح. ج ٣ء‏ 
ص (٤‏ حظر). 

.» فى اج. ص ف»: لاا تتبع‎ .٤ 


71/1 


0 الشافى فى الإمامة / ج” 
من إيجاب ' اتباع سبيلهم. و لسن الامرٌ كما ظَنّ بل التاويل الذي تاوّلناه و دللنا 
على احتمال اللفظ الأول له قائم فی الثانى. 

و حُكم المَثّل الذي ضَرَبَه أيضاً هذا الحكئ؛ فإنّ مَن قالّ: «لا تأكُلُ غير طعامى» 
أو «مَن اکل غير طعامى عاقبتّه) لا يُفَهَمُ من ظاهر لفظه و مُجوّده' إيجابٌ أكل 
طعامه؛ بل المفهومٌ حَظرٌ أكل ما هو «عَيرْ» لطعامه '. و حال طعامه فى الححظر أو ؛ 
الاباحة أو الايجاب* موقوفة علّى الدليل. 

وأقل أحوالٍ هذا اللفظ عند مَن ذَهَبَ إلى أنّ لفظة «غير» مُشْتَرَكة بِينَ الاستثناء 
و غیره» و أنّ ظاهرها لا يُفِيدٌ أَحَدَ الأمرّين -: أن يَكون مُحتَّمِلاً لما د كرناه مِن حَظر 
أكل غير طعامه» و مُحدَّمِلاًلايجاب أكل طعامه و وَضع لفظة «غير) مَكانَّ لفظة «إلا». 
CES‏ فاته أن Ea‏ 
المقترية" الى الفط 

ETE‏ الأمرَ على ما دگرناه لما خان قول القائل: «مَن اكل غير 
طعامي عاقبْنّه و من أكَلَ طعامي أيضاً عاقَبتّه» و كان يجب أن يَكونَ تقضاً 
.١‏ فى المطبوع: - «إيجاب». 
؟. فى «ص»: «و فحواه». 

۳. فى «ج» ص»: «طعامه». 
.٤‏ فى المطبوع: سا 


۵. في «ج» ص»: «في الاباحة و الحظر و الأإيجاب». و في «ط» ف»: «في الأباحة و الحظر أو 
الايجاب». 


59 فى «(ص» و المطبوع: «لغير». 
۷. فى ((ج» ص» ط» ف»: «المضمومة». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۲١‏ 


م ذلك مع استعمالٍ لفظة «غير» و لَّم يَحسّنْ مع استعمالٍ لفظة «إلا». دل على 


“ام مس 


صحّة قولنا. 


[توجيه معنى الآية بناء على رفض دلالتها على وجوب اتباع سبيل المؤمنين] 
فأمّا قوله: م 
e ue.‏ افر e E‏ 


5 علئ فلك“ حال الام غر تعلهم فی أل قد یکو ع 
واو كذلك لم يَصِمَّ أ ن يعلق" الوعيدٌ باتباع" عبر ا 
دون اتباع سَبيلِهم؛ فكان ' بطل معتّى الكلام ٠١‏ 

عير نكر" أن يُعلُقَ الوعيدٌ باتباع غير سَبيِهم و كان لا بطل معنتّى الكلام؛"٠‏ 


١‏ في «د. ص» و الحجري: «و نبيّن». و في المطبوع و المغنى: «و بيّن». 
۲. فى المطبوع: -«لو». و هو سهو واضح. 

۳. فى المغنى: + «علئ ما نقوله». 

. 7 اض ا والمغنى: - «علئ ذلك». 

0. ف «ص»: + «سبیل». ۰ 

أ في المغنى: «أن ا و في ((ج» ص»: «أن تفلو 

/ا. فى المطبوع: - «باتباع». 

۸. فى المطبوع: - «دون اتباع سبيلهم». 

4. هكذا فى «ج» ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري و المغنى: «و کان». 
.٠‏ المغنى. ج ١1‏ ص 117. 

١١‏ . فى «ص. ط): «فغير مناف». 

اق سروم وكير كر أن بعاد ا ووت 


ف الشافى فى الإمامة / ج؟ 


بن حَيتٌ عُلِمَ أن ذلك لا يكون إلا خط و یکو انبا سَبييهم مما يَجورٌ أن يكون 
او و لو لَم يَدُمْ كذلك, و كان الأمران مُتَساوبِينء لجار أن يُعلّقَ الوعيدٌ 
بأحَِهما دون الآَحَرِء و يكون الصَّلاحُ للمُكَلّمينَ أن يَعلّموا حَظْرَ اثبع غير سبيلهم 
بهذا اللفظ. و يَعلّموا مُساواةًاتّباع سَبيلِهم له في الحَظَرٍ بدليلٍ آحَنَ كما : بقوله [أكدّد 
خصومنا']" -و هو مَذهَبٌ صاحب الكتاب_أنّ قوله [عليه السلامُ]: «فى سائمة" 
اَم الركاة»* لا يَجِبٌ أن يُفهَمَ مينه رَفعّ الزكاةٍ عمًا ليس بسائم و مُفارَقة حاله لحالٍ 
السائمة» بل يجوز أن يكون الحُكمْ واحداًء :تعلق" ا بوذ لتر لوقن 
غيرها بدليلٍ آخَرَ 

و بمثلٍ هذه الشبهة التي تَسْبّتَ بها صاحبٌُ الكتاب يَتعلق" من خالمنا" 
في «دليلٍ الخطاب»” فيّقول: لولا أن كم ما ليس بسائم مُخالف للسائم 


.١‏ مثل أبي على و أبي هاشم الجُبَائييينَء فيما ذهب أكثر أصحاب الشافعى إلى خلاف ذلك 
فإنّهم اعتبروا مفهوم الوصف هاهنا حجّة. و أن القضية تدل على عدم وجوب الزكاة فى الغنم 
المعلوفة بهذا الدليل. الذربعة ج ١‏ ص ٠۳۹٤-۳۹۲‏ 

”. ما بين المعقوفين من التلخيص في هذا المورد و الذي يليه. 

۳. السائمة: الماشية التي ترسل للمرعى و لا تحتاج إلى العلف. راجع: لسان العرب ج ١۲‏ 
من وه 

3 سنن أي داود ج‎ 4١51 تهذيب الأحكام. ج ۱ ص ٢٤۲۲ء ح “147؛ صحيح البخاري. ج ۰۲ ص‎ .٤ 
۸۵ ص‎ »٤ و ۲۹؛ سنن الييهقي ج‎ 7١ ص 97و 48. ح 16717 و ۱۵۷۰؛ سنن النسائي» ج ۵» ص‎ 
.۱۲۳۱۲ ح‎ ٩۵ و ۸و ۰۰ كنز العمال. ج 4. ص‎ 

0. في «ص »: «يعلم». و في «د»: «فعلمه). 

أ. في «ط): + «به). 

۷. . فى (د): : «خالفناه». 

۸. واهوابحث المقاهيع من عَلم أصول الفقهه.و كان سيك شانقا : «دليل الخطاب». و قد ار 
المصنف حجيّة المفاهيم »مثل مفهوم الوصف. و الشرط. و الغايةء و العدد. راجع: الذربعة ج ١ء‏ 
ص 407-1405. 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة وف 


لم يكن لتعليق ' الزكاةٍ بالسائمة معنئ و إذا علق بالسائمة وَجَبَ أن يُخالِفٌ 
حُكمُها ځکم ما لیس بسائم. و لااطورق لاال غل و اع 
بها الناصو لدليل الخخطاب: إلا ما سَلكناء ٠‏ في ذفع ماأورَده في نُصرةٍ الإجماع. 


\ 


يعدي عو عي ساب حتئ إذا 
ت وا إلى الكلام ا E‏ واا 
ON‏ 


لع 


0 


[عدم التلازم بين اتباع غير سبيل المؤمنين» و بين الخروج عن سبيلهم] 
فأمّا قوله: 
على أنّ ما خَرَجّ مِن أن ليا حرم اتباعٌه. فإنّما 
وَجَبَ ذلكَ فيه لِكونِه «غير» لسَبيلهم علئ ما يُقتّضيه اللفظ. و كوه 
«غيراً» لسبيلهم بمَنزلة كُونِه* تركاً لسَبيلهم و خارجاً عن سَبیلهم؛ فلا 
تين أن يذل علق أن تناع عه هو الا ليحو ب بين ان 


.١‏ فى «ج» ط.ف»: «لم يك» 
. فى «ص. ط» ف»: «لتعلق». و فى حاشية الحجري: «لمتعلق» 
۳. في ((ج» ص» ط» ف»: «بطلان». ١‏ 
.٤‏ فى حاشية الحجري: «إذا دفعوا». 
سي ان 
. فى «د»: «انسوا». 
ال ا للامامة. 
. فى اج 2 ف»: «لکونه»» و في «ط»: «ككونه» كلاهما بدل «بمنزلة كونه». 
. في «د. ف» و الحجري: «لتخرج». 
.٠‏ فى المغنى: -«من». 


Oo 


گے که حر ده 
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2" 


۲٤‏ الشافى فی الامامة ج 


E‏ و هذا كقّولٍ أَحَدِنا ليره ": «لا تبغ خلاف 
طريقة " الصالحين و غير سبيلهم» في أنه : بَعثٌ“ له على اتباع سَبِيلٍ 
الصالحينَ و أن لا يَخْدْجَ عن ذلك [فلا فرق بَينَ أن يَذَكُرَه و يوجب 
اتباعه» أو يَتوعَدَ علئ غيره و خلافه...]*. 

فلّم يزد فيه علّى الدّعوئء و لو سَلَّمنا له ما ادّعاه مِن التعليل لّم َب أن يُكونَ 
اتباعٌ غير سَبِيلِهم بمَنزلة الحُروج عن سَبيلِهم؛ لأنَّ انَباعَ غير سَبِيلِهم لا بد أن يكون 
اباعا لسَبيلٍ ما يست" سبيلاً لهم؛ و الخُروج عن اتّباع سَبيلهم ليس كذلك؟ لاه 
ديعن عن انع وام و كي ملم بانلا كرك عا لصيل أخر لاد 
الاتباعَ الذي ريد هاهنا". أن يَفِعَلَ الفِعل لأجلٍ فِعلٍ المُتبَع على جهة التاسىبه. 
ار ET‏ عل اتا فل ار وف 
المؤمنينَ على هذا الوجه. 

وإذا'' صح ما ذَّكرناه فَسَدَ قَولّه: «فلايُدٌ من أن يَدُلّ ١١‏ على أن" انبا سَبِيلِهم 


ا الحجري: «أن تكون». 

ب في ١١ج‏ ص طء. ف»: «للغير». 

۳. في 3 ص» ط. ف»: «طريق». 

5 أي حت. 

6. المغنى. > ج ۱۷» ص 1 .. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
في ا «ليس». 

. فى «ص»: «أريد بها هنا»» و في «ط): أرق هنا» بدل زا هاهنا». 
. فى «د. ط): «و علئ». 

. في «ص»: +لابه). 

۱۰ . فى (د) والمطبوع: «فاذا». 

١١‏ . في «ج» ص» طء ف»: امن ان يكون دال 

؟. فى المطبوع: ]نوهو هر 


00 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا في وجوب الامامة و العصمة ۲0 
هو الواجبٌ. ليَخرّج [به] عن أن كر ار سَبِيلِهم»! إذ قد بيا أنّه قد يصح 
ځرو جه عن اتّباع غير سَبِيلِهم بأن لا يكون م متبعاً سَبِيلّهم. ' 

فأمًا قَولُ أحَدِنا لغيره: «لا تبغ جلاف طريقة الصالحين» فالقَولُ فيه كالقولٍ 
فيما تدم و ظاهرٌ اللفظ و إطلاقه لا يَدُلّ على وجوب اتباع طريقة الصالحين. 
لطاع NE‏ غات بيذ اشرق ]ناكا شعنم E‏ وهال انالا 
:افيرعت الل لارية سافن روة ة قدوابو دا ندل لابن يك افر 
اللفظٍ خارج عمًا نحن فيه. 

فل أن اد قال بدلا مِن ذكر «الصالحين»: رلا بع حاف طريقة زيل). 5 
يَجِبْ أن يُفَهَمَ من إطلاق لفظه إيجابَ اتباع طريقته. 

و ولا أن الأمرَ فيما تدم على ما 00 ما اذّعاه صاحبٌ الكتاب من أن 
«غيرٌ سَبِيلٍ المؤمنينَ»” بمنزلة الحُروج عنهاء لَوَجَبَ فين قال لغَيرِه: ٠لا‏ تَضرِب 
غيرَ زيد) قال: «و لا رَيداً» أن کون مُناقضاً فى كلامه؛ من حت كان قوله: دلا 
ضرت غير زَيدِ» إيجاباً إصربه» و قولّه: «و لا رَيدأ» حَظَراً لذلك'. و في العلم 
عن هتروع استبيو رو الدع معان قمر تريا مرت بدا وال 
تضرئه» دلالةٌ على استقامة تأويلنا للآية. 


.١‏ فى المطبوع: + «يكون متبعاًة. وهو سهو واضح. 

". فى المطبوع: - «إذ قد بِينًا أنّه...» إلى هنا. و هو سهو واضح. 
'. في المطبوع: إلا بدل «لا.. و هو سهو 

3 في المطبوع و الحجري: «احدا». 

۵. في «ج» ص. ف»: «غير السبيل» بدل «غير سبيل المؤمنين». 
أ1. فى اج. ص. ط. ف»: «له». 

۷. فى (اج. د. ص» ط »: - «و». 
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۲٣‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
[عدم وجوب ثبوت مؤمنين في كل عصر] 
إن د تفش الظاهر يقتضي إثبات مؤمنين يصح ان تبغ سَبِيلهم؛ 


و 


الا وواللا مال ا فا عل درل عن 
اتباع سَبيل المؤمنين* إلا و ذلك مُمك" في كل حال و لا يَصِحُ 
اا ا نی ر 
e‏ 

ين ذلك: أنه كما تَوعدَ على العُدولٍ عن اتباع سبيلهم فكذلك توعد 


E N SE‏ فإذا وَجَبَ في کل 
حال صحة المُشاقَة لِيَصِمَّ الوعيدٌ المذكورٌ. فكذلكَ يجب أن يَصِعَّ في 
کل حال اتَباعٌ سَبيلهم و العُدولٌ عنها١'‏ 


١‏ . فى المطبوع و الحجري: : «فالاستدلال)». 

۲ . نص عبارة المغنى هكذا: «فإن قال: و من أين أن في جملة الأمّة مؤمنين لا محالة في كل عصر؛ 
oy‏ فل ک2 ك أحدهما أن نفس الظاهر 

... المغتي» ج ۱۷ ص 1717. 

As ٣‏ «لا يجوز». 

3 اح تصن بحاو رسا رك لكوع الله تعالى على ذلك توعداً مطلقاً أعني على 
العدو 4 ندل دان يتوعد الله تعالئ توعداً مطلقاً على العدول». 

۵. في المغنى: عن اتباع المسلمين» بدل «عن اتباع سبيل المؤمنين». 

1. فى المطبوع و الحجري: «يمكن». 

۷. فى المغنى: + «و فى هذا إسقاط السؤال». 

/. في المطبوع: لا 

4. المُشاقة و الشقاق: الخلاف و العداوة. الصحاح. ج >»٤‏ ص (١0017‏ شقق). 

ا مض لض لوي 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۲۷ 

ليس يَجبٌ من حَيتُ توعد الله" تعالى توعُداً مُطلَقاً على العُدولٍ عن اتباع 
سَبِيلٍ المؤمِنينَ ‏ نبوت مؤمنينَ ' في كَل عص و إِنّما يَقنَضي " الآيةٌ التحذير مِن 
العُدولٍ عن اتَبَاعِهم إذا ۇجدواء و تُمُكْنَ من اتَبَاعِهم و تركه. 

و أسنا نَعلّمُ مِن أَيّ وجه ظَّنّ أ التوَعدَ علّى الفعل يَقَنَضى إمكائّه فى كَل حال! 

ول هذا مما دخا ' فيه عِندّنا شبهة على مُتكلٍّ و تحن تَعلَمُ أن البشارة 
نينا صَلَى اللَّهُ عليه و آله قد تُقدمَت على سان قن سَلَقَت' تبر اكموس 
و ام الا و ار قد ارا ال ام ای ها 
و أشارَ لهم" إلیه بصفاته وعلاماته” و تَوعدَهم على مُخالفته و تكذيبه. و لم يَلرَم 
أن يَكونٌ ما تَوعَدٌ عليه مِن مُحالَفِتِه و أوجَبّه ِن تصديقه و اتَباعِهِ مُمکِناً فی" کُر 
وقتء و لا مانعاً من إطلاق الوعيدٍ. 


وقد ' قال سيخ أصحابه أبو هاشم" -و تَبعَه على هذه المَقالة جميء 


.١‏ فی «اج» ص» ط» ف»: ا 

١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري:«مؤمن». 

۳ .كذا فى - جميع النسخ و الحجري. و فى المطبوع: : «تقتضي». 

.٤‏ فى «د» والمطبوع : «و يمكن». 

E .0 

1. فى الحجري: «سلف». 

/. في الج ص» طء ف»: - «لهم». 

۸. فى اج. ص»: «واياته». 

۹ فى المطبوع: «من». 

٠.هكذا‏ في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «فقد». 

.١‏ أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجُبَائيَ. و أبوه أبو على محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام 
الجُبّائىَ. و يُطلق عليهما «الجُبَائيّان» و كلاهما من رؤساء المعتزلة. توفي أبو على الجُبَائيَ سنة 
۳ه و توفي ابنه أبو هاشم سنة ۱هھ. و قد تكرّر ذكره فى الكتاب. و تقدذمت ترجمته. 
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۲۸ الشافى فى الامامة چ 
أصحابه -: إِنّ قولّه ' تعال: و السَّارِقُ و السَارِقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَراءٌ ہما كسسبا 
تكالاً مِنَ اللّه4 الآيةَ'" لا يَقتضي تُبِوتَ مَن يَسبَحِقٌ القَطعَ على سَبِيلٍ الالء و لا 
يَفتَقَرُ إليه. و إّما يوجبٌ أن مَن واقعَ السَّرِقةَ المخصوصة على الوجه المخصوص 
يَستَحِقٌ القَطعَ على سَبيلٍ التنكيلي» و لولم يمع التمكّن"أبدَ الدهرٍ من الوقوفٍ على 
كله اله لما اخ قا 
و عَوّلَ في“ قطع من يُقطعٌ من السّرَاقٍ -المشهود عَليهم أو المُقرّينَ'- على 
N TEE‏ اام دل 
المؤمنينَ - وجودٌ مؤمنينَ في كَل عَصر؟ و ما المانعٌ مِن أن يَكونَ الوعيدٌ تعلق بحالٍ 
مُقَدّرَة؛ كانه قال تعالئ: «لا تتّبعوا غيرَ سَبيل المؤمِنينَ' إذا حَصَلوا و إذا وجدوا")؟ 
ااا و فين ان د 
و الوجة الثاني" أن الآية دال على وجوب اتباع سَبِيلٍ المومنين» 


.١‏ في الج ص ط. ف»: «قول ا 

۲. المائدة( 0): ۳۸. 

۳. فى «د): «التمکين». 

٤‏ 57 «ص»: «علئ». 

ه. أي المقرّين على أنفسهم بالسرقة. 

1. فى «د»: «المؤمن». 

¥ في «د» و الحجري: «و وجدوا». و فى المطبوع: «أو وجدوا» كلاهما بدل «و إذا وجدوا». 

. تقدّم الوجه الأول فى عبارة المغني السابقةء و قد أشرنا إلى عبارة المغني الكاملة في الهامش 
هناك فراجع. 

.٩‏ فى «د»: «المؤمن». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۲۹ 


و نَعلَم أنَ في كَل حال' مؤمنين بدَليلٍ آخَرَ و هو ما تَبَتَ بالقرانِ 
و غيره أن في كَل حال طائفةٌ ين أُمَةِ النبيّ صَلّى اللّهُ عليه ظاهِرين 
على الحَقّ '. و أن في كل عضر شهداء يَشَهَدونَ على الى" 
فما تراه حال إلا على غَيب؛ لاله ادع أن القُرآنَ و غيره دال على أن في كل 
عصر مؤمنينَ و شُهَداءَ وما نَعلَمُ* في القّرآنِ شيئا يذل على ذلك و لا في غيره. 
ولو تَعلّقَ فيما ادّعاه بشي ء لينا فساده» و لكنّه اقَنَصَرَ على مَحضٍ الدّعوئ. 
و ليش فيما تعلق" به من قوله تَعَالن: يا ها الَذِينَ منوا ازْكَموا و اسَكدواة 
ا ا ا ا اا و ا ت 
هم الصَدَيفُون و الشداءُ عِنْدَ رَبّهمْ)4* و قوله تعالى": «ق جىة بِالتَبِيّين 


ق الشّهداء» '' و قَولِه جل اسمّه :و يَقُولُ الأَشْهادٌ هؤُلاء الّذِينَ كَدَبُوا على رَبَّهدْهِ ٠"‏ 


١‏ . فى «ج» ص» طء ف): (اعصر). 

۲ “يشير إلى الدب العروى عن التي على الل عاو افو درل طا من ام ارين 
على الحق». صحيح البخاري» ج 4 ص ۱۸۷؛ و ج ۰۸ ص ۹٤۱؛‏ صحيح مسل ج غء ص ۱۷۳ 
اح ٤۱۷؛‏ كبر العمال. ج 15. ص ۱1٥‏ ح ٤۵۰۱‏ 

۳. المغنى. ج ۱۷ ص 17/4. 

1 فى «ج» ص. ط. ف): - «و». 

6. فى ادء ص»: «و ما يعلم». 

1. فى المطبوع: «تعلق». 

. الحجّ (۲۲): /ا1- ۷۸ 

۸. الحديد ( /ا8): ۱۹. 

4. فى «ج. ص. طء ف»: - «تعالی». 

.14 :)58 .الزمر(‎ ٠ 


١١‏ فى «اج. ص ء ط. ف»: - «جل اسمه». 
۲. هود( 1۱): 1۸. 
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- الشافى فى الإمامة / ج؟ 


- دلالة على مَوضِع الخلاف. و هو' أنّ في كل عصر مؤمنينَ يَسْهَدونَ على غيرهم. 

واک ل هله اتال تلوناها ان يكو وق الام مهدا كو ا ناهد 
جَملةٍ المؤمنينَ مَن يُستَسْهَد فيَّشهد فامًا أن يََتَضىَ ذلك وجود الشهداء في كَل 
[إبطال دلالة الأية على حجّيّة إجماع كل عصر] 

فأمًا استدلاله مِن الآية على أن إجماع كَل عصر حُجّةٌ بأنها تَقتَضى التحذيرَ مِن 
ترك اتباع سبل المؤمنينَ» و ليس فيها تخصيصٌ وقت من وقت '. 

فباطل؛ لأنّه ليس يَلرَمُ إذا لم يَكَنْ فى الآية تخصيصٌ وقت مِن وقت أن يُحمّل 
على كَل الأوقات؛ و ذلك" أنّها كما لم تَخْض؛ وقتاً دون وقتء فلم َعم أيضاً” 
جميعَ الأوقات. و فمَدّ دلالة أحَدِ الأمرين كفَقَدٍ دلالة الآَحَرٍ. 

و لا فرق بين مَن ذهب إلى عمومها في الأوقات مِن حَيتُ لم يكن' فيها 
اختصاصٌ وقتء و بَينَ من خصّها بوقتٍ مُعيِّنِ - إمًا وقتِ نزول الاية أو غيره - 


واحنّجّ أنه لما لم يَجذّ" فيها ما يَقَتَضى عُمومٌَ سائر الأوقات و لا تخصيص ^ 


ا فى المطبوع: + «في). 

”. المغني» ج ۱۷ ص ٠14‏ و نصّه هكذا: «فإن قال: أتدل الآية على أن إجماع كل عصر حجّة؟ 
قيل له: نعم. لأنها تقتضي [التحذير] من يرى [ترك] اتباع سبيل المؤمنين» و ليس يخصّص وقت 
من وقت». و ما بين المعقوفين من الشافى. 

. فى «(ج» ص» طء. ف»: «و ذاك». 

٤‏ فى «ج» د» و الحجري: «لم يخض». 

6. فى «ج» ص. طء. ف»: «لم تعم» بدل «فلم تعم أيضا». 

. فى الج» ص» ط» ف»: «لم يك». 

في الج ط ف»: «لم نجد). 

. فى «(ج» ص» ط» ف»: «و لاا خصوص». 


¢ 


گے > سم 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ف 


وقت سوّى الوقت الذي عة 


فإذا قيلٌ له ': حُكم الوقت الذي عيّنته " كجُكم غيره فى أن الآيةً لا تَقتَضَى 
تخصيصًّه. فليس تعيِينُ وقت اولئ مِن تعيين غيره. 


تناولّه» فليس مَن ادعى عُمومَ الأوقاتٍ بأولئ ممن ادعى وقتاً مخصوصاً. 


.١‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «عيّنه». 

. فى المطبوع: -«له». و صرّح المحقّق فى الهامش بأنّ «له» کان چ ف ا ولكن حذفه 
باعتقاد أنّه زائد باعتبار الجواب. إلا أن المقصود بقوله: «فإذا قيل له» أنّه إذا أشكل عليه شخص 

۳. فى «ج» ص» ط »: «عيّنه». 


[الحجة الثانية] 


[قوله تعالئ: ٠و‏ اتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَىَّ)] 
و مما اعتَمَدَ عليه فى الاستدلالٍ على صِحّةٍ الإجماع -و إن كان قد ضعفه بعض 
ا إلى" قال ": 
a NEES‏ 
الطريقة. ° 
و سَلَّكَ فى ترتيب الاستدلالٍ بها المَسلّك فى الآية المُتقدّمة. 
و هذه الآيةٌ لا دَلالةَ فيها على ما يَذهَبونَ إليه في صحَة الإجماع. و أكثَّرُ الوجوه 
التى ذکرناها في الآية المُتقدمة بطل" الاحتجاح بهذه الآية". ۰ 
و أت إذا تَصَفَّحتَها وَقَْتَ علّى”الفصل بَينَ ما يَخْمّص إحدَى الأَيتين من الوجوي 


فى ذا و المطبوع و الحجري: -«تعالى». 
. لقمان(١"): .١16‏ 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «إلى أن قال» بدل «إلى. قال». 
. في المطبوع و الحجري: + «هم». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «يبطل». 


٦ 
ومابعلها.‎ ٠ تقدذمت هذه الوجوه فى ص‎ .۷ 
۸ 


چ چ مى 


O 


. فى «(ج» ص» ط» ف»: «وجدت» بدل «وقفت على». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۳۳ 


وما يُمكِنٌ أن يكون كلاماً علّى الجميع, فلهذا لم نَتَساغَلُ بإعادة شىء ممّا مضئ. 

و مِمًا يَخْصّ ' هذه الاي أن الإنابةً حقيقيُها فى الل هى ' «الرجوع). و إنما 
تُستَعمَلُ في التائب مِن حَيتٌ رَجَعّ عن المعصية إلى الطاعةء و ليس يَصِحّ إجراؤها 
على المُتمسّكِ " بطريقة واحدة“ لم يرج إليها عن غيرها على سَبِيلٍ الحقيقة و لو 
استّعملٌ فيمّن ذَكرناه لكان مُستَعمِلُها مُتجوّزاً عند جميع أهل اللّغةِ و إذا كانت 
حقيقةٌ الإنابة في الغ هي الرجوع. لّم يَصِحّ إجراءٌ قَولِه تعالى: (ق اب سيل مَنْ 
أنابٍ إِلَّ4 على جميع ' المؤمنينَ حَتَئ يُعَمَ بها من كان مُتمسّكاً بالإيمان و غير 
خارج عن غيره إليه. و مَن رَجَعَ إلى اعتقاده و أنابٌ إليه عد أن كا على غيره؛ 
أن و فحنا ذلك لَكُنا عادلينَ باللّفظة” عن حَقيقتها" من غير ضَرورةٍ و الواجبٌ 
أن يكونّ ظاهرها مُتناولاً للتائبينَ مِن المؤمنينَ الذين أنابوا إلى الإيمان و فارّقوا 
غيرّه» و إذا تَنَاوَآَت هؤلاءٍ لم يَكْنْ دلالة على مكان الخلاف بَيئّنا و بِينَ خصومنا 


.١‏ فى «ج. ص» ط» ف»: «ريختص». 

.٣‏ في «ج» ص» ط٬‏ ف): - «(هي». 

۳. فى المطبوع: «التمسّك». 

في اج ص» ط» ف»: + «و». 

. فى المطبوع و الحجري: «آ...مَنْ أنات4 إلى جميع» بدل «م... مَنْ أنابَ إِلَىّ» على جميع'. 
.١‏ فى «د» و المطبوع والحجرى: «باللفظ». 

۷. و هی الانابة. 


شف 


[الحجة الثالثة] 
لا : و كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ سَطا» ] 
را اننا" كر ا كذلك جملاكه اكه و وكا كال: 

الوسَطْ ” هو العَدلُء و لا يَكونٌ هذا حالهم إلا و هم خِيارٌ؛ لأنٌ الوط 
ين كل شى هو المعتدل هة و قوله اوقل ار ضط أله أفن 
ك4" المرادٌ بذلكَ خَيدهم. و على هذا الوجه بُقال": إنه عليه السلا 
من أُوسَطٍ قُريشٍ'؛ يُعنئ بذلك: من خَبرهم» و بَيّنَ أنه تعالى جَعَلَهم 
كذلكَ ليكونوا شُهَداءَ على الناس كما أنه عليه السلامٌ هيد عليه 


NE فى «د»: ايشا به». و فى «ج» ص» ط. ف»:‎ . ١ 
.١87 ؟. البقرة(۲):‎ 
فى «ص. ط. ف» و المغنى: «و الوسط».‎ ." 
المغنى: «و لا هذه» بدل «و لا يكون هذا».‎ 8 9: 
فى المغنى: نافية.‎ .0 
۸ :)18( القلم‎ . 
ا لسرن + دله».‎ 
في المغني: «إنّهِ صلى الله عليه». و فى «ج» صء طء ف»: «إن التب صلّى الله عليه و آله».‎ 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «العرب». و المغنى: ا‎ 


e 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۳0 


فكما أَنّه لا َكونْ شَهيداً إلا و قوله حقٌّ و حُجّة فكذلكَ القَولُ فيهم'. 

و هذه الآةٌ لا ذل أيضاً على ما يَدّعونّه: 

N E EE O‏ ال رسسول قلي الله 
عليه و آلِه. أو بعضها. 

و قد عَلِمنا أنه لا يجو رٌ أن يُريدَ جميعَها؛ لأنْ كثيراً منها ليس بخيار و لاعدول ۰/1 
و لا يَجِورُ مِن الحكيم تعالى أن بَصف " جماعة باهم خِيارٌ عدو و فيهم مَن 
US‏ رويط اميك N‏ الكتاب.' 

و إن كان أراد بعضها" لم يَخْلُ ذلك البعض مِن أن يَكونَ هو جميعَ المؤمنينَ 
المُستَجقَينَ للثواب» أو يكونَ بعضاً منهم غير مُعيّن. 

فإن كان الأول فلا دَلالة توجبٌ عُمومها في الكل دون حَمِلِها على بعضٍ مُعيّن؛ 
لأته لا لفظ هاهُنا مِن الألفاظ التي تُدّعئ للعُموم كما هو في الايتين المُتقدمتين. 

و إن كان المُرادُ بعضاً مُعيّناً حَرَجَت الآيةٌ من أن تكون* فيها دَلالةٌ لخُصومنا 
علّى الخلا بَبنَنا و بهم و لّم يَكُنْ' بعص المؤمنينَ بأن يَقتَضي '' تاها له أولى 


. فى ص.» طء. ف): «و لا عدل». 


١ 
في ااج. ص ط): «أن يو صف».‎ .۳ 
فى الحجري: + «ايعد».‎ .٤ 

0. فى ادا ابعدول»: 

فى التلخيص: «أكثر من خالفنا» بدل «صاحب الكتاب». 
ا في «د» و المطبوع و الحجري: (بعضهم». 

: في «(ج» ص ط. ف» و الحجري: «ان يكون». 

. فى «اج. ص. ط. ف»: «و لم يك». 

۹ فى المطبوع و الحجري و التلخيص: «تقتضى». 


ف > <7 ص 


۳1/1 


۳٣‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


من سقو زوين ا ا 
و يَكونٌ قَولنا أب فى الآية مِن كَل قَولٍ؛ لقيام الدّلالة على عصمة مَن عَدَلنا بها 
إليه '. و طهارته و ميزه“ من کل الأمة. ۰ 

فإن قيلَ: إطلاق القَولٍ يَقتَضي دُخول كل الأمَةِ فيه ولا الدَّلالهُ التي دلت مِن 
حيبت الوصفِ المخصوصٍ على تخصيصٍ من اسبّحَقٌ * المّدحَ منهم و الثوات. 
فإذا حرج من لا يستَحفهما' بدليل» وَجَبَ عُمومُها في كَل المُستَحِقينَ للثواب" 
و المّدح؛ ا 'بعضاً أولى من بعضٍ. 

E‏ لاب قضي كل لم على أصإنا حق يلرم إذا أرجت من 
لا يَسبَحِقٌ الثوات مِنه أن لا بَخرّج غيرُه و لو اقتضى ذلك و وَجََبَ تعليقٌ الاي ' 
كر “وعدا الخارجينَ عن استحقاق الثواب. لَوَجَبَ القضاءٌ بعُمومها في 
جميع مّن كان بهذه الصفة في سائر الأعصار؛ لأنّ ظاهر العُموم يَقنَضيه على 


.١‏ في المطبوع: «فساغ». 

؟. فى «ج»: «صلى اللخ واه أجمعين». و في «د»: «عليه و عليهم السلام». و في «صء ط): 
«ص و عليهم اجمعين». و فى «ف»: «صلى الله عليه و عليهم اجمعين». و في التلخيص: 
«عليهم السلام». 

۳. أي عدلنا بالآية إلى الامام المعصوم. 

؛. في «دء ص» و الحجري: «و تمبيزه»: 

۵. فى التلخيص: «يستحق». 

8 فى «صء طء. ف): «لا يستحقها». 

۷. في المطبوع: «الثواب». 

۸. . في الج. ص» طء ف»: «لأنّه ليس بان يتناول». 

4 . في «ج» ص»: «إنٌ الإطلاق» بدل «إِنْ إطلاق القول». 

۱۰ . هكذا في النسخ والتلخيص. a‏ العجري ا 

.١١‏ في المطبوع و الحجري: «تعليق الأمّة» بدل «تعليق الاية بکل». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۳۷ 
مَذْهَبٍ من قال به. فكان لا يَسوغٌ حمل القَولٍ على إجماع كَل عصر؛ لأنه 
تخصيصٌ لا بَجد مُمتر حه فرقا ينه و بِينَ مَن اقَتَرَحَ تخصيصٌ فرقة مِن کل عَصر. 
و هذا بطل الغرض في الاحتجاج بالاية. 

و ليس لأحد أن يُقول: کی يكونٌُ اجتماعٌ جميع سن 


ا جميع "هل كل عصر' 
كذلك؟ 


لان هذا مما لا يُنَكَرُ”؛ كما لم يَكُنْ مُنَكَراً عند خُصومنا أن يكو إجماعٌ أهلٍ 
العقصر حُجَةَ و صَواباً و إن لم يكن اجتماعٌ' كَل فرقة مِن فِرَقِهم كذلك. 

فإن قيل: بأيّ شىء يَسْهَدٌ" جميعُهم, و هُم لا د بيد "أن ماروا" ا 
واا 


ت 


قيل له" : قد ص الشهادة بما لا بُشاهد من المعلومات. كشهاد تنا بتو حید 


.) في الحجري: - (اجميع‎ .١ 

. في «د. ط» والمطبوع: «إجماع». 

. في «د» ط»: -«جميع). 

. في «ط): «أهل العصر» بدل «أهل كلّ عصر». 
؛ فى المطبوع و الحجري: «لم يُنكرا. 

. في «(ج» ص»: - «اجتماع». و في «(ط» ف»: «إجماع». 
. فى «ط): «تشهد». 

. في «ص»: دلا" يصلح». 

. فى «ج» ص. ط» ف»: «أن يشهدوا». 

ا في ااج. ص »: اابشيء واحد). 

١١‏ . فى «ص»: «فلیشهدوا». 

ل" في «د» و المطبوع و الحجري: - «له». 

۳. فى «ج» دء صء. ف» و الحجري: «قد يصحّ». 


4 4 هف © 


گے > < 4ص 
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۳۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


الله تعالى' و عَدلهء و نُبوَة أنبيائه ' عَليهم السلامء إلى غير ذلك مما يَكتّدُ تعداده. 
2٠6 . 5 ١‏ ۳ ا ۰ و a e Ê‏ 
و لو قيل ايضا: فعلى من کون الشهادة إذا كان جميعٌ المؤمنينَ فى الاعصار“ 
هم الشَهداء؟ 
قلنا: تكونٌ* شهادتهم على من لا يَستَجق الثوابَ و لا يَدخل تحت القولٍ مِن 
الام و يصح أيضاً ن يَشْهَدوا على باقي الأمَم" الخارجينَ عن الملةء وکل هذا 
۲.] و ممًا يُمكِنٌ أن يقال فى أصل تأويل الآية: أنّ قولّه تعالى: «جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ 
وَسَطأ4 إذا سُلم أن المُرادَ به : جَعلناكم عدولاً أخياراً“ لا يذل أيضاً على ما يُرِيدٌه ' 
الخصم؛ لانه لم يُبيّنْ هَل جَعَلهِم عدولا فى كل اقوالهم و افعالهم. او فى بعضها؟ 
و القول '' مُحتَّمِلُ. و مُمكِنٌ'' أن يَكون تعالئ أراد'' أنّهم عُدولٌ فيما يَسْهَدونَ 
به "' فى الآخِرةء أو فى بعض الأحوال. فإن رجع راجع الان قول إطلاق القَولٍ 
.١‏ فى «د» والمطبوع والحجري: «عرّ و جل». 
. فى «د» والمطبوع والحجري: «الأنبياء». 
۳. فى النسخ و الحجري: «يكون». و ما أثبتناه من المطبوع و التلخيص.: 
9 فى المطبوع: «إذا كان المؤمنون ا فى الأعصار». و فى التلخيص: «إذا كان جميع أهل 
الأعصار.. 
0 . فى ١اج.‏ ص. ط. ف»: «قیل: يكون». 
5 . فى «ج» ط): «عليهما في الأمم». و فى «ص»: : «عليهم في الأمم؛ كلاهما بدل «على باقى الأمم». 
۷. فى «ص» و المطبوع و الحجري: -«به». 
۸. فى المطبوع و الحجري: «خياراً». 
4. فى التلخيص: «يريد». 
.٠‏ فى التلخيص: «فالقول». 
۱. فی «ج» ص. ط. ف»: «و يمكن». 
١‏ فى المطبوع و الحجري: «أراد تعالئ» بدل «تعالئ أراة وها انيكتاة مطابق للنسخ و التلخيص. 
0 فى «ج. ص»: (ابه). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۳۹ 
إّما يََنَضى العُموم و ليس هو بأن يُحمَلَ على بعضِ الأحوالٍ أو الأقوالٍ' أولى 
من بعض. فقد مَضَى الكلامٌ على ما يُسْبهُ هذا مُستقصئ. ' 

فأما خب ا على ی ا و ا ا الشهادة و كونه 
خش ها نن 357 نول ال صلى الله علو آلا ا وى حبك كان ها 
بل مِن حَیتُ كان يا معصوماًء فتشبيةٌ أَحَدٍ الأمرّين بالآحَرٍ مِن البَعيدِ". 

1] و مما سقط التعلّقٌ بالآية أيضاً: أنْ قله تعالئ: ِلِتَكُونُوا شهَداءه” يَقتَضي 
حُصول كل واحدٍ منهم بهذه الصفة؛ لأنّ ما جرئ هذا المَجرى مِن الأوصاف لا بُدَ 
أن يكونٌ حال الواحدٍ فيه كحالٍ الجماعة؛ ألا رى أنه لا يَسوع أن يُقالَ فى جماعة: 
(إنهم مؤمنون» إلا وک واحدٍ منهم مؤمِنٌ؟ فكذلك لا َسوعغ 9 E‏ «إتهم 
شهَداءً) إلا و واحدٍ مِنهم شهید؛ لان «شْهَداءَ» جَمعٌ «شَهِيدِ؛ كما أن «مؤمنينٌ» 
جمع «مؤمِن». و هذا يوجبٌ أن كرون 4 والعرهمم ب اعق من اكاب 
حُجَةَ مقطوعاً على صَواب فعله و قَولِه''. و إذا لم يَكُن هذا مَذهباً لأحَدِ و كان 


اال الارن 
0 
. فى التلخيص: «حملهم». 
. فى اج. ص. ط »: «الاية». 
۵. فى التلخيص: «عليه و اله السلام». 
1 فى «د»: «عليه السلام». 
۷. في «ج. ص. ط. ف»: «بعيد» بدل «من البعيد». 
8. البقرة(۳): .٠٤۳‏ 
4. فى التلخيص: + «فى جماعة». 
.١ ٠‏ في «د» اللي -«منهم أعني». 
.١١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «قوله و فعله» بدل «فعله و قوله». 


يم اس ى 


۳/1 


٠‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
GS‏ ضرف الت الجا 
يكونٌ كَل واحدٍ منهم شهيداً وأ حُجَة و هُم الأئمَة عَلّيهم السلامٌ الذينَ تَبَنَت 
عصمتهم و طهارتهم. 

E‏ ار ا 


0000 تمي الصغائر من غير ها كانوا َة فيما قط‎ e 
مكو" عَم في الجملة أن الخطاً الذي يكو بير" و يؤثُرُ في العدالة مأمونٌ منهم‎ 
و غير واقع مِن جهتهم. اراح دوكر ميم‎ 

قط مغ ماد كرناة تعلق المخالفين بالا ' في نصرة الإجماع. 


3 فى «ف»: «أو». 

EE .‏ «لا تقتضى». 

3 في «ج» ص» طء ف»: ا وقوع صغيرة منهم التي لا تسقط العدالة». 
و العدالة لغة مأخوذة من العدل و هوالاستقامةء و عرّفها الفقهاء بأنّها ملكة اجتناب الكبائر 
و عدم الإصرار على الصغائر, أو إتيان الواجب و ترك المحرّم أو مجرّد ترك المعاصي عن 
مل أو صوص ااا و قر ولك ف الموزيقاك الى كخدل لظا وفارب معد . 
و قد أخذها الفقهاء شرطاً في المفتي, و القاضىء و إمام الجماعة؛ و الشاهد. و تُعرف بالعلم 
الوجدانى من أيّ أسبابه حصل:بالبيئّة العادلة» و الشياع المفيد للعلم» و حسن الظاهرء و بالوثوق 
بلحطوان الجا صل مز ل ربعو مر بحص Eh‏ سرعان ما يثقون, ثم 
يرجعون بأدنئ عارض من الشبه. 

٤‏ فى «ج» ص» ط. ف)»: «تميز). 

۵. فى «ص» ط»: «يقطع». و في المطبوع و الحجري: «قطع». 

. في «ص» و التلخيص: «و إن لم يكن». 

في المطبوع و الحجري: «كثيراً». و ما أثبتناه مطابق لجميع النسخ و التلخيص. 

فى المطبوع و الحجري: «يجوز». وئاه مطاف لجميع النسخ والتلخيص. 

فى التلخيص: «فسقط بما ذكرناه تعلق المخالف بالاية». 


م > 5١‏ ها 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ٤١‏ 
[عدم دلالة الآية على نفى الصغائر عن الشهداء العدولء بناءًَ على رأي صاحب الكتاب] 
فأمّا قَوله فى نُصرة هذه الطريقة: 

إِنّ كونّهم عُدولاً كالعلّة و السبب في كونهم شهدا و إِنّها قد صَحَّ في 
التعيّدٍ أنه لا جور E E‏ أو تعر" 
بالأماراتٍ؛ التي تقتضي ° غالب الظنٌ. و قد صَمَّ' أنّ مَن نَنصِبّه" لغالب* 
اي ا 
َبَتَ ذلك لم يَخْلٌ مِن أن يُكونوا حُجَةَ فيما يَشْهَدونَ به '', أو لا يَكونوا 
حُجَة''. فإن لم يكو: نوا حُجَةَ ٠"‏ بطلّت شَهادنُهم؛ لأنّ من حَقّ الشاهد إذا 
ار غا هة أن کور خب قا و إن لے جره صجوف 
الشهادة فلا بُنٌ ِن أن کون قَولٰهم و فِعلُّهم صحيحاً. و لا يَكونٌ كذلك  ۲۲٤١۱‏ 


.١‏ فى المغنى: +«جل و عرّ جعلهم كذلك ليكونوا شهداء و». 

3 فى النسخ و الحجري: «يعلم». و ماائبتناه مطابق للمغني والمطبوع. 

0 فى «د»: «و يتعرف»). و فى «ج» ص» ف»: «او يعرف). 

.٤‏ فى «د. ط» ف» و التلخيص و المغنى: «الامارات». 

. هكذا في التلخيص المغى و فى الع و المطبوع: «يقتضى». 

5. هكذا فى «ج. ص» و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «و صح)». 

۷. هكذا فی «ج» و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع:«ينصبه». 

۸ . هكذا في «د» و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «بغالب». 

8 . فى «(ج» ص» ط. ف»: «ما یظنه». و ذ فى المغنى: +«کمانقول: اه جل و عر لو تولى نصب الامام 
لوجب أن يكون الشرائط التى نعتيرها ظنًاً حاصلة فيه على طريق القطع». 

لان راطو و ل 2ه 

.١١‏ في المغنى: «كذلك» بدل «حجة». و في «د» و المطبوع و الحجري: -«حجة». 

١١‏ . فى المغنى: «فإن قلنا ليسوا بحجة». 

.٣‏ في المغني: «لم نجره». و فى «د» و المطبوع و الحجري: «لم يجرا. 


٤۲‏ الشافى فی الامامة /ج" 


إلا و هُم حُجَةٌ. و ليس بعضٌ أقوالهم و أفعالهم بذلكَ أولئ مِن بعض.' 
فلّو سَلِمَ له" جميعٌ ما ذَكَرَه لم يَلرَم الاحتجاجٌ به. و لا أن يكونوا جه" في 
جميع أقوالهم و أفعالهم ؟؛ لأ أكثر ما يدل عليه الآيةُ فيهم أن تكونوا عدولا 
رُشّحوا' للشهادة. فالواجبٌُ أن يُنفى عنهم ما جرح شهاد نهم" و أُثْرَ فى عَدالتِهم. 
دون ما لم يكن بهذه المَّنزلة. و إذا كانت الصغائرُ على مَذهب صاحب الكتاب غَيرَ 
نع جاص تولك ل ل ea‏ 
و بطل" قوله «إه ليس بعضٌ أقوالهم و أفعالهم بذلك'' أولئ مِن بعض»؛ لأنا 
قل كنا فرق :نا تير الأففان السقطة للد الدويو الأفقال ا سقطها: 
فأمًا قوله: 
وات اليج ال الرسول عليه العلا لذ ها لو ١١:‏ ليق 
الصغائر لا يُخْرِجُ ما ويه عن الله تعالئ مما هو الحُجَةٌ فيه من أن 


2 
6 


7 27 ار 9 و 
يَكونّ مُتميّراً. فيصِمَّ كوه حُجّةَ. و ليس كذلك لو جَوَّزنا على الأمّةٍ 


.۱۷۸ المخنىء ج 17 ص‎ .١ 

. ف اج ص» ط. ف»: - «له». 

الى ردروا عطي لبان ليكوو EE gS RR‏ 
1 في الجء ص»: + «بذلك». 

0. فى المطبوع: «تدل». 

. في «(ج» د. ص» ط»: «(رسخوا». 

. في «د»: «ما حرج شهادتهم». و في التلخيص: «ما خرج بشهاد تهم». 

2 «جء ص» ط» ف»: غير مقتضية الخروج». 

فى «ج» ص» ط» ف»: «فبطل». 

6 في المطبوع: -«بذلك». 

.١‏ فى المغنى: «تخالف». 

ا" في «ج»: 00 و في «صء. ط): «يجوّزه». و في «د» والمطبوع: «يجوز). 


کے > < هما 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة و 


الخطأ في بعض ما تَقولّه و تَفعلّه'؛ لأنّ ذلك يوجبٌُ خُروج كَل ما 
تَجتَمِعُ ' عليه من أن يكونّ حُجَة؛ لأنّ الطريقة في الجميع واحدةٌ [فإذا 
صح كُونُّهم حُجَدّ فيَحِبٌ أن لا يَصِمَّ علبهم - فيما أَجمَعوا عليه - 
الصغائد, كما لا يَصِحّ عليهم الكبائر...]." 
سقط بما ذكرناه؛ لأنّه إذا كان تجويرٌ الصغائر علّى الرسولٍ لا يخْرِجَهِ فيما 
ولاه نه أن و خط و كور تلك للوكرلفية: نكدلك اذا كناتة الاي انها 
تقتَضى كو الأمَةِ عدولا فيجبٌ نفئ ما أَثّرَ في عَدالتِهم. و القطمٌ بانتفاء الكبير” 
ِن المّعاصى عنهم» و تجويرٌ ما عداها عليهمء* و لا بُخرجُهم هذا التجويرٌ مِن أن 
كرون سن سيا ا كان كيم لكان كي 


و قد يصح تمييز" ذلك على وجه؛ فإنّ فى" المَعاصى ما نَقطمُ ' على كونِها 
كبائرٌ. و لو لم يکن إلى تمييزه '' سَبِيلٌ لَصَحَّ'' الكلامٌ أيضاً؛ ِن حَيتٌ كان الواجبٌ 


.١‏ فى «ط»: «يقوله و یفعله». 

1 5-0 ص» ط. ف»: «ايجتمع». و فى (د»: اليجمع ). و فى المغنى: «تجمع». و فى التلخيص: 
«نجمع». 

. المخني» ج ۷ ص ۱۷۸ - 1۷۹. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

.٤‏ فى «ج» ص. طء ف»: «على انتفاء الكبائر». و فى التلخيص: «على انتفاء الكبير». 

4. بحكم قياس الأولوية؛ أي إذا كانت الصغائر جائزة على النبى صلى الله عليه و آله و لم تخل 
بعصمته. فعدم منافاتها لعدالة غيره اولى. 

1. فى حاشية «ف»: الو قد صح). 

۷. فى «اج. ص. ط. ف»: «تميّز»» و كذا فيما بعد. 

#. فى اج. صء. ط. ف»: «من». 

84 فى «ج. ط» ف» و التلخيص: «ما يقطع». 

.٠‏ فى «ج. صء. ط): «اتميّزه). 

.١١‏ فى «ص. ط»: «يصح». 


۳۵/1 


2 الشافى فى الإمامة / ج” 
علينا اعتقاد نفى الكبائر عنهم و تجويرٌ الصغائر. و أن شهادئهم بما لو لم يكن" 
حمّاً تكانّت الشهادةٌ به ' كبيرةً لا تقعٌ مِنهم. و إن جار وقوعٌ ما لم يَبلْعْ هذه المنزلة 
OSs‏ شت هلبا عن غيل ماودو اناد le‏ 
أفعالهم و أقوالهم "التي يَكونونٌ فيها حُجَةَ ممّا خالَقها ؛. لا سِيّما و شهادتهم لَيسَت 
07 ا ا 
كانت عندّه جار أن يَكونّ الواجبٌ علينا هو الاعتقاد الذي د كرناه. 
فأمّا قوله: 
و قد قيلَ: إِنّ المُراد بالآبة ليس هو الشهادة في الآخرةٍ و إِنْما هو القول 
بِالحَقٌ'. و الإخبارٌ بالصّدقٍء كقوله ' تعالئ: ١‏ شَّهِدَ الله أنه لا إلة إلا هُوَ و 
الاك و ااال وكل شع قا لقا ذهو اع يفو ليش هذا من 
باب الشهادة التي تؤدّئ أو تُتحمّل بسَبيل» و إن كانوا مع شهادتهم 
ال هدو فى الأخروب عمال اا ها في كل نا ا 


.١‏ فى التلخيص: «ممّا لو لم تكن» بدل «بما لو لم يكن». 

1 فى اج. ص. ط. ف): - «به). 

۳. في «د» و الحجري: «اعمالهم و اقوالهم». و في المطبوع: «أعمالهم و احوالهم». و في 
التلخيص: - «و اقوالهم». 

٤‏ فى المطبوع: «ممًا خالفهم». و ما أثبتناه مطابق للنسخ و الحجري و التلخيص. 

6. في «ج» ص ط» ف»: «فيجب تمييز خطئهم من صوابهم علينا». 

1. في المغني: «و قد قيل: إن قوله جل و عرّ: « لِتَكُونُوا شُهَّذاء عَلَى النّاس4 ليس المراد بذلك 
أداء الكتهادة فى الأخرة و إتما المراد يذلك قزل الحقة: 

۷. فى «ج» فی ا رالو و الي «لقوله». وما أثبتناه مطابق للمغنى و التلخيص و (د». 

۸. آل عمران (۳): 1۸. و في «د» و المطبوع و الحجري: + «قائماً بالقشط». 

۹ في المغني: + «کما تشهد الجوارح» ليكون اللطف أعظم. و إذا صح ذلك». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۵ 


EOS Ca E 
هذا حالّه؛ لأنّهم ' إذا أجمعوا علّى الشيء فعلاً. و أظهّروه إظهار ما‎ 
عتَقَدُ أنه حَقٌّ. حَلّ محَلّ الخبر. و هذا يوجِبٌ أله لا فرق بِينَ الكبير و‎ 
الصغير في هذا الباب"‎ 
فير مور فيما مدنا به فى الاستدلال بالآيةة لأ التعلق من الات إتما هر‎ 
كونهم عُدولاً لا بلفظ الشهادة؛ لأن التعلّقَ لّو كان بالشهادة لم يَكُن في الكلام‎ 
بهةٌ؛ من حيثُ كانت الشهادةٌ لا تذل بنفيها' عل گونها حُجَةٌ كما تذل القدالة و‎ 
راو ا ا ا‎ 
الرجوع إليها. و إذا كانت الصغائر لا توَتّرٌ فى العَدالة و لا يمتنع وقوعها على‎ 
مذهب صاحب الكتاب و أهل مقالته -مِن العَدلٍ المقبول الشهادة فما الموجبٌ‎ 
من ا‎ 
ولا فرق فيما ذَّكرناه بِينَ أن يَكونوا شَهّداءَ في الدنيا و الجرة معأ و بَينَ أن‎ 
يكونوا شُهَداءَ فى الآخِرةٍ دون الدنيا.‎ 
فما تراه زادنا في الكلام الذي عدّل إليه شيئاً تفع به.‎ 


.١‏ في المطبوع و الحجري: +«واحداً». 

i‏ فى «د» والمطبوع والحجري: «لأنّه). 

ا المغنى. ج ۷ ص ۱۷۹. 

.٤‏ فى المطبوع: «بأنٌ». 

6. في «د» و المطبوع و الحجري: «نفسها». 

أ . في «د» و المطبوع و الحجري: «و يذكر». 

۷. في «د. ط» و المطبوع و الحجري: «لم نجد». و مااثبتناه مطابق للتلخيص و «ج» ص» ف». 


۶/1 


8۴/1 


[الحجة الرابعة] 


[خبر: «لا تجتمع أمتى تې على خطإ»] 
و مما تعلق به في تُصرةٍ الاجماع ما روي مين وله عليه السلا الا تمع متي 
على خحطا . 
HF‏ الايد وي 4 
ا 
E‏ ا ا 
زا es‏ تقَبلّته'؛ و لو تَقبّلته أيضاً لم يكن فى تَقَبِّلها دَلالة؛ 


.۱۸ المغني» ج ۱۷» ص‎ .١ 

". مسند أحمد. ج 3 ص ۳۹1 ح ۲۷۲۹۷؛ سنن أنى داود ج 7 ص ۰0۰۰ ح 48707 سنن ابن 
ماجة ج ۲» ص ١۳١۳‏ ح ۳۹۵١‏ الجامع الصحيج ج »٤‏ ص ٤11‏ ح 11717؛ المعجم الكبير» 
ج 3 ص ۳۸۰ ح ۳۱۷۱ء و ج ا ص ۳۹۲ ح ۳٤٤١‏ و ج ۱۷ ص ۲۳۹ ۔ ٣٤١‏ ح 330 
و 1٦‏ المستدرك على الصحيحين؛ ج ۱ ص 3707-37٠١‏ ح 794-7944 و ج 4 ص ۵۹۸ - 
48 ح ٤٦٦۸و‏ 8116, مع اختلاف في الالفاظ. 

۳. فى «د» والتلخيص: - «توجب الظنّ و». 

٤‏ في «ج» ص» طء ف»: «و لا». 

۵. فى «د» و الحجري: «رواته». 

. في «د» و المطبوع و الحجري:«تقبله». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۷ 
پا الشّبهة " جائزان عاو اا فى اهو رن 
نجل الك لر إا الأمة ة الذي لا تعلم " صحتّه إلا بصحَةٍ الخبر. أ 

عل هلو تعر EEO‏ 
200008 يش في انظ ل عل في تل الط و لاقي بع مین 
فالخ ۸۰ إذا كان كذلك فهو کالمَجمَلِ ' المفتقر إلى تيان. 

فإن تعلق متعلقٌ بأنّه مِن حَيتٌ لم يَكُن فى" بعض الخطإ أولى من بعض» 
وَجَبَ أن يَكون نافياً للجميع» فمّد سَلَفٌ الكلامٌ على فساد هذه الطريقة 

[4.] و بعد فليس يُخلو قولّه: «أمّتى '' مِن أن يكون عَنى به جميعَ المصدّقينَ؛ 
أو بعضاً مِنهم و هُم المؤمنونَ المستَّحِقَونَ للثواب. 


.١‏ فى المطبوع: «بأن». 

۲ . فى «ط): «الشبه». 

۳. . فى (د): «لا يعلم». 

3 . في التلخيص: «و ليس لهم أن يقولوا: ا الأمة قا الول وغ أوَلا لا نسلم 
الات كلها اقول ولو سلمنا ذلك لم يكن أيضاً فيها حجّة؛ لأنّ كلامنا فى صحَة 
الإجماع الذي لا يثبت إلا بعد ثبوت الخبرء و الخبر لا يصح حنّى يثبت أَنّهم لا يجتمعون على 
حطا». تلخيص الشافى. ج .١‏ ص ۱۸۰١‏ - 

۵. فى «د»: «لو يخطى». و في المطبوع: «لو لحظنا». 

أ في ااج. ص» ط» ف»: «أن يجمعوا». و في «د»: «أن تجتمعوا». 

۷. فى «ج» ص» ط. ف»: -«عليه». 

۸. في «(ج٠‏ ص»: + «من حيث هو). 

۹. فى «د» و المطبوع و الحجري: «المجمل» بدل «كذلك فهو كالمجمل». 

٠.هكذا‏ فى «ج». و في «د» ص» ف»: «بنفي». و في «ط» والمطبوع: «اينفي». 

١‏ في ١ج.‏ ص» ط. ف»: «امَتي ل تجتمع». و فى المطبوع: ولا تجتمع امَّتی». وماائيتناه مطابق 
للحجري و «د». 
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0 الشافى فی الامامة / ج۲ 
فإن كان الأول وَجَبَ بظاهر الكلام أن لا يَخْتّصّ أهل كَل عصرٍ بل يَسْيعَ في 
جميع المصدّقينَ إلى قيام الساعة حتّئ لا يَخْرّجَ عنه أَحَدٌ مِنهم؛ لآن مدت 
خصومنا في حمل القولٍ المُطلتي على عُمومِه يَقَنَضى ذلك و لئن ' جار لهم حمل 
الكلام علّى المُصَدَّقِينَ في كَل عص كان هذا تخصيصاً بغَيرٍ حُجَق و لم يَجدوا 
فرقا بيهم و بين من حَمَلّه على فرقةٍ مِن أهلٍ كَل عصر. و إذا وَجَبَ حمله على 
جميع المصدّقينَ فى سائر الأعصار. لم يکن دليلاً على ما يَذهبون إليه مِن کون 


و إن كان عَنی" ما ذَّكرناه ثانياً بَطَلَ بمثل ما أَبطّلنا به" الأوَلَّه مِن وجوب حَملِه 
على كَل المؤمنينَ المُستَحِفَينَ للثواب ؛ في كَل عصر على سبيلٍ الجّمع و أن مَن 
خَصّص أهل كَل عصر بِتَناوُلٍ' القَولٍ له كمّن خَصّصٌ' فِرقةً مِن أهلٍ العَصر. 

و قعل مدا ايضا باذ الداعت اله 0 لما* لا يَقََّضيه اللفظ و لا 


SE‏ المؤمنينَ و مَن 


چ مه ااال سل 00 سم 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «و إن». 

a 1‏ «علی». 

٣‏ فى «د» :«أبطلناه». و فى المطبوع و الحجري: -«به». 
.٤‏ فى فى المطبوع: «الثواب». 

6. فى «د. ص» ط»: «يتناول». 

1. في «د) والمطبوع والحجري: «خص». 

۷. الذي ذكره ثانيا. 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما». 

4 


. فى «(ج» ص» ف): «و لا يوجبه». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۹ 


التأويلٌ» و بَينَ من حمّل اللفظة' على بعض من الأمَة أو ِن المؤمنينَ مخصوص. 
و ليس يُمكِنْ فى هذا" الخبر ما أمكَنَ فى الآياتِ المتقدمة مِن قولهم: إن الكلام 
يَقضي المَدحّ» فلابُدٌ من إخراج مَن لا يَستَحِقُه مِن ججملته. و تبقية مَن عداهم. 
لأنّهِ ليس فى نفى الاجتماع علّى الخطا عنهم دلالةٌ على مَدح و تعظيم؛ لأنّه قد 
ذو أن تقل وو بدانا ميدي الو 7لا تدا روف لاحي ENE‏ 
كان کل واحلٍ نهم يَفعَلّه متفردً* ف ولا شبهة فى أن هذا لا يَقنَضى مَدحاً. 
و قد روي عن النبين صَلَّى اللهُ عليه و آله" معنئ هذا الخبر بلّفظٍ آحَنَ و هو: «لّم 
كل ما أكرناء في اللفظ الأول يفي تعلق بهذا اللفظ أيضاً ل 
في هذا: إن ظاهر الكلام يَقتضي أن الله تعالى لا يَجْمَع داتعو سان اه 
NE‏ ' علئ أَنّهم لا يختارونَ الإجماءَ '' على الضلال 


.١‏ فى «ج» ص» و المطبوع و الحجري:«اللفظ». 

. فى «د» و الحجري: -«هذا». 

۳. فی المطبوع و الحجري: «لانّهم». 

3 في «(ج» ص» ط» ف»: - «کان». 

0. فى «(ج. ص. ف» : «منفرداً). 

5 . فى «د» و المطبوع و الحجري: - «عن النبيّ صلَّى الله عليه و آله». 
۷. فى «ص»: «على الضلال». 

ly e‏ اللفظ. اا و ف 
٠.فى«داو‏ المطبوع و ال «و هو يدل». 

.١١‏ فى «ج» صء. طء ف»: «الاجتماع». 


[الحجة الخامسة] 


[خبر: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين...»] 


فما ما روا مِن قَولِه: «لا تال ' طائفةٌ ِن أُمّتي ظاهرينَ على الحقٌّ [حتّى يأتئ 

أمر اللّه]"»" فما او لاس لال به. على أنّ «الظهورَ على الأمر» فى اللغة 

هو الاطّلاحٌ عليه و العِلمٌ به و ليس يُفِيدٌ التمسّكَ به. و نفى فِعل ما يُخالفه؛ لأنّه قد 

لط على الع ب قدا كني انمه عند قكان لوف ١‏ ل ظائف عون الاق لايد 

مِن ؛ أن تكون ظاهرةً على الحقٌّء بمعنئ: مطإعة عليه و" عالِمة" به. و هذا لا يَمِنَءُ " 

07 مِن اجتماع الأ ل فِعلٍ الخطا؛ لاه جائرٌ أن كرون اطا الا على 


.١‏ هكذا فى اج. ص ف» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يزال». 

”. ما بين المعقوفين من المغنى. 

۳. المغنى. ج /17. ص ۱۸۰؛ صحيح مسل ج ۰۳ ص ۱0۲۳ ح ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱؛ سنن إبن ماجة 
ج ١ص‏ ۵ ح ١٠؛‏ الجامع الصحیج ج ٤‏ ص 0۰٤‏ ح ۲۲۲۹؛ المعجم الکیرں ج ۱۹ ص ۳۵۸ 
ح .A4*°‏ 

٤‏ فى «ج» ص» ط. ف»: -«من». 

6. فى المطبوع: - «و). 

1. فى «د» و الحجري: «عاملة». 

۷. في «ط»: «لا يمتنع ). 

۸. في الج د. ص» ط. ف» و الحجري: «أن يكون». 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١ه‏ 


ا ا 00 
لبه فيكون الاجتماع على الخطا ين الأ قد حضّل مع سَلامة الخ 


.١‏ فى «ط»: «لا يمنع». 
3 فى (اج. ص. ف»: «تفعل». و فى المطبو ع:«بفعل ». 


[الحجّة السادسة] 


[خبر: «ممن سره ان يسكن بحبوحة الجنة...»] 
فما ما رَواه من قَولِه عليه السلامُ: «مَن سره أن يَسكُنَ بُحبوحة الجَنَّة فليِكُنْ مع 
الجماعة)» '. ويل الله على ' الجماعة» ' إلى ولك م الأقوال المُرغبة فى لزوم 
فهو مما يَبِعْدُ التعلقٌ به فى نُصرة الإجماع؛ لأنّ لفظة ؛ «الجماعة» ل دن 
ينال بظاهرها جميعَ الم و لا فيها دَلالهٌ على تخصيص جماعة معيّنة منهم. 
للنسائى. ج ه. ص 787 ح 4719 و 4۲۲۰ و ص ۳۸۹ ح ١4۲۲؛‏ المستدرك ج ۱ء ص ۱۹۷ 
ح ۲۸۷ و ص 46ح ۰ ۳۹ المعجم الاوسطء ج ۲ ص 4ح 8ل عه ٤۳‏ ص ج 
۹ و ج 7 ص ۳۰٦‏ ح 1٤۸۳‏ و ج لاء ص ۰۱۹۳ ح ۹٤۷۲؛‏ المصف لعبد الرزاف. ج ١‏ 
ص ٤١‏ ح ۲۰۷۱۰. 
. فى «ج» و المطبوع: «مع». وها اناه مظابق لسائر النسخ و اللحجري و التلخيص و المغني 
و أكثر المصادر. 
۳. السنن الكبرى للنسائئ» ج ۷ ص 7ح ؛ الجامع الصحيح.» ج ٤‏ ص 1ح 1 و 
۷ ؛ المستدرك ٠ ١‏ ال ۲۰۲-۹ س ۳۹۱و ۳۹۲ و... ؛ المعحم الک 
رك على الصحيجن» ج »١‏ ص چ و 
للطبرانئء ج ۰۱ ص ۱۸۱ ح ۹ 
.٤‏ فى المطبوع و الحجري: «لفظ». 
6 كذا فى النسخ والتلخيص. والأصحّ: «تتناول». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 0 
ومِن مَذاهب تُخصومنا أن الأَلِفّ و اللام إمَا أن يدحلا لتعريف أو استغراق.' 
و الاستغراقٌ هاهُّنا مُحالٌ؛ لأنّ فى الجماعات لي 
انّباعِه. و التعريف مفقودٌ فى هذا المَوضِع ؛ لأنا ما عرف جماعة تحت نار ھا 


اللفظة لهم على مَذاهب ا ار ل ال د 
اللفظة. كمّن ادعى عير تلك الجماعة." 


.١‏ في «(ج» ص. ط» ف»: «للتعريف أو للاستغراق». و في «د»: «لتعريف أو لاستغراق». 

؟. فى التلخيص: «فى الجماعة». 

۳ في ((ج» ط» ف»: «تجب)». 

.٤‏ فى المطبوع و الحجري: «هذا اللفظ». 

۵. فى (ص»:«مذهب». 

١‏ . هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع : (يختص». 

۷ الجميع في لفظة «الجماعة». و ادعاء اختصاص جماعة دون أ تخصيضص بلا 


۲/1 


[الحجة السابعة] 


[سيرة الصحابة:و التابعين] 
ناما لآعاؤه" - فى تُصرة الاستدلالٍ بالخبر الذي ذكرناه" - وقوع العلم ا 
الا و الاو للك و عل الإجماع. و أنّه مِمّا لا يُحتاجُ ا 
الألفاظٍ فيه" كما لا يُحتاج إلى تتبّع الألفاظ في مِثله مِن ارا ر 


الصلوات و كثير مِن الفرائض. 


[نفي أن يكون جميع الصحابة قد اعتمدوا على الإجماع و خبره] 
م قوله: 
و الذي نَدَّعيهِ متعارّفاً ظاهراً؛ فى هذا الباب بَينَ الصحابة* إجماعٌ 


.١‏ في المطبوع: «فأمًا ما ادّعاه). 

۲. لم ينصر القاضى عبد الجبّار الاستدلال بالخبر الأخير فقط بعمل الصحابة و التابعينء بل نصر 
کل الأخبان المذكورة ار بعمل الصحابة و التابعينء أي خبر: «لا ي متي على خط 
و خبر: «لا تزال طائفة...). و خبر: «من سرّه أن سک و حبر : «يد الله مع الجماعة». و 55 
هذا فالظاهر أنّ الصحيح فى عبارة المتن أن يقال: «في نصرة الاستدلال بالأخبار التي ذكرناها». 

۳. أي ألفاظ الأخبار الدالّة على حجّيّة الإجماعء و التي تقدمت. 

.٤‏ فى المغنى: «متعارف ظاهر». 

0. فى ا «بين الصحابة». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 00 


الات وال كو خط واا اال ل رل 
و الاحتجاحٌ ' به يقعٌ دون اللفظ. ' 
فممًا لم يزد فيه على الدّعوئ؛ لأنَا لا نَعلَّمُ' ِن حال الصحابة ما ذَكرّه. و لا 
نَقَطَمٌ على أن جميعهم كان يَحتَجٌ بالإجماع على الوجه الذي يَذْهَبٌ إليه صاحبٌ 
الكتاب و أهل نِحليّه. 
اليو ووه ووس و يردن يي 
اتسنا الصحابة ب و عملهم علي اغالب في أصول اصلرات و 
المخالِف في المسالتين. 
ا دوه 0 


ا دفع ا تبه إلى الل ١ a‏ باعتقاده؟! 


ا في «(ج»: «احتجاج الصحابة بإجماع الأمّة». و فی «ط»: «إجماع الصحابة بإجماع ا بدل 
«بين الصحابة إجماع الامّة»). 

؟. فى المطبوع و الحجري: «و لا احتجاج». و هو سهو واضح. 

۳. المغني» ج ۱۷» ص .٤ .1١‏ جواب قوله: «فأمًا ادعاؤه». 

0. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «لأنا نعلم». 

1. فی «د»: «فرقأ». 

۷. في «(جح. ص» ط» ف»: «فكيف). 

۸. فى «ص)»: «من». 

9. النظام هو ابو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري» احد ائُمَة المعتزلة؛ و قد مرّت 
ترجمته فى ج .١‏ ص 147. 

.٠‏ فى «ط» ف»: «تعالئ». و في «ج» ص»: - «عز و جل». 
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لك الشافى. فى الامامة / ج۲ 


فأمًا ما ظَنَّه مِن رُجوعنا فى إيجاب أصول الصلّواتٍ و ما مائَّلّها إلى ما نَعلّمُهِ مِن 
عمل جميع الأمَةَ بهاء و أن ما عَلِمناه' مِن ذلك يُغنى عن نقل" لفظ مخصوص. 
فظاهرٌ الفساد. 

و قد بِّنَا فيما سلف أنّ الرجوع فى هذه العبادات و إيجابها إلى ما هو أقوى مِن 
تقل الألفاظ المخصوصة؛ لأنّ جميعَ المسلمينَ و عير المسلمينَ يَنقَلونَ عن 
اسلافهم انهم خبّروا عن اسلافهم حتئ يتصل النقل برّمان الرسولٍ صلى الله عليه 
و آله و سلّم أنه أوججب هذه العبادات, و أنّهم اضطْرًوا مِن قصده إلى إيجابها. 
و عَلِموا أمر" دينِه ذلك كما عَلِموا سائرَ ما هو ظاهرٌ مِن أحواله. و لا فَقَرَ بنا في 
اكلم يجاح راو ل رافظ ا 
قل وجود التب صَلَّى اللَّهُ عليه و آله و دُعائه إلى نفسه. و تَحَدَيهِ بالقُرآنِء إلى عير 
ا من مِن الأحوالٍ الظاهرة, و إِنّما نَحتاجُ م إلئ تنب تتيّع الألفاظ فيما لم يبلْغْ هذه 
المنزلة في الظهور و يَشتركأ ا 

و ليس يُمكِنٌ أن يُدّعى فى اعتماد الصحابة علّى الإجماع و عملهم به مِثل هذه 
الطريقة؛ لِما د كرناه آنفاً ِن وجود مَن يُخالف فيما ادذعى علّى الصحابة مِن اعتقاد 
صحّةٍ الإجماع ممّن لا يجوز أن يكونَ حاله حال مَّن خالف في أمر الصلواتِ. 

و دَفعَ ظهورَ العمل بها بِينَ خ الصحابة. 
١.فى(«دا‏ و المطبوع والحجري: «ما علمنا». 
؟. فى المطبوع: -«نقل». 

۳. فى «ج» ص» ط» ف»: «من» بدل «أمر). 
.٤‏ فى «ج» ص» ف): «إلى غير ذلك مما هو»ء و فى «ط»: «إلى غير ذلك ممّا» بدل «إلى غير ما عدذدناه». 


6. هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «يُحتاج». 
ا «ج» ص»: «و يستوي). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 0۷ 


و بعد فليس يُدفَعٌ ' في بعضهم آنه كان يُنكِرُ الخروج عن الجماعة و مفارقتها 
في الاعتقادء و أكثرٌ ما نَعلّمُ ين حالهم في باب الإجماع هذا الذي ذكرناة: و ليس 
فيه دَلالةٌ علّى اعتقادهم کون الإجماع حُبجةٌ و أن من خالقه ضال و غَيرُ مُممَِع أن 
َون إنكارُهم على مَن فارّقٌ الجماعةٌ مِن حَيتُ اعتّقَدوا من جهة الدليل كَونَها 
على الحقٌء لا مِن جهة الإجماع. كما يَعتَقَدٌ الواحدٌ منهم ضَلالٌ مَن خالقه في 


مَذهبه مِن حَيتٌ اعتقد أن الدليل معه و فى يَدِه. 


[بطلان الفرق الذى ذكره صاحب الكتاب بين أخبار الإجماع و أخبار العبادات] 
فاما قَوله: 
ويس لأحَدٍ أن يَقول: إن جار ما دكرتّموه في أخبار ر الإجماع' فجَوّزوا 
في كثير مِن التواتر الان أن يَصيرٌ من بعد د أحاداً ٠‏ واتجويز ذلك يودي إلى 
أ ن لا تأمتنوا" في أصولٍ الشرائع يل ذلك ل في القرآن أن يَصَيرَ كذلك. 
لان قد اما تويز ذلك لوجودة من الاشتهار تَعلَمُها تَتَرَايَدٌ على الأيّام' 
و لا تتناقص“ تفار الا في ذلك حال [أخبار]" الإجماع في 
.١‏ فى «(ج» ص» ف»: «ندفع». 
زفاننا أخبار آخاد: 
۳. فى «ج» د» ص طء ف»: «أن لا يأمنوا». 
لي المغنى: «أن تصير كذلك» بدل «مثل ذلك». 
۵. فى المغنى: «قيل له: إنَا). 
| فى اج. ص» ف): «بتزايد الأيَام». 
/ا. فى اج. ص ط. ف»: «فلا يتناقض ». و فی «د»: «و لم يتناقض». و فى المغنى: «إن لم تتناقض ». 
۸. فى المغنى: «ففارق». و فى «د»: - «تفارق». 


فر ين 
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0۸ الشافى فی الامامة / ج۲ 


الزمّن الأَوّل؛ e‏ 
ع ل ل لات 


ني ار بن لامر لل ل وح وای کر لجسا 
000 أ أعبار لإجماع لم تب في الهو إلى ع اعبار الصقواتي؟ 

و بعد فيس يُخرِجّه ما ذَكَرَه في" القنائففة ؛ لأنه اع " فى جَوازِ كُونٍ أخبار 
الإجماع مِن باب الآحاد بَعدَ أن كانت مِن باب التواثر بان الإجماعَ إذا حصّل مِن 
الصحابة عليهاء و ظهر العمل بَيتهم بها“ قام هذا مَقَامٌ التواتّر. و كان آكَدَ في معنّى 
الْحَجَةٍ منه. و ادَّعئ أنّ أخبارٌ الصلوات و كثير مِن العبادات يجري هذا المّجرئ 
فى" أنّ خُصولٌ الإجماع عليها و العمل بها أغنئ '' عن التواتر فيها. و هذه العِلةٌ قائمة 


في جميع أصولٍ الشّرائع '١‏ و في القرآنٍ نفسه؛ فما المانعٌ مِن أن يَصير تقل كل" ذلك 
.١‏ فى المغنى: +«من». 

۲ ا - «الأحاد فى». 

۳ فى الم «يصح». 1 

.۱۸٤ المغنىء ج ۱۷ ص‎ .٤ 

۵. فى المطبوع و الحجري: -«علم». 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «عن». 

۷. فى «د»: «اعتدل». 

۸. في الجء ص. ط. ف»: «فظهر بينهم العمل» بدل «و ظهر العمل بينهم بها». 
1. في «(ج» ص» ط»: «و» بدل «في». 

۰ في (د» و المطبوع و الحجري: «(عنئ». 

.١‏ فى «د»: «الشريعة». 

5. في المطبوع: - «كل». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


مِن ' طريت الآحاد بَعدَ أن كان متواترأء و يكون الإجماعٌ و ظهورٌ العمل به مِن 
الصحابة مُعْنيينِ عن غيرهما في معنّى الحَجَة؟ 

و ليس يَفَرْقُ بَينَ الأمرّين أن أحَدَهما تَمادَت ' بتي الأزمائ. و بقل من طريقي 
لتوار على مَرٌ الام أو ظهر في الأصل ظهوراً لّم ُن لغَيرِه؛ لأنٌ جميعَ ذلك 
تخصيصٌ للعِلَةِ. و تلاي للفارط " في ؛ إطلاق القَولٍ. 


فأما قوله: «و لا بُدٌ لکل أَحَدِ أن يُجِيبَ بمثلٍ جوابنا إذا سل عن كَذا و کذا»“ فقّد 


باضول الصلرات والركرات وها اهما من الغبادات :يما يعني عن دة 


[شدة الحاجة إلى الإجماع ‏ عند المخالفين ‏ و إلى معرفة العبادات] 
و قد عَلِمنا أنّ الداعي إلى تقل القَرانٍ إن لم يقو علّى الأيّام لم يَضْعُفٌ؛ 
و ذلكَ لِشْدّة" الحاجة مِن جهة الدّين إليه. و كذلك القَول في اول 


الدينِ [فلا يَجورٌ أن يَضعُف تَقلّه]. ار او سد لحر 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «في». 
؟. تمادی فى فعله: إذا دام على فعله. راجع: المصباح المرء ج ۲ ص (٥1۷‏ مدى). 
". الفارط من «فرط»: الذي يتجاوز الحد فى الامر. 
.٤‏ فى «د»: «من). 
فرق لمق 0 جا ا مت تله اا کر أخبار الزكوات...» و قد 
سوك ور هد 
1. تقدم آنفاً فى ص .٥٦‏ 
. فى «(ج.» ص طء ف»: «و كذلك ما اشتدت». و فى المغنى: «و كذلك شدة». 
6. ما بين المعقوفين من المغنى. 
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536 الشافى فى الإمامة / ج " 


لأنّ تقل التعيجر لا بد من أن يكو اضطراراء لعل به وئه صَلَى الله 
عيسو ل ولا يجورُ أن لا تزاح ؛ عِلَهُ المكلّفينَ فيه أبداً. 
وكذلك القَولٌ في أصول الدّينِء و الطريقةٌ في تَقلِ الجميع إذا ساوت لَم 
يَجُزٍ اختلافٌ حالها. و ليس كذلكَ ما E‏ 
2 في القُرآنِء فير مُممَيع أ ن E OE‏ 
في الأخبار المرويّة فيه قائمة أَوَلاً بالتواثر. ثُمّ تتصيرَ الحُجَهُ فيها من 
الوه الاح 
الله" التى ذكرها فيما أباه” قائمةٌ فيما الترّمه؛ لأن الإجماعٌ أيضاً من أصولٍ 
الذين الكبار, و لو شئنا لَقلنا إن كالأصل إسائر" الأصول؛ لأن عليه مَدارَ عمل 
مُخالفيناءو إليه يعون في سائر الد ين أو أكثّره. فإن كان قل القُرآَنِ و ما أشبَّهه مِن 


أصول الدَّين يجب أن قوئ ' ' على الأيّام و لا يَضحُف؛ لشِدَةٍ الاحتياج مِن جهة 


.١‏ فى المغنى: «باضطرار». 

9 في المطبوع و الحجري: «للعلم به و بنبوته). و في «د»: «للعلم» بدل «لتعلم». و فحن المغنى: 
«ليعلم» بدل «لتعلم». 

8 . فى «(ج» ص» طء ف): «عليه السلام». و فى المغنى: «صلى الله علبه». 

.٤‏ في «د» و الحجري: «لا یزاح». 

0. فى «ج» ص» ط. ف»: «أن یکون». 

5. المغني. ج 17 ص 180. و المراد بالوجه الآخر هو عمل الصحابة بمفاد خبر الإجماع. 
فان عملهم سيكون هو الدليل على حجيّة خبر الإجماعء بعد أن صار هذا الخبر من أخبار الآحاد 
فى زماننا. 

۷. فى «صء ط): «والعلة». 

۸. 7 «د» و الحجري: «أتاه). 

۹. 5 «ط»: «بسائر». 

۰ 7 «ص»: + «نقله». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1۱ 


الدّين إليه. فما تَمَسٌّ ' الحاجةٌ مِن جهة الدّين إليه أيضاً و تَسْنَدٌ" يَجِبُ أن يقو 
قله ولا يَضعُف؛ فكي َم فى أخبار الإجماع مع الحاجة الماسّةٍ إليها ما نَم مِن 
َع نَقَلِها و رُجوعِها إلى الآحاد بعد التوائرء و لم يج أن يم ثل ذلك فى 
نماي 2 بين الأمرّين إلا محص ا 

ركنا لخر ينان ات ا لاد ور 0 العبادات 00 
اي نّ متوائرا؛ م یف اغى الإجماحٌ و ظهورٌ العمل عن 
قل الألفاظ المخصوصة. م أيناه يمع في هذا المّوضع الذي قد انتّينا إليه مين 
أن يَيِمُ في أصولٍ الّين مِثل ذلك و يَعتَلُ بن شِدَةَ الحاجة مِن جهة الدين إِلَى 
الأمر المنقولٍ يَمِنَمُ ِن ضَعفبٍ تَقَلِه. 

و هذا مِن أعجّب العَجَب ؛؛ لأنّا ما عرف شَيئاً ِن أصول الدين يَفوقٌ” في باب 
د عو ا ني 0 يا قد 
ل اا اي 
و الزكّوات. و بَينَ ما امتنّعَ من مثل ذلك فيه؛ لكنّه أَبهَمَ" الكلام سَتراً على نفسه. 


.١‏ فى «(ج» د» و الحجرى: «يمس.». 
. فى «دء. طء ف): «و يشتد). 


۲ 
1 فى اج. ص. ط. ف»: «بعضاً». 
٤‏ فى «ج»: «العجيب». 

. فى «د» و حاشية الحجري: «يفرق». و فى «ط»: «تفرق». 

. هكذا فى «ج»» و في سائر النسخ والمطبوع: «إذا». 

. يقال: كلام مبهم. أي لا يُعرف له وجه و لا معنئ له. و استبهم عليه الكلام: استغلق. و المراد أنه 
جاء بكلام لا وجه له. راجع: أساس البلاغة. ص 035( بهم). 
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1۲ الشافى فی الامامة 1 


[عدم إخلال انقطاع نقل القرآن بكونه معجزاً] 

فأمًا الجههٌ الأخرئ التي ظَنّ أن تقل الفُرآن لا يَضعْفُ مِن أجلهاء فشبيهةٌ في 
الضّعف' و اقساد بالأولئ؛ لأن القُرآنَ َو لَم يقل على وجه الدّهر. لّم يُخِلّ ذلك 
بالعلم بالسْوَة و ونه مُعجزاً دالاً عليها؛ لاله إذا ظهر في الأصلء و قامّت به الحَجَة 
و تل ما يقتّضي قيامَ الحُجَة به من فَقَدِ مُعارضيِه'. و التسليم له فد وَجبَت" 
الحْجَةٌ على سائر المكلّفِينَ الموجود, بن إلئ قيام الساعة بهذا القَدرٍ و إن لم يقل“ 
ألفاظ القرآن. و لو كان الإخلال بتقل القُرآنِ مُخَادُ بالاستدلالٍ علئ گونه مُعجزا 
وذالاً عن الوق لكان هذا حُكم سائر المُعجزات التي وقعت في رَمَن الول 
هذى ل علدو الو ل E E‏ عمال 

فإذا قل في ِلك المُعجزات: (إنّها و إِنْ لم تَستَمِي فإنّ نَمل كَونْها و وجودها 
علّى الوجه الذي يَقتَضي حرق العادةٍ بها كافٍ في إزاحة عِلَة المكلّفب» قُلنا مث 
ذلك فى القرآن. 

و إن اذّعيَ وجوبٌُ تَقلِه إما يتتضمّنه من الأحكام قلنا: قل ' يَجورُ أن يُعْنِيَ عن 
ذلك إجماعٌ الم ة على تلك الأحكام و ظهورٌ العملٍ منهم “بها كنا اغد فاد كرتاه 
من حالهم عند صاحب الكتاب عن قل أخبار الإجماع و أخبار الصلوات و الزكواتِ 
على الوجوء التي وَقَعَت فى الأصل عليهاء" من الظَّهِورٍ و الانتشار و تقل الجماعات. 


.١‏ فى المطبوع: «بالضعف». 

۴ في «ج» ص »: «معارضه». 

ا «ج»: «(وجب». 

ي المطبوع: «لم تنقل». 

2 الج ص. ط» ف»: «و قد». 

في المطبوع و الحجري: «بينهم». 

57 الج ص» ط. ف»: «وقعت عليها فى الأصل». 


< a o 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة 1۳ 
[مناقشة ما استدلّ به صاحب الكتاب على عمل الصحابة بالإجماع و غيره] 
فأمًا قوله: 

و وو ا ا امور لقص اق جا 
أحدّها: صِحَةُ الخبر عنهم أنْهم عَمِلوا بموجّب ' هذا الخبر. 
و الثاني: أنهم تمشکوا به لأجلِه" دون ر 
ا عو واا ا و مح 
الخبرء لا من جهة الإجماء, لك لأنّ ذلك طريقة* في صِحة" الأخبار 
الواردة في أحكام الشريعة." 
فما تقل تمشّكهم بالإجماع و ظُهورٍ ذلك فيهم مع زكر هذه الأخبار 
فطريقه التواتد, و عِلمُّنا” بذلكَ من حال الصّحابةٍ كعلينا بأنهم تمسّكوا 


بالرجوع إلى أخبار الآحاد. بل العلمُ بذلكَ أقوئ"', و الأمرُ ظاهد عنهم 
.١‏ استدل صاحب الكتاب هنا على ما تقدّم من تمسّك الصحابة بالإجماع و خبره. و دلالة ذلك 
على صحّة خبر الإجماع. و قد قدم لذلك ثلاث مقدمات, و سوف يقوم المصتف بمناقشة هذه 
المقدمات كلها. 
؟. فى المغنى: «ابصحة)». 
سكن بالإجماع لأجل الخبر. 
.٤‏ ما بين المعقوفين من المغني. 
6. فى «اج. د. ص. ط. ف»: «طريقه». 
1. فى المغنى: -«صحة). 
۷. ۴ ا «الشرعية». 
۸. ا ف 
۹ فى ادا: «لقوی». 
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1٤‏ الشافى فی الامامة ج 


أنهم او مَجَرّى القران والسَّنَة؛ 2 الاجتهاد يَنقَطعٌ عنذه....' 
فلا شَكَ فى" أن تُبوتَ ما ذَكرّه من الأقسام يبت الاحتجاج بالخبرء و لكنّْ 


دون ثبوته خط القتاد!* 


[مناقشة المقذمة الأولى: عدم تمسّك الصحابة بالإجماع و خبره] 

و" أمّا القِسمْ الأول الذي ادّعئ فيه حُصولٌ العلم بتمسّكِ الصحابة بالاجماع 
و الرجوع إليه. فقد بنا فساده" و أنّه مُتَصِدٌ فيه على و ل كرت 
في الإجماع ممّن لا يَعتَرف بِصِحَةٍ مادَكرّه. و لا هو بصورة مَن يَدفعٌ الضّرورات". 


[إشارة إلى حدوث العمل بالإجماع و عدم تقذمه] 

و هؤلاء الذين أَشَّرنا إليهم يقولون: إن الاحتجاج بالإجماع مِمَّا ولد" الفَقَهاءُ 
الاحتجاج به عن قرب '' و تَبِعَهم عليه جماعةٌ مِن المُتكلّمينَ» و إنّ الصّحابَةَ ومَن 
كان فى الصَّدر الأول لّم يَعرفوه لا سِيّما على هذا الوَّجِهِ الذي يَذَّعِيهِ المُخْالِفونَ 
۳. فى الج صء ط. ف»: - «فی». 

٤‏ فى «ج» ص. ط» ف): «ثبوت». 

٥‏ القتاد: شجر له شوك أمثال الإبرء و الخرط: أن تقبض على أعلاه ثم تمرٌ يدك إلى أسفله. 
( خرط). 

1. فى «د. ص» ط. ف): - «و». 

۷. تقدم فى ص 00. 

۸. أي لا هو ممّن يعترف بعمل الصحابة بخبر الإجماع, و لا هو ممّن يدفع الضرورات. 

4. ولده: صنعه. و ولد كلاماً: استحدثه. راجع: أساس البلافة ص 18/8( ولد). 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1٥‏ 
وإنّما كانوا يُنكرون على من خالف الحقٌّ و خَرَجَ' عن المَذهَب الذي دة 
الدلائلٌ ". سَواءٌ كانَ ذلك المَذهَبٌ إجماعاً أو خلافاً. 

و قد أصابَ صاحِبٌ الكتاب -و إن كان لم يَقَصِدٍ الإصابة -فى قوله: «إنّ حال 
تَمسّكِهم بالإجماع كحالٍ رُجوعِهم إلى أخبار الآحاد» لأنّ الأمرّين عير معلومّين 
ولا ثابتين» و المُدّعى لكل واحدٍ منهما في بُعدِه عن الح كالمُدّعي للآخَرٍ. 
[مناقشة المقدمة الثانية: عدم تمسّك الصحابة بالإجماع لأجل الخبر] 

فأمًا وله في الاستدلالٍ على أنّهم تمسّكوا بذلك لأجل الخبر: 

E E‏ التمسّك 
بذلك؛ لأنّ الطريقة فيهما واحدةٌ] ؛ 

فقد بنا أنه لا نَعَلَ فى الأول“ و لا عِلم حاصلاً على الوّجه الذي ادعى'. 

فان کان ا يدعي قلا مخصوصاً في 0 الصّحابة بهذه الأخبار 
فيَجبٌ أن ؛ شور لنا اليه ؛ فنا ما عرف خبَراً عن أحَدٍ مِن الصحابة بأنّه كان يَحبّجُ 
لإجسع. هه ب SE e‏ 


.١‏ فى «ص» ف»: «لأنّه خحرج» بدل «و خرج). 

". في «د. طء ف»: «يعضده الدلائل». و في «ج»: «يعضده الدلالة». 
۳. فى المغنى: «فإن». 

مستت اسن ابو ماني ار تن مو المد 

0. تقدم فى ص 00. 

1. فى «ف»: «ادعاه». 

0 في ١اج.‏ ص “»: «فيجب أن يدلنا عليه». 
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11 الشافى فی الامامة چ 


عَلِمَ فساد هذه الدعوئ مِن أبي هاشم. 

و إن ادع فى احتجاجهم بهذه الأخبار التّملَ الشائع العام الذي يَشتَرك الجميعٌ 
فيه. و لا يقر إلى لفظٍ مخصوصٍ؛ لظهوره و شُهرَټه» كما د گرنا ' مثل ذلك في 
الصلوات و ما أشبّهّها '. فيب لو كان الأمزكذلك أن يَرتَفَِ الخلاف فى هذا كما 
ارتقَعَ في ذلك و يَكون" صورةٌ المخالِف فيهما واحدة. و هذا ممالا يَبلُعُ إليهمحصّل. 

و أما قَوله: 

EO NINE DOES 

بم وجب هذه N TS‏ فِيَجبٌ 
أن يط ؛ على أنّ عملّهم E E‏ ¿ قط 
علئ أنّ تمشُکھم باجم م لأجل الخبر المَرويٌ' ' في ذلك» و أن قَطعهم 


ا ay‏ 
تدم فن :صن :65. 
فى المطبوع: «و تكون». 
. فى «اج. ص» ط. ف»: «فامًا». 

هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصريء من أكابر علماء المعتزلة. أخذ عن أبي علي بن خلاد 
أوَلا ثم أخذ عن أب قاچ وهر ايناد شا الا وكلا يلع جل و اجتهاذه الم يبلغه غيره 
من أصحاب أبي هاشم و كانت له شهرة واسعة. و له عدّة مؤلّفات هامّة. و يميل إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام ميااً عظيماً. و صف كتاب التفضيل و أحسن فيه غاية الإحسان. ولد فى البصرة سنة 
اهو توفي ببغداد سنة ۳٦۷‏ أو 1۹ه. البداية و النهابة ج ١۱.ص‏ ۷۲۹؛ المنتظم ج ۷» ص ١١٠؛‏ 
شذرات الذهب, ج 1 ص 18؛ طبقات المعترلة ص 6١1-١٠؛‏ الأعلا» ج ۲ ص .۲٤٤‏ 
فى المغنى: «و علمهم). 


1 
۷. في الج ص.ء. ط. ف): - «هذه». 
۸ 
۹ 


ا 


Oo 


فى المطبوع: - «فيما». 


. فى «(ف»: «أن نقطع». 
١‏ في المغنى: «المنقول». و فى «د» والمطبوع والحجري: «المدعئ». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1۷ 


للسارق' المُسِتَحِقٌّ للقطع و الزاني المُستَحِقّ للجَلْدِ" لأجل الآياتِ" 
التي ذَكروها.* 
فشَبِيهُ في البُطلانٍ بما تقد و ليس يَحِبٌ مِن حَيثُ ظهر عملّهم بالإجماع. 
و ظهَرّت رواية الأخبار التي ادعَوها لو سَلْمنا هين الأمرينء على بُطلانهما _أن 
يكونَ عملّهم بالإجماع يِن أجل الأخبارء دون أن يَكون لأجل الآياتٍ التي يَحتّجُ 
بها مُخالِفونا في صِحَةٍ الاجماء. و قد ذَكرّها صاحبٌ الكتاب و اعتمّدّها. 


فامًا عملهم بالرّجم و القطع لا جل الآياتٍ دون غَيرٍهاء فليس المَرجِمٌ فيه إلى ما 
ظَنّه ِن أن عمّلهم بذلك لَمّا ظهّر و كانّت الآياتٌ ظاهرة بَينّهم وَجََبَ* القَضاءً 
بأنْهم عَمِلوا بها" لأجلهاء بل المَرجمٌّ في ذلك إلى حُصول العلم و زَوالٍ الشّك" 
لكل أحَدٍ بعمّل القَوم على هذه الآيات و مِن أجلهاء و ليس يُمكِنٌ أن يُدَعى مِثل 
ذلك فى أخبار الإجماع. 


[إلزام صاحب الكتاب بأن عمل الصحابة بالإجماع كان لأجل آيات الإجماع لا أخباره] 
و الواجبُ* فى الصّحابةٍ -إذا عُلِمَ نهم تمسّكوا بطريقة فى الدّين. 


.١‏ فى اج. ص ط. ف» و المغنى: «السارق». 
۲. فى «ج. د. ط» ف» و المغني: «للحد». 

۳. فى المغنى: «الاية». 

4. المغني. ج ۱۷ ص ۱۸۸. 

. فى «د»: «و صاحب» بدل «وجب». 
E‏ - «بها». 


فی ((د): «الريب». 


. فى «ص» و المغنى: «فالواجب». و نص عبارة المغنى قبل ذلك ما يلى: «فإن قيل: إنّما وجب 


> 


Oo 


کے > حح 
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۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
و المُتعالم' من حالهم انهم كانوا يَرجعون فيما يَتمسّكونَ به مِن 
الأحكام إلى الأدلة أن يُحمَلَ' تمشكهم بذلكَ على الأمر الذي" 
كله قينا وى دون يزه لذن الذى له روعت ١‏ دمل لم كهن 
بِالحُدودٍ و الأحكام على أنه لأجل القَرانٍ و السُتَة أنهم* تمسّكوا 
بذلكَ و لم بَظْهَرْ فيهم سواه. و هذا قائمٌ فيما ذَكرناه [فالواجبُ أن 
قط بے 2 3 
فهذا إِنّما كان يَجَبٌ لو لم يَظَهَنْ بَينّهم إلا ما ادّعاه مِن الأخبار, فأمًا و" ظُهورٌ 
4 2 1 . .و ا ر < 1 ٤‏ 
لأجلهاء دون الأخبار؟ 
وما رأينا أطرَف؛ مِن إقدام صاحب الكتاب على أن يَدَّعىَ أنه لم يَظهَرْ ينهم إلا 
الأخبارٌ التى ادْعِيّت فى الإجماع, و تكراره مَرَةَ بَعدَ أخرئ قولّه: «و لم يَظِهَرْبَينهم '' 
<> ذلك فيما ذكرتم لأنّه مقطوع به. و ليس كذلك هذه الأخبار؛ لأنكم لا تقطعون بها و بنقلها. قيل 
له: نقطع بثبوتها لأجل هذه الطريقة كما نقطع بما ذكرته» فالواجب...». 
.١‏ هكذا فى المطبوع و المغنى. و فى النسخ: «و متعالم». 
1 فى المغنى: «أن نحيل». 
ر المطبوع: «أن» بدل «الذي». 
.٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «وجب له». 
۵. فى «ص. ط. ف»: - «أنّهم). 
. المغنيء ج ۷ ص 8 و ما بين المعقوفين من المصدر. 
ا «ج»: - «و». 
۸. فى «(ج»: «أشرت6. 
4. فى «د» والمطبوع: «أظرف». 
.١ ٠‏ فى «ج. ص. ط): اعنهم). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 9 


غَيرُها»' مع عِلمِه ' بأنّ القّرآنَ الذي يَتضمّنٌ الآياتٍ المُتعلّقَ بها فى الإجماع قد 
کان ظّهورٌه بيهم" أقوئ مِن ظُهور کل خبر. 

و بعد فَيلرَمُه على هذه الطريقة التي سلَكّها القَطعٌ على أن عمل الصحابة 
بالإجماع إِنّما كان للآيات دون الأخبار فضلاً عن التجويز لذلك؛ لأنّه إذا وَحَبَ ؛ 
على ما ادّعاه في الصحابة إذا غلم تمشكهم بطريقة في الذين أن يُحَكَمّ أن 
تَمسَّكَهم إِنّما كان لأجل ما يَظهَرٌ بيهم م مِن الأدلة دون غَيرِهاء فهكذا يجب إذا عُلِمَ 
eT‏ > و ظهَرَ بيهم أمران لأحَدِهما على الآخر فض عظيمٌ فى 
الهو و الشهرة و اَي أن يُقضئ' بان عملّهم إِنّْما كان مِن أجل القويّ العالي 
الرتبة في الظّهِورِ؛ لأنّ حُسنَ الظنٌّ بهم هو" الذي يقتضى حَمل أفعالهم على الصَحَة 
و موافقةً الحَقّ و الذَّينِ يَنَضى هذا بل يجب -إذا ظهَرَ عملّهم و تَمسّكُهم و افق 
على أمر ظهر بيهم و اشتهَرَ يُمِكِنٌّ أن يكونوا فَعَلوا له و مِن أجله. و ادّعىَ ظَهورُ 
أمر آخَرَبَّهم لم يقم الاتفاق عليه و لا التسليم مِن جماعة الأمَةِ له -أن بُحكم أن 
تَمسّكَهم إنّما كان لأجل المعلوم المتيفّنِ دونٌ المشكوك فيه. 

ل ل - إن كانوا عملوا به لأجل' 


؟. فى 5 ص» ط» ف»: «مع أنه قد علم». 

۳. فى «د»:«منهم». و فى المطبوع و الحجري: «فيهم». 
ا المطبوع: «أوجب». 

6. فى «ط):«بينهما». 

| . فى «ج»: ايفتضى). 

۷. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «هو». 

۸. في الجء. د. صص»: «فيهم». 

8 فى المطبوع: «من أجل». 
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4# الشافى فى الإمامة / ج۲ 
الآياتٍ التي قد عُلِمّ ظَهورُها بيهم و اني على ' وقوفهم عليها و معرفتهم بها 
دونَ اراي عو كز من اانه ا مضو لي رده الصَّحابةٌ و لا 
سَمِعت به. 
[مناقشة المقذمة الثالثة: جواز خطا الصحابة في التمسّك ببعض الأخبار الباطلة] 
فأمًا قوله: 
وكفاك وو عاد المكاه ود عدي " في الأخبارٍ أنهم كانوا يُتتبّتونَ 
نينا لاط الوازة و انعط فيد ل الذى روي عن عُمَرَ!ْ في 
الاستئذان" و غَيرِه [و ما روي عن علي عليه السلامٌ أنه كان يُحَلْفُ مَن 
كان بُخبره الخبر عن الرسولء إلى عير ذلك؛]” فكّيفٌ يصح أن يجري ١‏ 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «علئ). 

۲. فى «د»: «مؤلف». 

۳. في المطبوع و الحجري: «بعده». 

٤‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «لا يعظم الوزر فيه والخطا». 

۵. فى المغنى: +«فيه». 

E ا‎ 

اروا البخاري فى مد ج ۷ ص 3٠١‏ في كتاب الاستئذان عن أبي سعيد الخدري, قال: 
كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسئ كأنّه مذعور, فقال: استأذنتٌ على عمر 
ثل و فرجعتٌ فال ماس ؟ فلت :استأذنتٌ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتُ. و قال 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». فقال: و الله 
لتقيمنّ عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلی الله عليه و سلّم؟ فقال أي بن كعب: و الله لا 
قم عدلة ل ا ا و عد ی ع ا 
عليه و سلم قال ذلك. 

۸. ما بين المعقوفين من المغني. 

.٩‏ فى المغنى: «تجري». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۷۱ 
بمثل ' ذلك" عادثهم لما هُم عليه م ين الدياة و دة التحزر ين ن الغلط 
فيهاء و مع ذلك يَتمسّكون بالاإجماع» و يَجعَلونه ِن ا الذّين, 
و يَعتَمِدونَ عليه في الأحكام. و يقطعون عندّه الاجتهاد و الرأي لأجل 
خبرٍ ذَكَّروه غير صحيح عندهم» و العادةٌ الظاهرةٌ عنهم أن ما طريقه 
الخيد الذي لم يَمبْتْ" مقنة يفك كان او اونما 
كانوا يُطبقونَ؛ على الخبرٍ و العمل به إذا جَمَعَهم على ذلك العِلمُ” 

بصحّة' ذلك...." 
فقَيرٌ مُمتَع في الصّحابة أن يتوقفوا فى بعض الأخبار اذ ا عقيف 
و يُمضوا غَيرَهِ و يَعتّقِدوا صِحتَه لقُوَةٍ الشبهة “ إا" لأنّهم أحسّنوا الظّنّ براويه 
وغلَبَ على قلوبهم مِن ثِقتِه و أمانته ما دعاهُم إلى اعتقادٍ صِحْة خبره. أو لأنّ الخبرَ 
ا 
أو لأنهم وَجَدوه مُوافِقاً للآيات التى ب تعلق بها في صِحَة الإجماع و كانوا مُعتقِدينَ 


١.هكذا‏ فى «د» و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع:«مثل». 

1 فى اج. صء. ط. ف»: +«من». 

وذ في المطبوع: «لم تبت ا 

3 فى ١اج.‏ ص. ط. ف»: «يظهرون الاطباق» بدل «يطبقون». 

0. فى المطبوع: «إذا حملهم ذلك على العلم» بدل «إذا جمعهم علق ذللكت العلم». 

.١‏ في «ج. ص. طء. ف»: ابصحته» بدل «بصحة ذلك». 

TS MAN المغنى. ج‎ .۷ 

۸. أي تارة يكون بعض الأخبار الباطلة يشبه الحقٌ شَبَهاً ضعيفاً و تكون الشبهة فيه ضعيفة. 
فشر قدو و عرق و ادعو لعن قر و 

4. فى «ص»: - «إما». 
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فى الشافى فی الامامة 1 


فيها أنّها دالَةَ على كَون الإجماع حُجَةَ فصّدّقوا به مِن هذا الوجه. إلى عير ما د كرناه 
مِن وجوه الشُبَهِ' و طُرُقِها. و هى كثيرة. 

و لیس يجب إذا رَدُوا باطلاً أو" وقفوا في مشكوكٍ فيه أن يَفعَلوا ذلك في كُل 
ما جرئ هذا المّجرئ؛ لأب المُسارَعة إلى قبولِ بعض الباطل قد تَمَعُ مِن العْمّلاء 
و أهل الذّين لقُوَةٍ الشبهةء و إن" لم يَحِبْ أن يُسارعوا إِلَى التصديت بِكُلُ ؛ باطل 
ونان فت ية 

و محصولٌ كلام صاحب الكتاب: أنّهم إذا أصابوا في شىء فلابُدٌ أن يُصيبوا في 
کل شَىءٍء و علئ هذا بَنى دَعواه أنّ عادَتّهم جَرَت بأنْ لا يَقبَلوا إلا الصحيح. 

و هذا ظاهر القساد“ لأنّ الحُصيب في أمور كثيرة لا يَمنَيِمُ أن بُخطى في غَيرهاء 
و يُراعئ فيه عادةٌ على أنه أيضاً مدع في العادة. 

ولو قيلّ له: مِن أَينَ لک أن جميع ما رَدُوه كانَ باطِاكٌ و كَل ما قَبلُوه كان صَحيحاً؟ 
لم جد مُتَعلّقاً. و لم س ينبت له العادة التى ذَّكرّها إلا بَعدَ تُبوت أنّهم لم يَقبَلوا إلا 
الصحيحّ و لم يَدفَعوا إلا الباطل. و هذا غَيرُ مُسلم فى كَل شيء رَدُوه" و قبلوه. 

دلا فرق ی امعد علن هذه الطريقة. و بن م قال في نفيه أو غيه:إذ 


سب 


u‏ : «الشبهة». 

۲. فى «ط): «و». 

1 في «ج» صء ط): «و لأنّه». 

٤‏ في «ج» ص. ط. ف»: + «ما هو). 

. فى «ج» صء ط. ف»: «و ظاهرٌ فساد ذلك». 
1 فى المطبوع: «و ليس تثبت». 

۷. فى «د): + «له». 

۸. في المطبوع: «أو». 

84 في «ج»: «سال من نفسه». و في «ص»: «سال نفسه). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة Wr‏ 
كنت أو كان ا ds‏ 
للباطل. و کان هذا معلوماً و' مسلّما وَجََبَ أن تكون' هذه عادةٌ مستمِرَةٌ مانعة 
من " أن يُخَطِىَ فى شىء مِن الأشياء. أو يَعتقدّه باطِلاً 

فإذا كان هذا القائل عند جميع العُمَلاءِ مُبطِلاً واضِعاً للقَولٍ في غير مَوضعه“. و كانَ 
جوابهم له: أن فلااً و إن کان مُصيباً عندّنا في اعتقاداه و أفعاله ما ذَكَرتَ ‏ 
EHD‏ 9 ا 


e E‏ ای ر ع ر ا 
و هذه صورةٌ صاحب الكتاب فيما تعلق" بهء فيَجبٌ أن يَكونَ جوائه مِثلّ ذلك. 


وقار ها مادو شي الفاة بالمتعارة روخ وت ا 
في النثفوس من تعظييهم و تبجيلهم: أن يُحكَم' بأنّهم لم يَقبّلوا الخبر'' المذكور ١١‏ 


.١‏ في «ج. ص ط› ف): - «و). 

۲. فى «ج» ص. طء ف»: «فيجب أن يكون). 

۳. فى «ج. ص» طء ف»: - «من». 

03 في ا ص٠‏ ط٬‏ ف): أو بول باطلاً قوله. اغا القول في غير موضعه) بدل «أو يعتفله 
باطلاً. فإذا كان» إلى قوله: «فى غير موضعه». 

۵. فى اج. ص. ط. ف)»: «يقوئ). 

١‏ في «د»: «ما نعتقده و نفعله)». 

۷. في (ج. ص. ط» ف»: «و لاا يجعل». 

۸. فى «ص»: «یتعلق». 

4. فى اج. ص. طء ف»: «أن يحكموا». 

.٠‏ أي أخبار الإجماع. 

فق الج ان -«المذكور». 
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V٤‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


و يَعدِلوا عن رَدّه و تكذيب راويه ' إلا بَعدَ أن اعتَقَدوا صِحَنّه. و قوت اليه 
عليهم في أمره. 

و هذا قد فعَلناه. و ليس يَنتَّهى حُسنٌ الظنّ بهم إلى أن يوجبّ علينا المَطعّ على 
عصمتهم. و أنّهم لا يَعتَقِدونَ إلا الحَقّ و لا يَدفَعون إلا الباطِل!! 

علئ انا إذا زدنا في حُسن الظنٌّ -و قلنا: إنّهم لم يتلقَوا أخبارٌ الاجماع عن 
العا تن رعو الا لم ا ا ع اندحا علي ا 
في الجماعةٍ التي أوردت عليهم تلك الأخبار صفة المتواتِرينَ فيُصدٌَّقوهم و إن لم 
يكونوا فى الحقيقة كذلك؛ لأنّ العلم بصِفة الجَّماعة المتواترة التى يَقَطمٌ خبرُها 
كذ ليق تيفك ل مزووار N‏ الى الله اكه الاتهر لال «الدى يجو علو 
الصحابة و إن ديت و حَسُنَت طرائقّها' -الغلط فيه. 

و أرجو أن لا يَنتهى " الضرورةٌ بصاحب الكتاب إلى أن يَذّعىَ أن الصّحابةَ لا 
جور عليها الغلطٌ فى الاستدلالٍ على كون الخبر متواتراًء و إن كان ما ادّعاه قريباً 
من هذا. و متى طولِبَ حامِلٌ نفسه على هذه الطريقة؛ بالدلالة على صِحَة فَولِه 
ظهر عجره و بان أمرُه مِن قرب”. 

و فی" خلال كلامه: فكي يَصِح أن يَفعَلوا كذا و كذا لأجل خبر عير 
صحيح عندّهم)" تَمويةٌ؛ لأنَا لم تقل أنّهم قبلوا ما هو غَيرُ صحيح عندّهم» و إِنّما 


0-5 
ع 


.١‏ فی «د»: «رواته». 

3 فى اهن «طريقها». 

1 في المطبوع: دلا تنتهي». 
.٤‏ فى «د»: «الامور». 

۵. في ٠ص‏ »: «من قريب». 

1 في المطبوع: «من». 

. المغني. ج /11. ص ۱۹۰. 


لے <> 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة Vo‏ 
أجزنا عليهم أن يَقبَلوا ما هو غيرُ صحيح فى الحقيقة و إن اعتمّدوا بالشبهة صحَنّه. 


[عدم رواية جميع الصحابة لجميع الأخبار أو أكثرها] 
و اما الطريقة الثانية' فقّد ذَكرّها فى «التغداديّات» ١‏ وق“قال :وقد 


كان اا ا ا عليه لقرعي الل غل ا 
لداقن. اكثر ا ق 0 
عليه الات يفم “ الخاصّة و العامّة. فلّو قال لهم قائل: إنّه عليه 


2 
ع 


السلام ' قال: : «إن اتی لا تج تجتمعٌ على ضلال» ' ' ولم يکن فيهم مَن سَمِعَ 
Es‏ انيدي ١‏ 


.١‏ و هي الدليل الثاني على أن تمسّك الصحابة بخبر الإجماع يدل على صحّته. و قد تقدّمت 
الطريقة الأولئ فى المخني» ج .١/‏ ص 187» و لم يتعرّض المصئّف لمناقشتهاء لكنّه سوف يشير 
إليها فى ص ١04‏ عند قوله: «علئ أنّه قد مضئ فى كلامه...». 

3 وهی مسائل تكلم فيها أبو هاشم الجبائي علئ نقض مذاهب البغداديين من المعتزلة. الاي 
0000 

۳. فى 1 فى اج. ص. ط› ف»: - «و قال». 

.٤‏ فى المغني: «قد» بدون الواو. 

0. فى النسخ والحجري: - اشم رحمة الله عليهم». و ما أثبتناه من المطبوع و المغني. 

1. فى «د» و الحجري و المغنى: - «فى أكثر الأزمان». و فى «ص. ط»: «الزمان» دل االازمان». 

٠ ۰ «ثم».‎ E /ا.‎ 

۸. فى «ص.» ط): «یشتمل». 

قا ا ل الله 

ا جوري اا ا 

اا ا 

1 في «طا: «يقوم». و في المغنى: «يقيم». 


۷٦‏ الشافى فى الإمامة / ج" 
الحْجَّة منه' على الناس, و لم يُخيِدْ بذلكَ إلا واحدٌ لا يَعرفونَ صِدقه. 
لقد كانَ الواجبٌ أن يَرْدّوه و يُقفوا عند قَولِه؛ فلَمّا رَأيناهم قد أذعَنوا 
لهذا الخبر و لم يُنكروه. عَلم" أنه صحيحٌ." 

فلو وجب أن يَرْدَالصّحابةٌ مِن الأخبارٍ مالم يَسمَعْه جميغهم أو أكثرهم, لَوجَبَ 

رَدُهم كَل الأخبار المّرويّة أو أكتَّرَها؛ لأنّ الأكثّرَ مِن الأخبار قد تفرد قله جماعة 

۵۵/1 دون غَيرِهاء و“ آحادٌ دون جَماعةٍء و لم يكن جميعٌ الأصحاب” مُلازمينَ للنبىّ 
صَلَّى اللَّهُ عليه و آله في كل أحوالهء ل قد کان يَسْهَدُ مِنهم بعضٌ و يَغِيبٌ آَخی 

و ليس يَمتَنِعٌ على هذا أن يُخبرَهم بهذا" الخبر جماعةً لا يَكونُ مِثلّها قاطعاً للعذر 

في الحقيقة إذا أنهم النظن" في أمرهم: فيَعتقدوا صِحَةَ قَولِهم بالشّبهة الداخلة مِن 

بعض الوجوه التى قَدَّمنا ذكرّها". و لا يَكونُ لهم رَد خبرهم مِن حَيتٌ لم يَشْهَدْه 
جميعُهم؛ لِما ذَكرناه آنفاً مِن أن أكثَّرَ ما تقل من الأخبار قد كان يَحصرهِ بعضهم 

و يعيب عنه سائرهم. و لا يَكونٌ لهم أيضاً رده مِن حَيتٌ کان متضمُناً ما يَعُمُ 

فَوْضُه. ولّم يُرَدَ ِن جهة تَقَطَمٌ؟ العُذرَ؛ لأنّهم قد اعتَقّدوا فى الخبر وة الشبهة 

أنه قاطِعٌ للعُذر و إن لم يكن كذلك. 


.١‏ فى المغنى: -«منه». 

5 ف المغنى: +«بذلك و حاله ما ذكرناه». 

aaa 

غ. في الج ): «او». 

۵. فى «ح. ص» طء. ف»: «الصحابة». 

1. في «د» و الحجري و المطبوع: «هذا». 

۷. أنعم النظر فيه: إذا أطال التفكّر فيه. النهابة ج 0. ص ۸۳ لسان العرب. ج ١7‏ ص 0۸1 (نعم). 
۸. تعدمت في ص ۷۱ 

۹ 


في الحجري: «يقطع». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة WW‏ 


فلّم يبق إلا أن يُقَالَ: إن الغلط فى الاستدلالٍ لا يجوز عليهم!! 

و هذا إن قيلٌ عقلاً عرفت صورة قائله. و إن قي سَمعاً فنحنٌ فى الكلام على 
المع المُدّعئء و قبل تصحيجه لا يجبٌ القَطمٌ على ذلك. 

و قول فى كلامه: «ولم يُخْبو بذلك إلا واحدٌ لا يَعرِفونَ صدقه) قدا مَضَى 
الكلامٌ على مِثله؛ لأنّهم و إن لم يَعرِفوا صِدقه معتّققدون له. 

و قّوله: «لقد كان الواجبٌ أن يَرْدُوه و يفوا" عند قَولِه؛ صحيحٌ غَيرَأنَ الواجبٌ 
جور أن لا يَفعَله مَن يَجبٌ عليهء و كلامّنا فيما يَجِورٌ أن يَفعَلوه أو يُخلوا به. لا 
فيما يَجِبٌ عليهم. و ليس يكونُ نتيجة تقديمه أن «الواجبَ أن يَرُدَوه و يَقَفوا 
عنده)» نهم" «إذا أَذْعَنوا له و لم يُنكروه عَلِم أنه صحيحٌ)؛ بل إِنْما تكون هد 
النتيجة إذا تَقَدّمَ -مع أن «الواجبَ أن يَرْدوه» - أنهم* «لا يَعدِلونَ عن واجب و لا 
يُخلونَ به»» و هَيهات أن يَصِمَّ هذا. 

فأمّا قوله: 

و نَظيرٌُ ذلك" أن نَج إنساناً يروي خبراً عن مجلس حافلٍ” و مَجمَع 
عظيم. فالمعلومٌ أله متئ كان كاذباً أََكَرَ عليه من يَحضُرْ ذلك المَجلِس. 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: -«قد». 

"فى اض ط. ف»: «ردّه و أن يقفوا» بدل «أن يردوه و يقفوا». 

ب خب سگرن 

.٤‏ فى النسخ و الحجري: «يكون». 

. فاعل «تقدم». 

. فى «(ج» ص. ط. ف»: - «و». 

. أي نظير ما تقدّم فى المقطع السابق المنقول من المغنى حول سلوك الصحابة. 
. فى (اج. ص. ط. ف»: «حفل». 


Oo 


لے > حح 


۵07/1 


VA‏ الشافى فى الامامة چ 


و إذا لم يُكِوه' عُلِمَ صدقه في خبره." 

فباطلٌ؛ لأئه غير مُمتَنِع أن يُمسِكَ أهل المَجِمّع الذي ذَكرَه ٥‏ عن كاذب يَعرِفونَ 
كَذِبَهِ إذا كان هناك غرض لهم. أو كان في الإمساكِ عن تكذيبه دف ضرر" عنهم. 
أو جر تفع إليهم؛ لأنا نَعلمُ آنه أو كانت لأهلٍ هذا المَجمّع ' ببعض الناس عتاية 
و كان شَريكاً لهم فى أموالهم. أو قريباً إليهم في نَسَبِهِم ا ا 
بعض السّلاطين الظَلَمةِ يَطمَعٌ في حاله و ماله" و قامَّ هذا المُخْبرُ الكاذبٌ بحضرة 
ذلك السّلطانء أو بحضرة مَن يُبِلْقُهِ ِن أصحابه. فقال و أهل المَجمَّع حُضوز: 
و الاي ذكرتاه ان شريك لاود أو قم عار 
a‏ ابعال لانو لاقالي ين ال Na‏ 
يُصلِحٌ به حاله. و يَلّمٌ به شَعَنّهِ '. لكان جميمٌ أهلٍ | 0 E‏ 
مع عليهم بِكَذِبهه بل رُبّما صَدَّقوه و شهدوا لفظاً بمِثلٍ قَوله. و من دقَعَ هذا كان 
مُكابراً لعقله. 


.١‏ فى المغنى: «فإذا لم ينكروه». 

البنيوع ااام 1 

'". في «ج» ص» طء ف»: «ضرر يندفع» بدل «دفع ضرر). 

1 في «د» و المطبوع و الحجري: «كان». 

0. فى «د»: «الجمع». 

. الحال: التراب الليّن الذي يقال له: السهلةء و الطين الأسود. و المال فى الأصل: الذهب 
والفملق عه أطلق عل كل ما ی و تاك ف کر ن اناو الال كل ما تملك س نقد 
و غيره. 1 7 

/ا. يلم ا يجمع؛ و الشيء ل ا ا جمعه و أصلحه. وال و الت ا تار 
الأمر و حَلَله؛ يقال: لَمَ اللَهُ شَعَتّه. أي جمع ما تفرّق من أموره و أصلحه. راجع: لسان المرب 
ج 017 ص047(لمم)؛ وج 7. ص 170( شعث). 

۸. في ١ج.‏ ص» ط» ف»: «لكان اهل المجمع جميعهم». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۷۹ 


علئ أن ما ضَرَبَه من امل غَيرُ مُشْبهِ لما نحنٌ فيه لو سَلَّمَ له؛ لأ خبر 
الإجماع لم يَدَعِه ' الراوي على الصحابةء و لا استَّشْهَدَّهم عليه؛ لأنّا قد بسنا بُطلانَ 
اا وريم قور سمي ا مين ا سيول 
على الل عليون اله زود الفقاره مرو ساني كذ e O‏ 
الجميعٌ؛ و إذا صَحَّ هذا لم يَلرّمْ أن دي E‏ كدي امل 
المَجِلِس لمّن' يروي عنهم خبراً أو يَستَشهدّهم على ما يَعلَمونَ أنّه كاذبٌ فيه. و 
جرئ أمرٌ الصَّحابة و الخبر المرويّ بحضرتِها في الإجماع مَجرى مَن يروي خبراً 
في مَجِلِسٍ لا يَذّعيه عليهم؛ و لا يَستَْهِدُهم على صحّتِهه و متى فض علئ هذا 
الوجه. كان جائزاً نهم أن يُصدٌّقوه إذا أحسّنوا الظّنّ به و" دخَلّت عليهم الشبهة فى 


واقف لعل 5للكة يذاهو ارك فى E‏ تددو هال اميطاف 
العالم الواحد. الذي جَرَت عادتهم بمعرفة مذاهيه و أقاويله. و التسَّدٌّدٍ 


_- 


في ذلكَ و التبَجّح بالرواية له فعَيدُ جائز و الحال هذه أن يَحكيّ 
.١‏ فى المطبوع: «ولو). 
. فى «د» و المطبوع: «لم يذعيه). 
۳. تقدّم آنفاً في ص ۷1 
٤‏ فى اج. ص. ط»: «راويه». 
۵. فى «ط»: «فى». 
1. في «ص!: «بمن». 
۷. في المطبوع و الحجري: «أو). 
۸. أي ما تقدّم فى المقطع قبل السابق المنقول من المغنيء و المتعلق بسلوك الصحابة. 
4. فى «ف»: «فى الرواية له». و فى المغنى: -«له». 


3/1 


۵۸/1 


۸۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 


الواخد متهم عند مها تقد به العتانة..و الباقون يعون" فتِسلموا 
0 الک کا ی 
الواحدٌ. و المعلومٌ ِن حاله عليه السلامٌ* في أصحابه أنْهم إِنْ لم يزيدوا 
معه فيما ببلغولّه " من شرائعه " و يَنقُلوئّه لم يَنقُصوا مما ذكرناه"؛ فكَيفٌ 
a‏ 
واحدٍ؟ مع عِلمِهم '' أنه عليه السلامٌ لا يَجورٌ أن يَخْصَّ بذلك - مع أنه 
من" عِلم الخاصٌ و العام الواحدّ و الاثتّينء و أنه في بابه أوجَبُ إظهاراً 
من أكتر ”' أركان الدِّينِء و مّن جوَّرٌ ذلك فقد خرج عن“ طريقة"٠‏ 
الفاداكه إن لسن لاعن أن لك صكه ليان E‏ 


. فى «د» ص. ط» و الحجري: وا 

e 

۳. فى المغنى: «و الباقون يخضعون له» بدل «و الباقون مجتمعون فيسلموا له». 

3 98 31 الجا ها 

مراف ا ونان وله و اق المورة الى رليم 

1 8 ال «يفعلونه». ۰ 

۷. في الج 5 ط. ف»: اشريعته». 

۸ في الج ص ط. ف»: «لم ينقصوه» بدل «لم ينقصوا مما ذكرناه». و في المغنى: «لم ينقص فيما 
ذكرناه». 

NE 84‏ ا الدين». 

۰ ذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: -«به». و في المغنى: «لخبر» بدل «بخبر». 

.١١‏ في «ج» ص» ط» ف»: - «علمهم». 

۲. في «ج» ص» ط» ف»: «في». 

1*7 . فى المطبوع: «اكثرهم). 

غ١.‏ في ((ج» ص» ط. ف»: «من». 

0. فى «ج» ص“» و المغني: «طريق». 


سے 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 3 


الإجماع باجتماعهم على العمل أو على ترك التّكيرٍ؛ و ذلك لأنا 
اا العاداتٍ التي تقتضي صِحَّةَ الأخبار. حتّى لو لم يكن 
الإجماعٌ حَقَاً لّم يوز في أنّ هذه الطريقة ثُعرَفُ بها صِحَةُ الخبر. كما 
يناه في باب الأخبار]. 


فقد تَقَدّمَ الكلامٌ على معناه ذ في الفصل الذي خرّجنا عنه ' إلى حكاية كلامه هذاء 
و بنا أنه غَيرُ مُمتَنع أن تمك" الجماعة عن الإنكارٍ على كاذب يُعلَمُ كَذِبُه و إن 
ELE‏ كناك طرف نو 

و القَول في هذا المثالٍ الذي صارَ إليه كالقَولٍ فى المِثالٍ الأول الذي ضربّه؛ لأنا 
نَعلَمُ أن أصحابَ هذا العالم الذي وَصَفٌّ حاله. و شِدَّةً عنايتهم بحفظ مَذاهبه 
واد كات * بحخضرة سُلطَانٍ قاهر ظالم بو كان لمتحت خا د اهن 
العالم الذي يَصحَبونه. يُعادي “نايا روعي ول يؤْمَنُ على مَّن عرّفه بمُخالفته 
ا له حتّى يقم قائم في المَجِلِسٍ الذي جَمَعَهِم و يحكي عن ذلك العالم 
الول بالمَذهَب الذي يَعتَقِدُّه سُلطائهم. ثم طمعوا' في تمويه الحالٍ عليه. و كَونٍ 
ما جریٰ سبباً لكف سره عنه و عنهم, لكانّت الجَماعةٌ تُمسڭ عن تكذيبه و تُظهرُ 
تصديقّه. هذا إن لّم يُقِسَمْ على صِدقِه و صِحَة خبره بأغلَظ الأيمان!! 

و قد بيّنَا أيضاً أن ذلك لو لّم يَجُز على هذا الوجه لجار على طريق الشّبهة. 
.١‏ المغني. ج .١1‏ ص 197. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


". أي الفصل أو المقطع السابق. 

۳. فى اج. ط. ف»: «ايمسك)». 

.٤‏ فى «ج. ص. ط. ف» و المطبوع: «کان». 
0. في «ج»: «و يعادي». 


1. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و طمعوا». 


3/1 


۸۲ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
لكِنْ ليس بأن يَكون الحال على التقدير الذي قَدَّرَه؛ لأنّه أَدحَلَ فى جملة كلامه: 
ودل الكذكك هما لى کان هفا لط طهوراً لا فخ به الو احذ» فكانه فن 
فيهم أن کون" کل ما لم يعرف بجماعئهم مَذهباً للعالم باطِلاًه و ليش هذا مثا 
مسألتنا؛ لأنا قد مَتّعناه مِن مِثل ' ذلك فى الصحابة ٠‏ و أعلّمناه أن كثيراً مِن المنقولٍ 
و ا ا لم كن جم الأسحاب ا 
تارم أن يكو كل" ما لم تغرف الجتحاعةٌ و تسهخه باطلاً بجت هم رده 
و تكذيتٌ راويه؟" 

و إذا ل ا مثالاً صحيحاً فيه وان الال 
الصحيحٌ أصحاب عالِم واحدٍ قد جر ت عادئه بان بلقي بعص مَذاهیه إلى بعضهم ' 
و يُعَوّلَ في وصولٍ البعض الآخر إلى معرفته على خبرٍ البعضٍ الذي لقي إليه. 

و نوت الجال هذا التفدير لم جتان تكرت سؤلاء الأضبحات شن 
أخبَرّهم عن العالم بِمَذْهَب لم يَسمّعوه منه بل جائرٌ أن يُصدّقوا هذا المُخبر"' إذا 


.١‏ فى «ص. ف»: «يكونوا». و فى «ط»): «يقولوا». 

" في ااجء ص. ط» ف»: ل 

۳. تقدّم فى ص ۷1 

.» في «ج» صء. ط): «عليه السلام‎ .٤ 

. في «ج» ص» ط» ف»: «جميع الصحابة مشاهدين له». 
1 فى اج. ص» طء. ف»: - «كل». 
۷. فى «د»: «رواته». 
٠ ۸‏ 
۹ 


Oo 


في المطبوع و الحجري: «و إذ». 
. فى «ج» ص. ط. ف»: «لم يكن». 
5 في «د» و المطبوع: «إلى بعض» 
.١١‏ في الج ص. ط. ف»: «فإذا». 
17 في «ج»: «الخبر». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 3 


غلب فى ظَنّهم صِدقُه. أو اعتَقَدوا ذلك لبعضٍ الشبَه و إن كان على الحقيقة كاذباً. 

و قَوله: «فكَيفٌ يجوز أن يُتمسّكوا به بخبر واحد؟ إِنْما يَكونُ ججاجاً لِمَن 
قَطَمّ على أنّ خبرٌ الإجماع لم يتّصِل بهم إلامِن جهة الواحدٍ. و هذا مما لم نَقُلَهِ ولا 
ع ا 
مِثلّها' العُذْرَ و اعتقّدوا فيها بالشّبهة أنّها تَقَطٌّ العُذْرَ'. فإن كان ما ذَكرّه قادحاً في 
أن يكونوا عَرَفوه مِن جهة الواحدء فليس بقادح فيما د كرناه. 

الله 15 نيتو ل نولا جر ذ ان تعره انا عن ا ع عا 1 
تكذيبها مِن عير نَظرٍ * في حالهاء و هل يَقطَمٌ أمثالها العُذرَ أم لا؟ من حَيتُ لو كان 


- 


خبرُها صحيحاً لَعَرَفه ولا ان يماع دون جماعة. 

و هذا إن قالّه بطل بما تدم 

على أنه قد مضئ في كلاه عند جكايته عن أبي هاشم ذكر الأقسام التي عرفت 
منها ' الصحابة صِحَةَ الخبر" ظا ع فر ل اما أن نكو نوا غ موا لن لكداء أو 
يكونوا” عَلِموا ذلك بالاستدلالٍ!؛ مِن حَيتٌ أخبَرهم ١‏ به "١‏ جَماعةٌ لا يجوز عليهم 


. هكذا فى «د» و الحجري. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بمثلها». 

تقدم فى ص 7 

فى «ط): - «إلا. 

فى المطبوع و الحجري: «عنهم». 

0 فى المطبوع و الحجري: «نظير». 

1 . فى «ط): «فيها». 

۷. وهذه هي الطريقة الأولئ التي تقدّمت الإشارة إليها في الهامش قبل عدّة صفحات. 
۸. في المطبوع: «و أن یکونوا» بدل «أو يكونوا». ۰ 

4. هكذا في «ج» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع و الحجري:«باستدلال». 
.٠‏ فى «ج» ص. ط. ف» و المغنى: «خبرهم». 

.١١‏ فى المطبوع: -«به). 


مد 


- يجا الحم 


7۰/1 


At‏ الشافى فی الامامة /ج" 


التواطؤٌ»'. و هذا مُحمّقٌ ' لإلزامناء و ناقِضٌ لما اعتمَدَ عليه في القصل الذي نحن 
فى نّقضه. و للمثالٍ الذي ' أورَّدَه فيه. 

أمَّا تحقيقُه للإلزام فن حَيتٌ يُقالُ له إذا أجَرَتَ* أن يكونوا استَدَلُوا على 
صِحَةَ الخبر مِن الوجه الذي ذ كرتم ف انوك معن ان يُكونوا عَلِطوا في 
الاستدلال» و اعتَقَدوا فيمّن يَجِورُ عليه التواطؤٌ و لا يَقَطمٌ خبرُه العذرَ. جلاف ما 
هُم عليه و هذا ممًا لا سَبِيل إلى دفعه. 

و أما كَونّه ناقضاً لكلامه الذي أشَّرنا إليه: فلأته عوَّلَ فيه على أن المُخبِرَ إذا أخبّر 
الصحابة بما" لم تَسمّعْه مِن الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آله وَجَبَ أن يَرْدُوا خبرّه إذا 
كان الخبرُ متضمّناً لما يَشْمَلُ* وجوبٌُ العلم به الخاصٌ و العام و هو يُقولٌ فيما 
خكناء" اا أن تكوق اا ر غل ا ال ف ی 
e E E ET‏ 5 ٍ 
خبْرَها به جماعة لا يجوز عليها التواطؤ» و لم يوجب عليهم رده مِن فِبَلٍ 
7 ع د 7 00 2 و 2 

و هذان المَوضعان يَتَناقَضان كما ترئ؛ لأنه إن صَمَّ وجوبٌ رَد مالم 
E E N N‏ ا وحم اد ی 

ذلك طريقتين: إحداهما ما ذكره فى مواضع من أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - و من بعدهم 

صح عنهم أنّهم احتجّوا على صحّة الإجماع بالخبر المروي فى ذلك فلا بد من أن عرفوا 

م باحك وجوه ا أن يكرتو ا سما ذلك غنه ضلى الله عة اطا إلى الد”قاله خر 

غيرهم. أو علموا ذلك بالاستدلال من حيث خبّرهم به جماعة لا يجوز عليها التواطؤ). 
؟. فى ص»: ايحقق). "...فى (ض): + «أشرناه الذي». 

.٤‏ فى الج. ص»: - «له». 0. فى «ج»: «أجيز). 
1. فى «د»:«نؤمنك». /ا. فى المطبوع و الحجري: «مما). 
۸. فى «د»: «یشتمل». .٩‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «حكاه». 


۱۰ . في المطبوع والحجري: «أخبرها». 
۱. فی «ط»: - «كسماعهم). 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة A0‏ 
يَسمَّعْه جميعٌ الصّحابةِ' أو أكثرُهم و إن كان المُخْبِرُ جماعة. بطل قَولّه: 
«إنهم استَدَلُوا على صحة الخبر بتقل مَن لا يجوز عليه التواطؤٌ»؛ لأنهم إذا لم 
يَسمّعوه يجب علئ قَولِه أن يَرْدّوه. وإن كانوا قد سَمِعوه فكي يَصِحَّ أن يَسَتَدِلُوا 
عليه؟ ' و إنّ صح استدلالهم علّى الخبر بطل أن يَكون رَد مالم يَسمّعوه و يَعرفوه 
واجباً عليهم. 
[مساواة حال أمَتنا لسائر الأمم في قبول الأخبار الصحيحة و الباطلة] 
فإن قال: إن كان كذلكَ فيَجبُ أن تقولوا" بمثل ؟ هذه العادة” في عير امنا ١/اعم‏ 
ل ا ا 2 4 3 
[انها بمَنزلتها في متنا في صِحَة التوصّلٍ ال تبوت الأخبار]" 
ونهذا دوجت عليكم أن وا أخار التضارئ ف :علب الع عانه 
السلا إلى غير ذلكَ. 


قيلّ له: إا عَرَفنا هذه العادة'' فى أُمّةِ تَبيّنا و لم تعرف مثلها'' فى 


.١‏ فى «ج» ص ط. ف»: «ما لم يسمعوه بأسرهم» بدل «ما لم يسمعه جميع الصحابة». 
۲. فى المطبوع و الحجري: + «و إلا صح). 

۳. فى «د. ص» طء ف»: «يقولوا». 

AT‏ «فى مثل». 

6. في 506 ف والمطبوع: + «في امتناعها». 
". فى «ص. طء ف»: -«فى غير امتنا». 

انما ا من ال 

۸. فى «ط»: + «قبل». 

8 في «(ج» ص ط »: «إنّما». 

٠‏ . فى المغنى: «هنا العلة» بدل «هذه العادة». 

.١‏ فى المغني: «فلم نعلم» بدل «و لم نعرف مثلهاء. 


١ الشافى فی الامامة اج‎ A٦ 
غيرهم» و العاداتٌ إذا' كانّت تابعة للتمسّكِ بالدّين' لم ميغ أن‎ 
يَختلِفٌ " أحوالٌ أهل الدَّينِ فيهاء و لم يَنْْتْ عندّنا مِن حال سائر الأتم‎ 
في التمسّكِ في باب الدَّينِ و ما يقل فيه من الأخبار 0 ' في اَم‎ 
ينا [فلا يَلوَمُ أن َقطَمَ بذلك. و لو كان حالهم كحال اَم تنا گنا ُو‎ 
الأتفاق ف‎ 

و أمّا خبرُ الصَّلبٍ فَبَعيدٌ من هذا الباب؛ لأنا نما تذكر في ذلكَ' ما ينقل 

في باب الدينٍ والتمسّكِ به [فلا وجة لما او 
فما عرف لاما مَزِيّة فيما ادعاه تَبِينُ بها“ مِن Nk‏ نَعَلَمُ أن أهل العَقَلٍ 
aE bs‏ يَقبَلوا إلا ما 00 يَعتقَدونٌ صِحَنّه 

و ليس يَجورأن يُجعَلَ رَدُهم لبعضٍ الباطل ةا الغ عنهم الشبهةً في أمره -دلالة 

على أنّهم لا يَقبَلونَ باطلاً و إن قوت شُبِهنُه. 

رامقلا الذي اسل بيد هلق أن اهال فل إلا ال موجرة فى كل 
أمقا لآنا كبا ا عل ملعا قد روا کر مقا لم بد يَصِمَّ عندّهم أو مما اعتّقَدوا 


5 فى المطبوع والحجرى: «إن». ؟. فى «د»: «في الدين». 

۳. فى المغنى: «تختلف». .٤‏ فى «ج» د. ط): «ما يثبت»). 
0. ما بين المعقوفين من المغنى. 

فى المطبوع: «فى هذا». 

و أى تفترق. و فى المطبوع: «فيها» بدل «بها». 

فى «طء ف»: «ملة». 


ف > < ها 


.٠‏ فى «ج» ص»: «المقدر». 
قن المطبوع: - («أنّ). 
۲ في المطبوع و الحجري: «لا يقبل». 


۳ فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة AV‏ 
بُطلائّه. فقّد وَجَدنا أيضاً باع مالا الخارجة عن الملة قد استَعمّلوا مث 
اللندوؤقرا كيرا مكالم شيع مم ۰ 

فان قال خصومنا: إنهم و إن رَدُوا , بعص الباطل فقد قبلوا كثيراً نه بالشبهة. وقد 
اا ا :تجوز أن ناوعا جانيم حال مانو لم نذا منهم 
على قبولٍ باطل؟ 

قلن: فقد بطل "إن ما وقَعَ من التعويلٍ نكم عليه؛ لاله إذا جا أن يَدفْعَ بعض 
كرود دس ار ا هق أن کون ھن خان اسا ف 
ون "ما سل في بعضٍ المَواضع مِن دَفهم لما لم يَصِحّ عندّهم دَلالةَ على انهم 
مُستَعمِلونَ لهذه ؛ الطريقة في كل ما ليس بصحيح 

ما الدّعوئ لأ “لم يمل ينهم على تسای بطل ول فقيل شزا ول 
طريقٌ إلى تصحيجهاء و المُدّعي لها كالمُستَسِلِمٍ " نفس ما وَقَعَ الخلاف فيه. 

و أكنَّرْما يُمكِنُ تصحيحُه فى هذا الوجه: أنّهم رَدُوا بعض الأخبار لَمَالّم يقطعوا 
على صِحتِها ٠و‏ قد بنا أن ذلك غيرُ موجب للقطع على أنه لا يتقبّلونَ إلا الصحيح. 

و ليس لأَحَدٍ أن برخ حال اماف هن الاد ال عا ما عو مكلو فن 
حالهم مِن شِدَّةٍ التمَسّكِ بالين» و فَوَةٍ الحرصٍ و الاجتهاد” في تشييده؛ لأا نعل 


.١‏ فى «ف): «لم يعثرا. 

؟. فى «ج. صء. ط. ف»: «فقد ابطلنا بذلك». 

8 في «(ج. ص.ء طء. ف»: «و لاا يكون». 

.٤‏ فى «ص:: «بهذه». 

«د»: «أنّه). 

في وج ص »: «مسلّم». 

فى «ج» ص ط. ف»: «كالمتسلم». 

فى «ج. ص ط. ف»: «بالا جتهاد» بدل «و الاجتهاد». 


© 


ف <> > 
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AR‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


ضَرورة مِن حالٍ كثيرٍ مِن الأمم -مِن شدَّةٍ التمسّكِ و فة التديّن و الاجتهادٍ في 
لتقلاب إلى اا ا تعلق مين جال اننا أو ثريا ينه ول يكن دا 
عاصماً لهم من اعتقادهم الباطل "من طريقٍ الرواية للشبهة. و كذلك؛ حال امنا 

فأمًا قوله: «إنّ* خبرَ الصَّلبٍ لیس داخلاً في هذا الباب؛ مِن حَيتٌ لم يَكُن مِن 
باب الدّين» فطريفٌ؛ لأب المُراعئ' في هذا الوجه اعتقادُ الناقِلينَ" في الشيء أنه 
مِن باب الدين أو أنه خارج عنه. و نحنٌ نَعَلَمُ أن اليَهودَ تَنَديّنُ* بتقل خبر الصَّلبِ 
و بتصديق ناقليه؛ لاعتقادها المعروفٍ الذي يَقَنَضى کون ذلك عندّهم مِن أكبر 


أبواب الدينء و النّصارئ أيضاً في تقل الخبر و تقيّلِهِ بهذه المنزلةء و إن كان تديّنُها 


بنقله و قبوله يُخَالِفُ الوجة الذي منه تديّّت اليّهوذ بنَقلِه. و على الوجهّين جميعا 
لا يَخْرُجٌ الخبرُ عند القّوم مِن أن يكون داخلاً في باب الدين. 
[بطلان دعوى الاضطرار في معرفة صحّة أخبار الإجماع] 
فأمّا قوله: 
و قد ذکر سینا ا هاشم في «نقضص الإلهام»"' اأ ا سن 


.١‏ فى ١اج.‏ ط. ف»: - «تعالی». ۲. فى «ص» طء ف»: «منها». 
۳. فى «د»: «من اعتقاد باطل». .٤‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «فكذلك». 
6. فى اج. صء. ط» ف»: «فى» بدل «إن). 1. فى «ج» ص» ط. ف»: «المراعاة». 


/ا. فى اص» طل ف»: «الناقل». 


N‏ في «(ج» ص. طء. ف»: «يتديّن). 


8 . فى «(ج» ص» ف)»: «فقد». 
٠‏ ا E OL‏ 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۸۹ 


بعل صِحَتّها باضطرار ؛ لأنها متظاهرة فاشية, كما يُعلَمُ باضطرار انه 
عليه السلامٌ رَجَمَ. إلى غير ذلك. و عدّل عن سائر ما ذكرناه من 
الاحتجاج بالعادة. و هذا إذا صَمَّ فهو أحسَمُ للأشاغيب" [و قد رُويَ 
عن الصّحابة رضي الله عنهم ‏ ما يُقوّي ذلك. و نهم كانوا واضون 
بالتمسّكِ بالإجماع و يَدْمَونَ الشارِد عنهم. و يَذكُرونَ ذلكَ في العُهودٍ 
و الدب المتضمّنة للأحكام و كُلَّ ذلك مُناسب في القُوَةِ..]." 
فلا شَكَ أَنَ ما ادّعاه أبو هاشم لو صح کان حاسماً للأشاغيب. غَيرَ أن مَرامَ؛ 
و كيف يَستَجِيرٌ* مُتديّنٌ أن يَدَعىَ فى صِحَةٍ الأخبار التى يُسنِدونَ' إليها الإجماعٌ" 
الاضطرار. مع كثرة مَن يُخْالِفُ فيها ممّن لا يجوز على بعضهم دفمٌ الاضطرار؟ و لم 
نَجِد أحَداً ممّن نصر الإجماع فن المتكلمية بو الفقهاء ء أقدّمٌ على ادعاء ء الاضطرارٍ فى 
الأخبار التي يَتَعلّقٌ بها في صِحَتِه؛ بل الجميمٌ مُعتَرفونَ بأنّها أخبارٌ أحادٍ و إِنّما 
يَتوصَّلونَ إلى تصحيجها بالاستدلالٍ الذي سَلَكّه صاحِبٌ الكتاب. و بالغ فيه" إلى هذا 


.١‏ فى المغنى: «تعلم». 

1 رام “نان ارسي‎ ENE الخو شعت تيمم‎ E 
(شغب).‎ ١1١ ص 004؛ تاج العروسء ج ۲» ص‎ 

۳. المغنى. ج 1۷. ص 117. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

.٤‏ الرَّوْم: طلب الشيء. و المَرام: المطلب. كتاب الین ج ۸ ص (591١‏ روم). 

6. فى «د» والمطبوع و الحجري: اايستحسن ». 

.١‏ فى «د» والمطبوع: «يستندون». 

۷. فى «د»: فى صحة اخبار الإجماع» بدل «فى صحة الأخبار التي يُسندون إليها الإجماع». 

۸. في «ج. ص. ط. ف»: «فى ذلك». 


۶/1 


3 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
المّوضع. و مَن حَمَلَ ' نفسّه فى هذه الأخبار على اذَّعاءِ الضرورة عرفت" صورَتُه. 
[عودة إلى حديثٍ «لا تَحتَمِعْ أقتي على خطإ»] 

فأمًا قَوله: 

و قول من قال: «المُرادٌ به أنهم لا يَحِمَبِعونَ على الخطإ الذي هو 

SS فتن الأحة: الأن‎ a 

فريقٍ منهم كحالهم في ذلك و“ لأنّ ذلك" مما لا يَقتّضي فيهم طريقة 

ار اعا الى بويك تمل ق 
[بيان المصنّف حول دلالة الحديث] 

فقد بيّنا فيما سلف أنّ لفظةً «الخطا» كالمُجِمَّلة” و أنه لا يُستفادُ من ظاهرها نف 
جميع الخطإء و لا تفي بعضٍ منه معيّن. و أن الواجبّ مع الاحتمال الإمساك عن 
القطع» و انتظارٌ الدليل المُنبِنَ " عن الماد به. 

و لیس يَمِتَنِمٌ أن يُرِيدَ بالكلام تفي السهو عنهم و إن شارَكهم في ذلك سائرٌ 
لتم و كان كم کل ربت ينهم كُكم جماعتهم في هذا المعنى؛ أن ثفن ار 
E‏ ل ١‏ هذا الحُكم بالأمة على فيه 
عمّن عَداهم» بل جائرٌ أن يَكونَ حُكم عُيرهم فيه كحُكيهم ''. و هذا أصل يوافِمًنا 


.١‏ فی «د. ص»: «حمله». . فى «د»: «عرف». 

۳. في المغنى: «الشبهة». ع في المطبوع: - «و». 

0. فی «د): - «و لان ذلك». 2< فى ((د»: - «لا). 

اام ج فن ٤‏ /. ما 

.٩‏ في «ج» ص» ط» ف»: «المبين». .٠‏ في «ج» ص» ف»: «تعلق». 


.١١‏ تقدم أن المصئّف كان يُنكر حجَيّة المفاهيم و هو البحث الذي كان يُسمّئ: «دليل الخطاب». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۹٩۱‏ 
عليه ' صاحبٌ الكتاب. إلا أنه رُبّما تناساه حَيتٌ ' يَضُره التمسّك به. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: فالعقل دال على تفي السهو عنهم. فأيّ وجه لحمل" 
الخبر على ذلك مع دلالة العقلٍ عليه؟ و الواجبٌ أن تحيله “على أمر لا تُستَفِيدٌه” 
بالعقل. و هو الخطأمِن اطا 

و ذلك: أن العقل و إن كان دالا على ما ذُكِر" فثَيرُ مُْكَر أن يَردَ السممٌ به علئ 
سبيلي التأكيد. و لو أبطّلنا ورود السمع بما يدل العقل عليه“ رما إبطال أك 
السمع؛ » أو کثیر منه. I UDP SI‏ ۶۵/1 
النظارٍ'. و صح أيضاً الأصل الأخيز ' -الذي هو أ تعليق الحُكم بمَوصوف لا 
العا ا بخلافه ١١‏ بطل سائرُ ما تعلق به في هذا المّوضع :من إنكار 
او المح ا ا ووو أن وان اللفظ بالأمة يَقَتَضى 
تخصيصّها بالحُكي و يَمنَعُ بن أن يكون المُرادُ حكما تش كهافية غ ها 

و ليس في الكلام ما يدل على المّدح حسَبَ ما تومه وأكَرُ ما فيه َي الخطا 


.١‏ فى المطبوع: + «فیه). 

؟. هكذا فى «ج». و في سائر النسخ والمطبوع: «بحيث». 

۳. فى «د»: (إيحمل». 

٤‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «يحمله». و فی «ط»: «تحمله». 
0. في «د» و المطبوع و الحجري: «لاايستفيده». 

1 فى اج. ص» ط. ف»: «عن». 

/ا. في لاج ف»: «ذكرناه». و في «د»: «ذكره). 

۸. فى «ج» ص. ط. ف»: «بما يدل عليه العقل». 

8 فى اج. ص.» ط. ف»: «النظارين». و النظار: اهل النظر و الفكر. 
٠٠‏ . فى «د» و حاشية «ف»: «الاآخر». 

١١‏ في الج ص. ط. ف»: «ايخالفه». 

۲. فى «ج. ص. ط. ف»: «الامر». 


۹۲ الشافى فى الإمامة / ج ” 
عنهم. و إذا كان نَفَْ الخطإ علئ بعض الوجوء يَكونُ مَدحاً. و على بعضها لا يكونُ 
جا بل افد ا ل د من اذّعئ ذلك مُفتَقراً 
إلى الدّلالة على أن الخطأ المَنفي هاما هو الواقعٌ عن الشبهة لا عن السهو؛ ليَصِحَ 
أذ تكوتوا مدوخ به '. وعدا مما لا سيل إل 

و إذا كان قد اعتمَدَ في الاستدلالٍ على أن الخطأً المُرادَ ليس هو الواقعَ مم بالسهو 
علّى اذّعاءِ المَدح» و كان المَدح لا يجت له إلا بَعدَ أن يَنبّتَ أن الخطأً المَنفىَ هو ما 
الاد ا بان تطلانٌ اعتماده: 


فامًا قوله: 
و قَولّهم: «إنّ المُراد بذلك أنه تعالئ لا يَجِمَعُهم على الخطإ» يطل بيثل 
كن 


فإنّما أراد به الوجهين E‏ اه 

واخدذهها: أن الكلام يَف تقتضى التخصيص» وت الامقنيها لق E‏ 
عيرها: 

و الأخر: آنه مُقَنّضٍ للمَدح» فلا الجر ا ن 

وقد 05 الرسوين نما قد ون ار ثانا 


١‏ اك «لم نستفد». 

أ فى اج): «بدونه). و في «ص»: «بدون هذا». 
۳. المخني» ج ۱۷ ص .۱۹٩٤‏ 

1 فى «ج» ص.» طء. ف»: «ذ کرناهما». 

0. في المطبوع و الحجري: -«و». 

1. في «د» و المطبوع و الحجري: «و لا». 


۷. فى «صص. ط. ف» و حاشية «ج»: «فقد». 


۲۶ 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۳ 

[تهافت كلام صاحب الكتاب فى تأويل ألفاظ الحديث المختلفة] 
فإن قيلَ': فما معنئ ما رُويّ من قوله: «لم يكن الله لِيَجِمَعَ أَمَةَ نيه 
على الخطا؟»" 
قيلَ له": المُرادُ به ؛ أنه تعالئ* لا يَلطْفٌ لهم إلا في الحقٌّ دون الباطلء 
و أنّ الله تعالى' يَصرفهم" عن الاستفساد الذي يتفقون عندّه* على 
الشطاراقلا بكرن ذلك اغا من :طريقة التكليقن» وين صك الب 
الآخَر الدالٌ على أنّهم لا يَجِتَمِعونَ على الخطإ باختيارهم.١‏ 

فكأئه '' کلام مَن لّم تعلق بما حَكّيناه قُبَيلَ ١١‏ هذا القصل؛ لأنه عوّلٌ 

«فى رَد إلزام من ألرّمّه أن يَكونَ الخطا المُرادُ بمعنّى السَّهو فى الرواية 

الأولئ» على أن ذلك لا يَعَنَضى تخصيصاً لهذه الأمّةِ مِن غَيرهاء و على أن الكلام 

.١‏ فى المغنى: «فان قالوا». 

. فى المغنى: «قيل لهم». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: - (ابه). 

. فى المغنى: «جل و عرً). 

فى المغنى: «و أنّه). و فى «ج. ص» ط» ف»: «و أنّهم). 

. فى المطبوع و الحجري: دل" يصرفهم». و فى «ص» طء ف): + «تعالئ». 

. فى المغنى: «عنده يتفقون». 

. المغنى. ج ۱۷. ص 1914. 

.٠‏ فى المطبوع: «و كأنّه». 

.١١‏ فى «د. ص:: «قبل». 
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۹٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 

و الوجهان جميعاً يَدخلان على جوابه هذا الذي نحن فى الكلام عليه؛ لأنّه 
أل قُوله: «لّم يكن اللَهُ تعالى ليَجِمَعَ أَمَةَ ته علّى الخطإ» على أنه تعالى لا يَلطّف 
تق فی الناطل ول تقب زهي هذا كه يك با المكلفيق وج الات 
لذن انا ا ا تعالئ لهم" - أعني لس د د 
يدهم ولا تقترق فی هذا الاب شك ام ين امه ش 

و لامد ع أيضا فى هو حب ويله هذا على بالأمة: لأن تفن لط الله عا 
لهم فى القبيح مما لو اقتضئ مَدحاً فيهم لاقتّضاه في الفراعِنة و الشياطين 
و الكُقان و كَل مَن قَطّعنا على أنه لا جور أن بلطف له فى قبيح. 

فإن اعتمّدٌ صاحِبٌ اكات مان سطويها لا ا E‏ يَقول: 
إنّ المكلَّفِينَ و إن اشتّركوا فيما ذَكَرئُموه. فغَيرُ مُمتَنِع أن يكون' هذا القَولُ 
قفوو لين كان امور الدع عب لتقي Ne e‏ 
اما بان بكرن مد اعد ذلك في أ وسائل ؟ سال عن ذلك من حالم إلى 
i yT‏ 
۲. فى «ص): «بهم». 


۳. فى «د» و المطبوع و الحجري: «أن يلطف الله تعالى المكلّف في القبيح أو [أن ‏ المطبوع] 
دستفسده). 

.٤‏ في «ص»: «و لا يتميّزا. و فى «ج»: «و لا يميّزا). 

۵. فى «(ج» ص. ط» ف»: «و في). 

1 في المطبوع: -«يكون). 

۷. فى «ص. ط. ف» و الحجري: «عند». 

۸. 8 «(ج» صصء طط ف»: «أن». 

۹ في المطبوع و الحجري: «و سائل». 

۹ في «(ج» ص» ط. ف»: «و سائل عن ذلك قد سال من حالهم». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۹0 


غير ذلك' مِن الأسباب كان لنا أن تَعتَمِدَ في باب السهو على مِثل ما أورّده. 
و نَدفعَ ' به كلامّه حَرفاً بخرف. 

فقد وَضَحَ أن الذي دق به الإلزام عن تفي في الرواية الأول يس تأويله 
الذي اعتمَدّه في الرواية الأخرئ. و أنّهما لا يَجَورٌ أن يَجِتَمِعا في الصَخة. و لسنا 
نَعلَّمُ كيف ذهب مثل هذا عليه؟ 


[بيان المرجع في دلالة قوله: «لا تجتمع» على الخبر أو النهي] 

فأمًا قوله: 
و قول مَّن قال -: إِنٌ قولّه عليه السلام: «لا تدع مني على خَطإ» 
و إن كان بصورة الخبر فالمُرادٌ به الإلزام كأنه قالَّ: يَحِبُ أن لا 
تجتيعوا' على خطا - بَعيدٌ"؛ و ذلك لأنٌّ* ظاهر الخبر لا يرك للمَجاز 
ONSEN‏ أن لخدي لم علو Ne‏ 
و يقتضي أن لا يَلِحَقَهم بذلكَ مَدح. و هذا باطلٌ. ١‏ 

فليس ما عَوّلَ عليه في دفع أن كوب الخبرٌ إلزاماً بشيء. و إِنّما المَرجع 


.١‏ فى «ج. ص» طء ف»: «غير هذا». 

؟. فى «ط»: «و يدفع). 

۳. فى «(ف»: «و قد». 

.٤‏ في «ج» د» ص» ف): الا يجتمع». و في المغنى: «لا تجمع». 

0. فى المطبوع: «على الخطا». 

0 فى «(ج» ص ف»: ولا يجتمع متي . و فون «ط»: ولا تجتمع امَتي». 

۷. هكذا في اج ص. ط. ف» و المغني. و ئ «د» و المطبوع و الحجري: «فبعيد». 
۸. فى «د» و الحجرى: «أن». و فی المطبوع: -«لأن». 


۶۸/۱ 


۹٦‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


ل 0 الرواية؛ فإن ورّدّت بتحريك 
لفظة «تجتمع »' فالمرادُ الخبث > و إن ورّدت بجزمها فالنهئُ ".و ليس للمَجاز 
و الحقيقة هاهنامَدحَل | َهُمَ إلا أن يكونّ أجابّ بما أجابَ به عن سؤالٍ مَن 
يَسألّه مع تسليم حركة لفظة «تَجِتَمِعٌ)' و يُلزِمُه مع ذلك أن لا يَكونَ خبراً. و الجوابٌ 


أيضاً عن هذا بما قاله" غَيرُ صحيح. بل الواجبٌ فى جواب هذا السائل أن يُقَالَ له: 


2-2 


2 


لسن هر أن نا يْفَهَم النهئ مِن لفظة «لا تَحِتَمِعٌ»" مع الحركة؛ لا حقيقة و لا مَجازاً. 


[بيان دلالة الحديث على حجيّة إجماع أهل عصر واحد أو جميع الأعصار] 
فامًا قوله: 
وقول من قال: : «ار ن الخبر لا يل إلا على أن إجماع مَن كان" في رَمَنِه 
ا 00 فمن 92 ان الإجماع في سائر الأعصار ا اط 
ذلك لكا EAT E E‏ 
2 7 07 لاحو لاوا د د ا : > 1١١  .‏ 
تقعٌ علئ مَن کان في زَمَنِه فالکل '' داخلون فيه 
١‏ . فى «د» E‏ و الحجري: «و النهى». 
و «(ج» ص» ف»: «يجتمع». 
e E‏ عاط لجو فهر تبت لين 
.٤‏ فى اج. ص»: «يسأل». ۵. فى «ج» صء طء ف» و الحجري: «(يجتمع . 
5. هكذا فى «ف». و فى «ج» ص» ط»: «بما سأله». وفى «د»: «إنّما قاله». و فى المطبوع و الحجري: 
«مما قاله» كلها بدل «بما قاله». و فى حاشية «ج»: «بهذا عمًا سأله» بدل «عن هذا بما قاله». 
۷. فى «(ج» د. ص» طء. ف» و الحجري: «لا يجتمع ). 
۸. في المغنى: «الإجماع فمن کان 
۹ . فى المغني: «من بعده». 
۱۰ . هكذا فى «ج» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «بل كلّ). 
ا «ج» ص »: «فيها». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۹۷ 


على أنّ المحكيّ عنهم أنْهم جَعَلوا الإجماعٌ حُجّدَ فإذا كان إجماعهم 
ار م د انيد لشفا د رن ا 
ا 
فمؤكَةٌ ما كنا قدٌمناه في إيطالٍ لعي بالخبر"؛ لأن لفظة «مَتي» إذا كانّت غَيرَ 
نفيك و سل الله ع #ودوعت حيليا 
عل جميع من يأني في المُستقبل» فد تأكدّ إلزائنا له" أن يَكونٌ بالخبر 
إجماع سائر الأمم في جميع الأعصار على سَبيل الجَمع؛ ا ت 
اقتضى ذلك. و من ادّعئ أن إجماعٌ سائر الأعصار داخلٌ فيه على سَبيل البدَّلٍ لا 
الجّمع» كان مخَصّصاً لظاهر اللفظء و مُطرّقاً لحَصمه" أن يَجِعَلَّه مُختَصَاً ببعض 
أل کل عصر دون جميعهم. 
aS EEO,‏ يلد عن 
المكلِّينَ كما تقَعٌ على مَن کان في رَمَنه؛ فالكُلُ داجلون فیه» و فيه شاهدٌ لِصحَةٍ 
.١‏ فى المغنى: «فى كل وقت حجّة). 
. المغني. ج /17ء ص 146. 


. تقدم فى ص 15 - .٤٩‏ 

. فى «اج» ص» ط» ف»: «عليه السلام». 

. فى «د. ط »: «ادعی». 

8 في «ج» ص» ط» ف»: - «له». 

. فى (اج. ص. ف»: «لظاهر اللفظ و منطوقه. و لخصمه». و مُطرّقاء اي مدخلا 
4 

۹ 


يجحا ص الحم 


Oo 


. في المطبوع: «العصر». 
. فى «ط»: «فى». 

۰ فی «ف» وا «من بعده». 

.١١‏ في «ج»: «ففيه اشد و في «د»: «شاهداً» بدل «و فيه شاهد». و في المطبوع و الحجري: 
«شاهد» بدله. 


۶4/1 


۹۸ الشافى فی الامامة ج 


إلزامنا'؛ لأنّ وقوعَ اللفظ علّى الكل لا يكونٌ إلا علّى الجَّمع دون البَدَلِ. 

ولق اها اس e‏ بجع نالا 
كرت عنيو اه و عله وها ا تكن الابدفي CC‏ 
الخْروجَ عن أقوالهم و مَذاهبهم و يُبدَعونَ من خالَفَهم. فأمًا اعتقادهم أنّ ذلك 
واجبٌ في كُلُ عصر و أوان فَغَيرُ معلوم. و قد صارّصاحبٌ الكتاب -علئ ما تراه - 
يُضيف ما ب و ا ای 


١ 


şt 


.١‏ فى اج. ط» ف»: «بصحة إلزامنا». و في المطبوع: «لصحته إلزاماً». 
۲. فى «(ج» ص» ط. ف»: «فليس». 

۳ فى «ج» ص. ط. ف»: «كل عصر). 

ع في «د»: «ما نعرف». و في المطبوع و الحجري: «لم نعرف». 

۵. فى ١صص):‏ «(و مذهبهم). 

1. فى «ج» ص» ط. ف»: «ما يحترز). 


[الحجة الثامنة] 
[قوله تعالئ: + كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ..؛'] 
و قد استَدَلٌَ الخَلقُ على صِحَةٍ الإجماع بِقَولِهِ تعالئ: + ثم خَيْرَ أَمُةٍ 
اخريقة لتايس تاأخقو ب والعفز وي و اتنهوه عن O‏ 
[فوَصَّفَهم بهذه الصفاتٍ الموجبة لِكَونٍ فعلهم صَواباً1 و هذا إن دل 
الواحدٍ إذا وُصِفَ بهذه الصفة. و قد عَلمنا أن ذلك لا يَمنَعٌّ ِن وقوع 
الصغير منهم”. فكذلكَ حال جميعهم. 
و ليس لأحَدٍ أن يقول: وقوعٌ الصغير' منهم لا يَمنَعٌ من كونهم " حُجَةَ كما 
لا يمت ذلك في“ الرسول عليه السلام. 
.١‏ هذا دليل آخر أقامه البعض على حجّيّة الإجماع. و قد ناقشه صاحب الكتاب و لم يرض به. 
لقان انا ۳. فى المطبوع:«منه). 
٤‏ فى المغنى: «اجمعهم". 0. فى المغنى: «منه". 
5. فى المطبوع و الحجري: «الصغيرة». 


۷ فون «د: « کو نه». 
۸. في المغنى: «من». 


٠‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
الم الو ان وبا هايا 
ا بن اکیر' فیا ضا إل الى الأشة عجوي 
مو كلد مدا اغا ولد عليه. و إذا كاذ كذلك لم بشت اله 
حُجَةَ إلا فيما لو وَقَعَ لكان كبيراً. والاستغناء ء في معرفة ذلك عنهم 

حاصل؛ للأدِلَةِ القائمة, فلا ينبت مع ذلك كونُهم حُجَهَ في شَيءِ]. 


[تهافت كلام صاحب الكتاب في استد لاله ببعض الأيات على حجّيّة الإجماع دون بعض] 


فقد سَلكَ في الطعن 5 الاستدلال بهذه الآية ا ]17 في الطعن قل 
استدلاله بقوله تعالى: + كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ كه طا ضار مارد هاهنا من 
الطعن طعناً في كلامه المتقَدّم و اعتراضاً عليه؛ لأنّه إذا كان ما تَمَنَضيه' هذه الآية 


١‏ الس «من». 

۲. هكذا فى - جميع النسخ والمغنى. و فى المطبوع و الحجري: «تمييزا. 

و . فى اج. > ص طء ف»: ١اهى).‏ 

e 2 e 3‏ م الرع ”0 يجيزون 
0 ؛ في هدهو اطي و الحجري. اكير ناغير 

۷. دا ط. ف»: «ما سلكنا)»). 

۸. البقرة(۲): .٠٤۳‏ و قد تقدم إشكال المصئّف في ص .٠۳۳‏ 

9. فى «ج» د. ص» ط. ف» و المطبوع:«يقتضيه». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6١‏ 


ما اي ل ل 
قدّرَّه أ فهكذا القّولُ فى الشّهداء “؛ لان كر ما تَقنّضيه' الشهادةٌ ر فى الكبائر 
عن صاحبها دون الصغائر و حال الجميع في ذلك كحال الواح و الاثنين 0 
ا فان حرجت إحدّى الآيتين مِن أن تذل على صِحَةٍ الإجماع 
حرجت الأخرئ. 

فإن أعادَ هاهنا ماكُنًا حكيناه عنه؛ مِن أن تجويرٌَ الصغائر علّى الشهَداءِ يُخْرِجُهم 

مِن أن يكونوا حُجَهَ في شىء م من أفعالهم و أقوالهم» و قد ثبَتَ بمُقَتَضَى الآبةٍ أنّهم 
ا لا اوور سور ولل عدن 
ا 

قيلٌ له: E‏ ل 
من تعلق بها أن يَعتَمِدَ مِئلّه فيّقول: قد ثبت أن فَولّه تعالئ: وِكُنْتُمْ خَيْر أك 


لخْرِجَتْ لِلنّاس» يَقتَضي '' كونَ المَوصوفِينَ نباب حْجَة و ليس بعص أقوالهم 


.١‏ فى المطبوع: «و کان». 

۲. في «ج» ص»: «إذا). 

9.۳ فى المطبوع و الحجري: «وصفت». 

٤‏ فى اج. ص» ط. ف)»: «قدره». 

0. إشارة إلى قوله تعالى: 9و كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُةْ اَم وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاس4. 
أ. في «ج. ص» ط» ف» و الحجري: «يقتضيه». 

۷. في «د» والمطبوع: «أو الاثنين». 

/. فى «اج. ص»: «إذا وصفوا». 

۹. فى اج. ص. ط. ف»: «و إذا». 

.٠‏ في «ج» ص ط. ف»: «بعض افعالهم و اقوالهم». 
.١‏ تقدّم فى ص .٤۳ 1١‏ 

اه فى المطبوع: «تقتضى ». 


ف 


0ض 


۰۲ الشافى فی الامامة ج 


و أفعالهم ' بذلك أولئ مِن بعض؛ لأنّها لا تتميّرُ كتير" أفعالٍ الرسولٍ صَلَّى الله 
عليه و آله ٠"‏ يجب نفئ الصغائر عنهم, و إلا خرج ' جميعٌ أقوالهم و أفعالهم مِن أن 
و قد كُنَا أبطّلنا هذه الطريقة عند اعتصامه بها فى الآية' المتقدمة و بيّنًا فسادّهاء" 
فلا حاجة بنا إلى إعادةٍ كلامنا عليهاء و إِنّما قَصدنا بما أورّدناه* هاهنا إلزامه 
تصحيح التعلتي بالأيتين أو اطراحهما و الكشف عن دخو ما طّعِنَ به في 
سعمل اقيم وال ما ادن فساو التعلن كل يوالخلا ما فى 
عل ار قوله ال مكلت كد ا هة أَخْرِجَتْ لِلنّاس+ إن كانت إشارة إلى 
جميع المُصدّقِينَ فالمتعالمٌ ِن حال كُثير منهم خلاقه. و إن كانّت إشارة 
إلى عَيرهم فذلكَ مجهولٌ لا يُعلَمُ به" حال جماعةٍ مخصوصة يَصيرُ 
E‏ 
E e .١‏ أفعالهم و أقوالهم». 


ا فى المطبوع: «كتمييز بعض». 

۳. فى ١ج.‏ د. ص. ط. ف»: «عليه السلام». 

6 فى «د» و المطبوع: «خحرجت». 

0. في المطبوع: «ان تكون». 

1. فى «ج»: «بالاية» بدل «في الاية». 

۷. تقدم فى ص "13 - .٤٤‏ 

۸. فى «ط»: «اوردنا». 

84 في «(ج» ص» ط. ف»: «لأنًا لا نعلم به» بدل «لا يعلم به). 
.٠‏ المغنى. ج ۰۱۷ ص ۱۹۷. 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۰۳ 


ے » حم ص 


المغنى: «اجتمع». 

. فى «(ف» و المغنى: «صح). 
. فى المغنى: «بصيغة». 

فى المطبوع و الحجري: «لأنّه لا يجوز». 
. فى «ج»: «عليه السلام». 

. فى المغنى: «أنٌ غيرهم تميّز بعينهم». 

. فى المطبوع: «من». 

: فى المطبوع: «و هوا بدل «من». 

. فى المغنى: + «أنّ المراد». 


و قوله: 


فإن قال إذا أجمَعَ' المُصدِّقونَ على شيء يُعلَّمْ دخول هذه الجماعة 
فيهم. فيَصيرُ الإجماعٌ حُجَدّ كما ذَكّرتم في الشّهَداءِ و المؤمنين. 

قيلَ له: إنما يَصِح' ذلكَ لاهم وُصفوا بصفة " عَلِمنا معها دُخولهم تَحتَ 
الل و وه نتن ر و كدللك الخال و د 
من هذه الآية؛ لأنّه يَجورُ ' أن يكون المُرادُ بها من كان في عَهدِ الرسولٍ 
صَلَّى اللّهُ عليه * و عند زول الخطاب؛ لاهم في تِلكَ الحالٍ كانوا بهذه 
الطفة, فين اين ان غ ى راي و قَوله تعالی: <كُنْتُوِْ يدل على 
ذلك. و بُفارق في" هذا الوجه ما قَدَّمناه من“ قوله: و كَذلِك جَعلناگُمْ؛؛ 
لأنّ لك الآية و إن كانّت تقتضي الإشارة ففيها ما يدل على" العُموم؛ 
و هو قوله: ولِتَكُوبُوا شْهَداءَ عَلَى النّاس+ و ليس في هذه الآية ما يَقتّضي 


هذا المعنئ ' '. 


فما نراه يحرج -فيما يورِدُه مِن الكلام على من تعلق بالآية التي ذ كرّها -عمًا ياتي 


.117 المغنى. ج ۱۷. ص‎ .٠ 


7/1 


۰٤‏ الشافى فى الإمامة /ج۲ 


علئ جميع ما اعتمَدَّه في الآية الأولى, حتّى ' كأنّه يناقِضُ من نعلي بالآيتين معاً. 

ولقن ايعدل1 بادأ التى كفل قدا يها ا يَقول: ليس المعنوئٌ بها جميعَ 
المُصدّقينَ» بل مّن كان مؤمِناً خيّراً يَسبَحِقٌ ما تَضكُتته الآيةٌ مِن الأوصافي. و نعل" 
إجماعهم عند عِلمِنا بإجماع المُصدقينَ الذينَ هُم فى جُملتهم. 

وما ذكرّه في الشّهَداءِ و المؤمنينَ -مِن أنّهم وُصِفوا بصِفة عَلِمنا معها دُخولّهم 
تت افا و رو ی عقن مرا ان فى القبة ای ها د 
مِن أوصاف المّدح و التعظيم ما يَقَتَضي كَونَ المُرادٍ بها في جُملة المُصدقينَ و إن 
لم يکن جميعهم, و يَقتضي أيضاً روجهم عمّن سواهم. 

و تخنصيصّه الآية أ بِمّن كان فی عصر الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آله" رمه ِل 
فى الآية الأخرئ. و يُقابَلُ بمثل كلامه. فيْقالُ: قَولّه تعالى: و كذلك جَعلْناكُم أَمةٌ 
وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَذاءَ عَلَى لاس4 نطابٌ لِمَن كان فى عهدٍ الرسولٍ صَلَّى الله عليه 
و آلِه'؛ لأّهم كانوا فى ِلك الحالٍ بهذه الصَّفةٍ فمن أينَ أن غَيرَهم بِمَنزِلتِهِم؟ 

و الإشارةٌ التي تَسْبّتٌ بها في إحدّى الآيتين مها في الأخرئ؛ لأ قله تعالئ: 
٠و‏ كَذْلِكَ جَعلناكم مه يجري في الإشارة مجرى قَولِه: (كُنْتُمْ4. 

و ترجيحُه الآية" التى اعتمّدّها مع اعترافِه بالإشارة فيها بقَولِه” ( لِتَكُونُوا 
.١‏ فى المطبوع: «و حتى). 

. في المطبوع: «و إن استدلٌ» بدل «و لمن استدل». 
. في «ج» ص» طء ف»: «و يعلم). 
. فى «ج» طء ف»: «للآية». 


4 4 مف 


Oo 


. فى اج. ص» طء. ف»: «عليه السلام». 

. فى «(ج» د. ص. طء ف»: «عليه السلام». 
. فى اج. ص. ط. ف»: «للاية». 

: فى المطبوع: + «تعالئ). . 


لے > سدح 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۰0 


شهداءَ) طريف؛ لان قوله: < لتَكُونُوا شهداءَ) ! بناءء على ما دمم من الكلام؛ فاذا كان 
قَوله تَعالئ: «جَعلناكم4 يَقَتَضى التخصيص من حَيثُ الإشارة علئ ما ذ كرّه فى 
قوله تعالى: (كُنْثُمْ خَيْرَ أمّة4 فما هو بناءً عليه و متَعلقٌ به من قوله: ١‏ لِتَكُونُوا 
شُهداءَ عَلَى النّاس» جار مَجراه في الخصوص؛ لان الاعتبارٌ في العُموم 
على أنّه إن رَضِىَ لنفسه بما ذَكرّه فليّرض بمثله إذا قال له خصمه: و كذلك 
قوله تعالن: كنف و إن كان فيه معتى الإشارة فقد كلاه ما يُقتضى المُموم 
د . راي ٤‏ د م 1 5 و أ ا وى 
و يَخَرّج عن معنى التخصيص من قوله: « تَامُرُون بِالمَغْرُوفٍ و تهون عَنِ المُنكرِ 
و تَؤْمُِونَ باللّه4. 
فأمّا قوله: 
sg‏ تقوو OD‏ كيد لاله E‏ اينملا 
او إلا بد حت ل باغ غل الأمر ای غا أله 
0 ' و إنما بي" بذلكَ* أن هذه طريقتُهم ' و سجيتهم على طريق 
.١‏ فى المطبوع: - «طريف؛ لان قوله: 8 لِتَكُونُوا شهداء4». 
۲. فى المغنى: «فأمًا قوله» بدل «و قوله تعالئ». 
”. فى «د» و المطبوع و الحجري: + و تَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ4. 
.٤‏ فى المغنى: «فليس». 
0. في المغني: «نستدل». 
1. فى «ص»: + «و أَنّهم أيضاً شهود بكل أمر». 
۷. هكذا فى ١صص.‏ ط» ف» و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع:«يبيّن». 
۸ 
أن 


. فى المغنى: «ذلك». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «هذه طريقة لهم». 


I/1 


1 الشافى فی الامامة‎ ٠١7 


المدح. فلا يمسي ' أن يق منهم خِلافه إذا لم مُخرجهم من طريقةٍ' 
وات حبري اك N‏ 
ذلك د أن يكون دغ ار ويه من تلت شروت 
و المنهىّ عنه من قبلهم مُنكك. ' 
فكذلك قوله تعالی: ‏ جعلناگ هة وَسَطأ لِتَكُوبُوا شهداء عَلَى اناس ليش فيه 
دلالةٌ علئ انهم جيار عُدولٌ فى كل شىء و فى کل حال, و لا انهم أيضاً شُهو د بكُل 
أمر و في كل حال. و ليس يَمتَنِعٌ أن يَخْرُجوا م مِن أن يكونوا شهدا '؛ فلا يَجِبٌ' أن 
کا 
على أنه فى هذا الكلام تارك لعُموم القَولٍ بظاهره" الذي لا يَزال يَتعلّقٌ به 
SA EE E DE‏ 
E‏ “لم يَسّغْ' مادکره م مِن التجويز عليهم أن يأمُروا به بير المعروفي؛ 
لأنّ تجويرٌ ذلك تخصيصٌ للعُموم الذي يَقتَضيه إطلاق القَولٍ على أصله. 


.١‏ هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلا يمنع من». 

؟. فى الج. ص »: «طريق». 

". فى «ص»: «تقدیم». 

6. فى ١ج.‏ ص ط. ف»: «شهوداً). 

1. فى «ج» طء ف»: «و لا یجب». 

۷. فى «د» و الحجري: «تارك بظاهر عموم القول» بدل «تارك لعموم القول بظاهره». و فى «(ص». 
«الظاهر» بدل «بظاهره». 

. فى «ج»: «على العموم». 

4 فى «ج»: «لم يمنع». و فى «د): «لم يسمع ). 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۰۷ 

و ليس يَجبٌ تَقَدُمُ' المعرفة لنا بالمعروفف و المُنکر كما ظَلّه بل لا يُنَكَرُ أن 
کون المُرادُ أنهم يأمُرونَ بالمعروفِ الذي يَعلّمُه الل تعالى كذلك. و ينون عن 
المُنكر على هذا السّبيل؛ فيكونٌ إجماعهم" على الأمر بالشيء" دلالة على أنه 
معروف و نَهيّهم عنه دلالة على أله منک ٠و‏ لسنا تَعلَمُ م مِن اى وجه ٴ يلرم أن يتقدم 
عِلمُنا بالمعروفي و المَُكَرٍ في هذا القَولِ؟ 


١‏ فى «ص» ط): «تقديم». 

؟. هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «إجتماعهم». 
۳. فی ص»: «بشی ء). 

£ في لاج ص. ط. ف»: «جهة». 


[الحجة التاسعة] 
[دلالة حال الأمة على عدم اتفاقهم على خطا]١‏ 


[تجويز الخطأ على الأمة لورود شبهة عليها] 
2/١‏ شفأمًا' قوله: 
و أما التعلّقَ في صِحَةٍ الإجماع بأ المتَعالمَ ين حال أُمَةٍ الرسول 
فى الل غل و الو 20 عن الأوطان “و الات قل 
جهة التديّن. و أَنقتّهِم * ين" الكَذِب, و إظهارهم العا في اتباع القير 
و تقليده إلا بعد وُضوح الحُجَةَ فكيفٌ يَصِخٌّ و هذه حالهم أن فقوا 
دا الغطا؟ و ق 


.١‏ لقد أنكر صاحب الكتاب أيضاً دلالة هذا الدليل على حجّية الإجماع. 

71 فى المطبوع و الحجري: «أما). 

0 في «ج» ص» طء ف»: «عليه السلام». و لم ترد في المغنى. 

.٤‏ في «ج» ص» ف» و المغني: «الأوطار». و علق على ذلك محمّق المغني بقوله: قد يقرأ الأصل 
«الأوطان» بالنون. لكن اشتباهها بالراء فى خط الناسخ قويّ. و ما هنا مناسب للسياق. 

. فى «ج» د. صء ط): «و انفهم». 

37 في «ج»: لعن »). 

۷. فى «ف» و الحجري: «ذكره». 


". فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۰۹ 
اتفاقهم على الشيء بشبهة ' ظَنّوا أنها" دلالة؛ لأنّ هذه القضيّة قائمة في 
كتير من أُمَم مَن تقد و قد الوا مع ذلك على الخطإ ين هذا الوجه. 
و هي أيضاً قائ في الجماعةٍ الكترة ين الأو" و لم تمتغ ين اتفته 
علّى الخطإ من هذه“ الجهة“ فما الذي يَمنَعٌ من مثله في إجماع' كُلّ 
الا فلا ب للك يان الاجمام شخ من ال جوع ال غير ذلك" 
فمُبطل ^ أيضاً ما اعتمّدّه مِن قبل فى تصحيح الخبر؛ لأنّه إذا جار على القوم -مع 
ی ا اتی زهان را ا و بكرن مالف 
عليه مِن نَحَرَي الحنٌّ و تجنْبٍ الخطإ عاصماً من جواز ذلك عليهم فألا جار أيضاً 
عليهم و إن كانت عادتهم جارية بان يَرُدُوا السقيم مِنَ الأخبار. و يلوا الصحيح 
منهاء و يتوا" في قَبولها أن يَقبَلوا بالشبهة خبراً غَيرَ صحيح و يُجمِعوا عليه ۲۷۵١۱‏ 
و لا يَكون ما جرت به عادتُّهم مانِعاً مما د کرناه؟ ۰ 
و ما نّجِدٌ'' بين" الطريقة التي اعتمّدّها و التى أبطلّها فرقاً يَرجِمٌ إلى المعنىء 


.١‏ فى المغنى: «لشبهة». 

۲ في و و فى المغني: «ظنوها». و فى «ج» ص»: «ظنّوا بها» كلها بدل «ظنّوا أنّها». 
۳. في «ج. د» ص» ط» ف»: «الامم». 

٤‏ في اج ان «من هذا الوجه». 

0. في لاج» ص): + «و حينئذ». 

1 فى المطبو ع: «اجتماع». 

۷. المغني. ج ۷ ص .,1١١‏ 

۸. فى المطبوع: «فبطل». 

8 في «د» و الحجري: «و يثبتوا». و في المطبوع:«ليتثبتوا». 
قى «ج»: «و لا نجد». و فى «ص»: «و ما نجده». 

١١‏ . فى «ص. ط› ف»: «من» بدل «بين». 


١٠‏ الشافى فی الامامة /ج" 
و إن كان قد ذَكرٌ فى إحداهما العادةً و لَم يَذكُدَها فى الأخرئ, بل اور معناها. 
و جعَلها في طريقتِه عادةً في قبولٍ الصحيح مِن الأخبار دون السقيم» و فى هذا 
ارا فى تداك نقد علي شيل ا وا فرق ابیرف 
ا غ لسار و لون و الال 
و تجبه على سيل الجُملةء جوّرَ عليهم جلاف المعلوم منهم مِن رَد سَقَيم الأخبار 
و قَبولِ صَحيحجها و ما قامّت به الحُجَهُ مِنها؛ فإنٌ تجويرٌ ذلك ضَربٌ مِن تفصيلٍ 
الجُملة ' المجوّزةٍ ' عليهم. 

فأمًا"قَوله: «و هذه القضيّةٌ قائمةٌ في كَثِير مِن أَمَم مَن عدم و هي أيضاً قائمةٌ في 
الجماعة* الكثيرة من الأمة» 0 قبول الثابت مِن الأخبار و رد 
المشكوك فيه هو قائ في الججّماعات مِن أُمَِنا و عَيرهم مِن الأمَم المُتقدّمة. و لَم 
NT‏ أن تعرز لعن 1 

انتهى الكلامٌ فى الإجماع” و نَحنٌ نعود إلى حكاية' 
كلامه فيما يتل بالإمامة و النقضٍ عليه. 


.١‏ في «جء ص »: «الجهالة». 

5 المطبوع و الحجري: «المجوز». 

. فى «ص»: «و أما». 

في «د» و الحجري و المطبوع: «الجماعات». 

. فى النسخ و الحجري: «الامم». و ما اثبتناه من المغني» و قد تقدم قبل قليل. 

. فى «د»: «و كذلك». 

. في «ط. ف»: «و لن يمنع». 

. إلى هنا انتهى ما نقله المصنف رحمه الله من كلام القاضى عبد الجبّار فى الأجماع و قد 
حذف ما لا يتعلّق بمراده منه. و تجده كاملاً فی المغني. ج 17 (الشرعيّات). ص 1١07‏ 104. 
.٩‏ في «د» و المطبوع والحجري: - «حكاية». 


4 44 ~~ فى 


گے > حح 


[عدم حفظ الشريعة بواسطة التواتر و القياس] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنه لو صح ما قالوه. كان ¿ لا يَجِبُ إثباثٌ معصوم؛ لِجَواز أن 0 
الشريعةٌ محفوظة بالتّقل المتواتر. كما أنّ اران محفوظٌ بهذه الطريقة. ‏ ۲۷۶۱ 
ا ال و بد دنا 
الما يتقث التو ا وال ما ره الا جهاوو الفا الى 
e aE LS‏ 
ا 
ا 
قال له : : قد مضَى الكلامٌ على هذا؛ حَيتٌ بنا أن التوا 7 حور ان تفط" به 
الشريعة' و إن كانت الحْجْة تَتِبْتُ به "عند وروده و أنه لا بد مِن معصوم يكونٌ 
راء الناقلينَ. 


5 الوه بعرو لمعن «أن‎ ١ 

.ف قن ال وميا 

.٠ 57 o‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
.٤‏ في المطبوع و الحجري: «فيقال له». 

. فى المطبوع: «ان تحفظ ». 

. تقدّم فى ج 1 ص 776. 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «به تثبت». 


© ر < 


11۲ الشافى فی الامامة ج 
فأمًا' اللإاجتهاد و القياش فمّد بِينَا بُطلاتهما فى الشريعة. و أنّهما لا بُثمران فائدة. 
ولا يُنتِجان ' عِلماً ولاظَنَا فضلاً عن أن يكون' الشريعة محفوظة بهما.؛ 
[إشارة إلى كيفيّة معرفة الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و لا بد للقوم ممّا ذَكرناه في الطريق الذي يُعرَفٌ به الإمامٌ المعصومُ؛ 
لأنّه لا بْدّ من أن يرجعوا فيه إِلَى التواثّر. فإذا صارٌ ذلك محفوظاً و هو 
مِن أصل الشريعة. لّم يمتنغ مئلّه فيما عداه. و إلا أذى ذلك إلى إثباتِ 
ئمَةٍ لا نهاية لهم [علئ ما تَقدَّمَ القَولٌ فيه]." 
و هذا أيضاً ممّا قد مضّى الكلامٌ عليه؛ لأنا قد با أن المعرفة بوٌجِودِ إمام معصوم 
حْجَةٍ في كَل رمان لا يَفْثَقِرُ إلى التواثّرٍ والتقل؛ بل هو مُستَفاد بِأدِلَةِ الُقولٍ." 
فأمًا المعرفة بعين الإمام» و أله فلانٌ دونَ فلانء فهو و إن كان معلوماً بلقل فالأمانٌ 


١الالا‏ حاصِلٌ للمكلّفِينَ ِن ضياع“ لعليهم' بؤجودٍ معصوم في الرَّمانِ فمتى'' لم يقم 


9 في «ج؛ ص» ف): «و أمّا». 

؟. فى «ص»: «و لا يثيران». 

ع في المطبوع: «أن تكون». 

.]7١٠ تقدّم فى ج ۱ ص‎ .٤ 

0. في (د» و المطبوع و الحجري: «فلا بد». 

1. المخني» ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ۸*١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
. تقدّم فى ج ۱» ص ۳۱٤‏ 

۸. في اج ف» و حاشية الحجري: «من اشتباهه». 

۹ في المطبوع و الحجري: «بعلمهم». 

1 فى «ج» ط»: «حتئ لو» بدل «فمتی». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۱۴۳ 


e‏ ا ی ا ودل 


[في بيان الحاجة إلى الإمام» حى مع كون الشريعة واصلة بالتواتر] 
قال صاحب الكتاب: 
لا بد لهم من" ذلك من وجو أحَرَ؛ و ذلك أنْهم رَعَموا أن الامام الذي 
ان ادر ل يلقن و ا 
يتحفظه أن يُبلِعَه المُحتاج إليه منهم بطري التواتر. فإذا صَمَّ فيما يَحفظه 
أن يَنتهيَ إلى المكلفينَ بهذا الوجهء لم يَمتَنِعْ' مثله في شريعة الرسولٍ 
عليه السلا و يُستغنئ عن إثباتٍ المعصوم. [كما استُغنيَ عن إبلاغ 
المعصوم ما يَحفَظه إليهم عن معصوم آخَرَ].' 
هفنا فد تكليها فلم ىا اذ الشَّرِعَ و إن كان واصِلاً إلى مَن نأئ عن 
الإمام بالتوات. فإنّه محفوظ بالإمام” ونه مُراعياً ل و مُتّلافياً يما يَعرضٌ' فيه مِن 
.١‏ فى «ج. ص» ط. ف»: «خلاف». 
". فى اج»: - «صاحب الكتاب». 
۳ "في المطبوع: ١«في‏ ). 
03 اق من القول بأنٌ الشريعة يمكن أن تكون محفوظة بالتواتر. 
6. هكذا فى «ج. ص» ف» و المغني» و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و لا بد». 
1. فى المطبوع: «لم يمنع). 
/. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ٠١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
۸. في المطبوع: في الإمام». 
4. هكذا في «د». و في سائل النسخ و المطبوع: «و مراقباً لتلافى ما يعرض». 


2ض 


1٤‏ الشافى فی الامامة ج 


فإن أَلرَمنا مُخالفونا الول بؤصولِ شَريعة الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آله" إلينا 
على هذا الوجه التَرّمناه؛ لأنا لا نأبئ أن يكور" الشريعة واصلة إلينا بتقل متّواتَرٍ 
کون مِن وَرائِه مَعصومٌ يُراعيه و يَتَلافى ما يَعرض فيه" بل هذا هو نص مَذهبنا. 

و إن أرادوا إلزامّنا كُونَ الشريعة منقولة إلينا و لا معصوم وراءهاء لم يكن هذا 
مُشبهاً لما تقولّه فيما بقل عن الإمام و هو حَنّ إلى مَّن نأئ عنه في أطرافب البلادٍ. 
وا تراك دران هدام ی يذلاك لاسن لد 


[عدم مانعيّة غلبة الخوارج أو وقوع الغيبة» من حفظ الإمام للشرع] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
ولا بد لهم من ذلكَ من وجو آخَرَ؛ لأنّ الإمامَ عندهم قد يَكونٌ مغلوباً 
بالخوارٍج و غير هم, و لا بد ع ممع ثباتِ* التكليف من معرفة الشرائع ' ؛ 
فاذا تعرفوها" و الحال هذه لا من جهة الإمام» فلا تنغ في 
مار الأخوال سلو ي عن الاناء اعضو 
و لا بد من ذلك من وجو آخَرَءِ لأنّ الإمامّ مُنذٌ رَمانِ عَيرُ معلوم عَيّه. 
و إن كان له عَينُ َير معلوم مكائه. و غير متميرٍ على وجو يَصِح أن 
يُقصّدَّء و قد صّمَّ مع ذلك أن عرف الشرائع و تقو" بها؛ فير مُمتَنع 


.١‏ في «ط» ف»: «عليه السلام». 37 فى المطبوع: «أن تكون). 
۳ فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: + «من خطأ». ٤‏ في «ج» ف»: «ذاك». 

6. هكذا في «د» و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع: «إثبات». 

1 في الج صء ط. ف»: «الشرع». 

. فى الحجري: «ان يعرفوه». 

: «(ج» ط. ف»: «أن تعرف». 


لے > سح يدت 


. فى «ج» د. ص »: «يقوم». و فی «ط): «تقوم». و فى «ف»: «يقوم -نقوم» كلاهما سا 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 10٥‏ 
مئلّه في سائر الأزمنة.' 
يقال له: أمَا غَلَبَةٌ الحوارج فعْيرٌ مانِعة من حفظ الشرع و أمَا معرفتّه فى هذه 
ارال ل ي و بالل عن صاحب الشرع. أو عمّن تَقدَمَ 
إمامٌ الزمان م بن اعادو كل تلك لتقل معرظا بإنام الزمان. ف لح لضو أن 
هی عَلَبةٌ الوارج إلى حَدٌ يمن َع الإمام من بَيانِ ما ضاع مِنَ الشرع" وأخل به 
اناقلون؛ لأن ذلك لو عُلِم ّما كنا الله عالى العمل بالشرع و الثقة به و القَعَ على 
وصوله إليناء و فى العلم انا مكلفونَ ہما ذَكرناه دليلٌ ' على أن الاما لا يجوز أن 
كوي لد الخرارع ازوحة ستكوون راذنا نشت هرم الخرع. 
ا تاقد ون ر ا ع 
الذي افةو لم تفل : «إنا نَحتاجُ إلى الإمام في كَل حال عرف الشرع. بل لِنْيْق 
عدر له الا و يدل ل يالك الى N E‏ 
بشىءٍ يَلرَمّنا معرفتّه لَظهَرٌ الإمام و بيّنّ بنفسه عنه. 
[بيان الفرق بين وجود الإمام الغائب و بين عدمه» و أيضاً الفرق بينه و بين جبرئيل] 
قالّصاحبٌ الكتاب: 
و قد قال شَّيخُنا أبو علييٌ”: إن كان الغرض إثبات إمام في الزمان. و | 
يد وك او قافا لاما ون هجردل ا 


6ض 


.١‏ المغنى. ج 3١‏ (القسم الأوّل). ص ۸۰. ۲. فى المطبوع: «أن تنتهي». 
۳. فى (اجء ص. ط. ف»: «من الشريعة». 

3 فى اج. ص ط. ف»: «لما ذكرناه دلالة» بدل «بما ذكرناه دليل». 

1 . فى ص »: «و إن لم ينفع». و فى المي او إن لم بقع اوهو حرفب 

/ا. . فى اج. ص»: : «فما المانع من 9 يكون» بدل «فما الأمان من أنّهه. 


۱۱١‏ الشافى فی الامامة اح" 


بعض الملائكة في السماء. و يُستغنئ' عن إمام في الأرض؛ لان 

4 . و 1١‏ و ۲ و اده ر 1 رمز ة N.‏ 

المعتى الذي لاجله يطلب الاإمام عندَ كم يَقتّضي ظهورَه. فإذا لم يظهر 

كان وُجودٌه كعديه. و کان كونه في الزمانٍ بمنزلة كونٍ ' جَبرَئيل في 

الغا بل قات د د و إثباث هذا الإمام مشكوكٌ فيه...] ' 

يقال له: لا شَكَ فى أنّ الغرضّ ليس هو وجود الإمام فقطء بل أمرّه و نهِيّه 

و تَصرَّفه؛ لأنّ بهذه الأمورٍ ما يكونٌ المكلّفونَ مِن القَبيح أبعَدَ. و إلى فِعلٍ 

الواجب اقرب غيرَ أن الظالِمينَ مَتَعوه* مما هو الغرضء فاللومُ' فيه عليهم. و الله 
المُطالِبٌ لهم . 

و لَمَّا کان ما هو الغرضٌ لا يَتِمٌإلَا بۇجوده أوجَده الله ال وله تیت ل 
شاءَ المكلّفُونَ أن يَصِلوا إليه و يَنتَفِعوا به لَوَصَلوا و انتَقَعواء بأن يَعدٍلوا عمًا أُوجَبَ 
حَوقَه و َيه فِيقَعَ منه الظهورٌ الذي أُوجَبّه الله تَعالى عليه مع التمكن. 

و لمّاكانَ المانعٌ مِن تصرّفِه و أمره و نهيه عير مانع مِن وجوده لم يجب" مِن 
حَيتٌ امتنّعَ عليه التصرَّف بفعل الظلّمةٍ' أن يُعدِمّه الله تعالى أو "" أن لا يوجده في 


سے 


۲. فى المغنى: «نطلب». 

٣‏ هكذا في 5 ص» ط. ف» و المغني. و في «د» والمطبوع و الحجري: «ككون» بدل «بمنزلة كون». 
.٤‏ المخني» ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص .۸١‏ 

. 6. فى «ص» ط» و الحجري: «منعوا». 

: في «د. ص» ط» و المطبوع والحجري: «و اللوم». 

: في الج ): «بهم». 

: في «ص »): «لم يجزا. 

. فى ص»: «الظالم». 

3 في «(ج): «و). 


گے > سح ص 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1۷ 


الأصل؛ لأنّه لو فعَل ' ذلك لكان هو المانِعَ حيئَئذٍ للمكلّفينَ لطفهم, و لكانوا إنّما 
أتوا" في فَسادهم و ارتفاع صلاجهم مِن جهته' لاهم عير مُتَمكنِينَ مع عدم 
الإمام ممن الوصول إلى ما فيه لُطمُهم و مصلحتّهم. فجميعٌ ما ذَكرناه يُفْرّقٌ بَينَ 
وجود الإمام مع الاستتار و بِينَ عدمه. 

us‏ الو درو جَبِرَئِيلٌ فى السماء *؛ أن الإمامَ إذا كانَ 
موجوداً ل الاح E‏ 
أفعالٍ ت تَقنَضى ظُّهورَه. و وُصولّهم مِن جهته إلى منافعهم و مَصالجهم, و كل هذا 
غَيرُ حاصل في جَبِرَئيل عليه السلام؛ فالمعارض به * ظاهر الغَلّط. 


[في بيان أن الاستدلال بالإجماع إِنّما يصح عند عدم تميّز الإمام] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و متئ قالوا بأنّ الإجماع حقٌّ لِكَونِ الإمام فيه أريناهم أله لا فائدة 
تحت هذا القَول؛ لأنّ الحْجَةَ هي قول e‏ اللا وة 
له. كما لا يَجورٌ أن يقال ': إن" إجماع التصارى حقٌّ إذا كانَ عيسى 


فيهم, و قول التهود حقٌّ إذا كانَ موسئ فيهم» و كما لا يَجِورُ أن يقال“ 


.١‏ فى «د» والمطبوع والحجري: «و لو فعل» بدل «لأنّه لو فعل». 

۲. في المطبوع و الحجري: «اوتوا». 

۳. فى «طء ف»: «جهتهم). 

6 فى اج. ص. ط› ف): - «في السماء». 

۵. فى اج. ص. ط. ف): - (ابه). 

1 فى اج. ص» و المغنى: «ان نقول». و في «ط. ف»: «ان يقول». 

۷. في «د» و المطبوع و الحجري: - إل 

۸ . فى «ج. ص» و المغنى: «أن نقول». . و فى اد ط» و الحجري: «أن يقول». 


۸۰/1 


۸1/۱ 


۱۱۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
إن إجماع الكُفَارٍ حقٌ إذا كانَ رسولٌ الله" عليه السلامٌ فيهم؛ فقّد" بين 
من قبل أنه لا بد من مُحقَينَ " في الأمّةِ مِن الشَّهَداءِ و غَيرِهم. على ما 
تقولاه شيا لوخ 
فإن رَجَعوا بهذا الكلام عَلَينا في الشّهَداءِ لّم يكن لازماً؛ لأنا لا نيهم 

لا يَمتَِمُ لفَقدِ التعيين' أن يُجعَلَ' الإجماعٌ الذي هو حُجّةٌ إجماع 
الم و ا" معي واد e‏ 
قاله القَّوءُ؛ لأَنّ* الإمام عندهم متميدٌ؟. فالذي أَلرّمناه'' متوجّةٌ. و هو 
لسن 
يقال له: قول الإمام و إن كان بانفراده حمّاًء ولا تأثيرٌ لضم غَيرِه إليه. فلابُدٌ من أن 
يكو جوابٌ مَن سَأَلَ عن الإجماع الذي الإمامٌ في ُملتِه أنّه حو كما يكور مثل 
ذلك الجواب لِمَن سَألَ عن عَشَرَةٍ" ١‏ فى جُملتهم نب 


.١‏ فى المغنى: «رسولنا». 

8 فى «ج» و المغنى: «و قد». 

۳. فى اج. ص. ف»: «المحقين». و فى «ط»: «المحفقين». 
2 فى «ج» ص» ط»: «ما يقول». 

. في المطبوع و الحجري:«التعيّن». 

فى المغنى: «ان نجعل». 


٦ 
/ا. فى المطبوع: «تميّز و» بدل «تميّزوا». و هو تصحيف.‎ 
۸ 
۹ 


Oo 


فى المطبوع: «بأن». 

فى المطبوع: «مميّزا». و فى «د»: ا(مميزا. 
.٠‏ في المغنى: «الزمناهم». 
.١١‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «زائل عنا». 
. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .۸١‏ 
١‏ . فى «ط»: «عن غیره». 


۳ فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۱۹ 

فأمًا الفائدةٌ فى ذكر عير الإمام معه. و الحُجَةُ هي قَولّه ' بعَينِه. فإِنّما يُسألُ' 
عنها مَن استَّعمَّل " هذه اللفظة ' مبِتَدِئَاً مع نمز قول الإمام. و نحن لا كاد 
الي واو ناته لعا رحا ليق الي اد ا ا ا 

و إن كان لا يَمتَنِعٌ أن يكونَ لذلك فائدة. و هي أن قول الإمام قد يكونٌ عَيرَ 
متميّز في بعضٍ الأحوال؛ كأحوالٍ العَيبة و الَوفِ التي لا يعرف قول" الإمام فيها 
على سَبِيلٍ التفصیل“ فلا : E‏ لا 
بدٌخول الإمام فيه كما يول خصومُنا في الشّهَداء و المؤمِنينَ؛ لان إجماع ' هؤلاء 
عدف هر لقح ور" اراس 7 عر ليا نويع ماين راقم به بوره 
إجماع الأم ِن حَيتُ لم عد و ل ا O TT‏ 
دُخولّها في جملة أقوال الأَمة 


.١‏ فى «د» و الحجري: «و الحجة هى فى قوله». و فى المطبوع: «و الحجة فى قوله». 
“فى احن: ط»: «نسأل». 


. فى «ج» ص» ط): ر يستعمل». 
فى «ج» ط. ف»: «هذا اللفظ». 


يم 4 احم 


Oo 


في ((ج» ص» ط» ف»: انستعمله). 

. فى «ط »: «بالتصحيح |. 

في «د» و المطبوع و الحجري: «لا نعرف قول». 
فى «د. ط» و الحجري: «التفضيل». 

في ٠ص‏ »: «اجتماع». 

6 فى اج. ص. ط. ف»: «فلا». 

.١١‏ فى المطبوع: اابضم). 

۲ كذابق لاست «لضم غيرهم إليهم». 

AR‏ ف «ج»: «او». 


فر > ١ط‏ هم 


۸1/1 


١6‏ الشافى فى الامامة / ج۲ 


و بهذا الجواب الذي ذَّكرناه يَجِبٌّ أن ' يجيب" مَن سلَّم الخبر" - المَرويّ في 
الإجماع* الذي هو قوله: لا ا على ضلال» إذا تاولّه على أن إجماعهو' 
2 لكان الام مسومو a N‏ لاك ل 
الإمام هو الحُجَةٌ بانفراده» في معنى لضم عَيره إليه؟! لأنّا قد با الوجة في حُسنٍ 
استعمالٍ ذلك ابتداء و تهنا على وجه" الفائدة فيه في الأحوالٍ التي لا يمير قَولُ 
الإمام فيهاء و بنا أيضاً القَرقٌ بَينَ ما يَبتدىٌ '' المستَعمِلٌ باستعماله' مِن الكلام 
فيَلرّمُه المطالبةٌ بفائدِه "' و بِينَ ما يَتَناوَلُه "' مِن سوالٍ حصمه و بُخرځ له الوجوة. 

و ليس يَمِتَنِعٌ أن يُجِيبَ مَّن سئل ؟' عن إجماع النُّصارئ إذا كان عيسئ عليه 
ااا ت وو كلك القول فى ا وا دل مو 


.١‏ فى «ج» صء. ط» ف): - يجب أن». 

؟. فى «(ص»: (نجيب)». 

۳ لاا أي عَدَّه سالماً من الطعن و الخدش. 
3 فى المطبوع و 

0. في «(ج» ص» طء ف»: ١أمتى‏ لد تجتمع» بدل «لا تجتمع أمتتي». 
1 في فى المطبوع والحجري: «اجتماعهم». 

۷ فى المطبوع: «و دخولهم). 

۸. في «ج»: «استعمالنا». 

4. فى «ج» ص» ط» ف): - «وجه). 

٠‏ . فى «ص» ط):«مبتدْ» بدل «ما یبتدئ». 

۱۱ . فى «ج» ص» طء. ف»: «استعماله». 

ا في المطبوع و الحجري:«لفائدته». 

۳. فى «د. ف»: «يناوله». 

٤‏ في («(ج» ص» ط»: «يسأل). 

.1١6‏ في الج ص» ط. ف»: - «قول». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 
السلامٌ فى مجملة أقوالهم؛ لأا إن لم نَمل أنه حقٌّ فلا بد مِن' أن يون باطااٌ 
و كيف يَكونُ باطلو فى جُملتِهم نَبِنّ مقطوع على صدقه؟! 

اللّهُمَ إلا أن يُسألٌ عن الفائدة فى الابتداء بهذا القول" فقد قلنا: إِنّهِ لا فائدةً فيه 
f5 ICI:‏ ا ا قير ا يا الا 5 4 
إذا كان قول عيسئ عليه السلام منفردا متميزاء و لو عدم تميزه فى بعض الاحوالٍ 
لَحَسّنَ استعماله. كما حَسُنَ ذلك فى الإمام عند العَيبة على مَذهينا". و فى الشهداء 

فأمًا تعاطيه “ الَرقَ بَينَ قولنا في الإمام و قَولِه في الشَّهَداءِ؛ لأن الإمام متميّرٌ 
والشهداء غير متميّزينَ. 

فقد بيا أن قول الإمام قد يَكونُ غَيرَ متميّز في بعضٍ الأحوالٍ, فيَجِبٌ أن يَسوع 
لنا فيه ما ساغً له فى الشّهَداءِ. 

م يُقالٌ له: لو تعيّنَ الشَهَداءُ عند كم * و تمَيّزوا و سُئلتَ عن إجماع الأمّةِ هل هو 
حقٌ: بأيّ شيء گنٽ تُجِيبٌُ؟ 

ناةاقال: اچ ا 

قلنا: فلم عبت عَلّينا أن تُجيبَ بمثل ذلك إذا سُئلنا عن إجماع الأمّة؟ و ألا متعك 
مِن الجواب بأنّه حى تميّرُ الشّهداءِ و" تعيُُّهم, و أنه لا تأثير لضم غَيرهم إليهم؟ 


.١‏ فى «د» والمطبوع والحجري: -«من». 

أ فى الابتداء بالاستدلال بإجماع النصارئ أو اليهود. 

0 فى «ج. ص. ط. ف» و الحجري: «على مذاهبنا». 

.٤‏ فلانٌ يتعاطى كذاء أي يخوض فيه. الصحاح. ج 3. ص (7147١‏ عطا): 
۵. في «ج. ص ط. ف»: «عندك». 

1. فى «د»: «اجہت». 


۷. فى «ص» ف» و المطبوع: «أو». 


۱۲۲ الشافى فی الامامة /ج" 
فإن قال: كَل هذا لا يَمَِعُ م مِن الجواب بأنّه حقٌّ إذا سّئلتٌ عن ذلك؛ لأنّه لاد أن 
يكو حمّاً إذا فرضنا' هذا افرص و إِنَّما المَعيبٌ' أن أضم ينا إن اهنا 
مع تعينهم و تميزهم يرهم م أقضي ' بأن في" قولهم الح 
قلنا: أصَبتَ فى هذا التفصيلء و بمثله أجبنا. 


8 في الج ط. ف»: «إذا فرضناه». 

۲. هكذا في «د. ط). و في سائر النسخ و المطبوع: «العيب». 
A8‏ في المطبوع و الحجري: «إذا ضم». 

٤‏ في المطبوع و الحجري: «قضئ» بدل «اقضي». 

0. في الج ص» ف): - «في». 


[الدليل التاسع] 
[في بيان أن الحافظ للشرع هو الإمام لا التواتر] 
قالّصاحبٌ الكتاب: 

شبهة أخرئ لهم ': 
قألوا؛ إذاكان لايد فى شريعة محم ضَلى الله علية سو هو حاتم الأ ياء 
ِن حافظٍ و مبلّغ. و كان لا يَصِح أن يقَعَ ذلك بالتوائر. فلا بد مِن إثباتٍ ‏ ۲۸۳۱ 
ارسي كن في الال و ووا روا 
و يُرجَعُ إليه في المُشكل, و يوْخَد عنه الدِينٌ. و كما" لا يَجِورُ أن لا 
َكونَ الرسولٌ في كُلّ حال“ مع الحاجة إلى معرفة الشرع“ فكذلكَ لا 
يجو أن لا يَكونَ الإمام في كَل حال مع الحاجة إلى ذلكَ. 

ml في «د. ف» و المطبوع و الحجري: «شبهة لهم‎ .١ 

؟. فى «ص»: «مبلغ ». 

۳. في الج. صص.ء ط. ف»: «فكما)». 


.٤‏ فى «ج» ص طء ف» و المغنى: - «في كل حال». 
۵. فى اج. ص ط. ف» و المغنى: «الشريعة». 


" الشافى فى الامامة /ج‎ ١>" 


و قَدَحوا في التوائر بجو قدا قدَّمنا ذِكرّها في باب الأخبار'؛ 

واجِدّها: أنّ كل واحدٍ منهم إذا جار أن يَكتُمَ النقلّ و يَكزِب و يُغْيرَ 

فيَجبُ جَوارٌ ذلك على جميعهم. و أن لا يَصِمَّ القَطمٌ على صِحَة خبرهم. " 

قال ها ا ی عفد دو وز ا ع 

التواثرَ لا يجوز أن يُقتصّرَّ عليه فى جفظ الشرع و أدائه» و أنه لا ُد مِن كَون” 
معصوم وَراءَهب' 


[في بيان اعتبار التواتر و حجيته] 

فما القَدحٌ في التواثر: فمَعادً اللّهِ أن تراه أو" تَذَهَبٌ إليه. فإن كان يَظُنُ أنا 
إذا مَتَعنا مِن أن يُحفَظ الشرعٌ به فقّد قَدَّحنا فيه فمّد أَبِعَدَ؛ٍ لأنّ المَدحَ فيه 
نما كول بالطعن في كونه حُجَةَ و طريقاً إلى العلم عند وُرودٍه على شّرائطه. فأمّا 
لما ذكرناه فلا ۰ 

و قَولّه في الحكاية عنّا: إن كَل واحدٍ منهم إذا جار أن يَكتّم و يكذِبَّ, فيَجِبٌ 
جوارٌ ذلك على جميعهم» و أن لا يَصِمَّ القَطمٌ على صِحَةِ خبرهم» غلطٌ طريفٌ؛ 
لأا لا نجير الكَذِبَ على جماعتهم على الحَدّ الذي أجزناه على آحادهم و لو كنا 


.١‏ فى «صء ف): «و قد). 

53006 1 (إعجاز القرآن)» ص ٩‏ و ما بعدها. 
1 المغنىي؛ ج ٠‏ القسم الاوّل). ص ۸۲. 

2 في «ف» و المطبوع و الحجري: -«من». 

: في «ص»: + «إمام». 

تقدم فى ص .١١5 ١۱۱۳‏ 

في «ج»: «و». 

. في «د» و الحجري: «ظريف». 


Oo 


نف > > 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١)‏ 


تُجيرٌ ذلك لَلَحِقنا' بمُنكري ' الأخبار و الذَاهِبِينَ إلى أنها لا توجبٌ عِلماً. 
و المعلومُ مِن مَذْهَبنا جلاف هذا '. 

و ما الكتمان: فإذا جار على آحادهم و جماعاتِهم, فليس يجب أن يُكون مانِعاً 
مِن القطع على صِحَة خبرهم إذا وَرَدَ على الشرائط المخصوصة. و إِنّما يَكونٌ مانعاً 
مِن كونهم حافِظينَ للشرع؛ لأنّه إذا جار ذلك عليهم لم َي ' بأنّه لم يقَعْ منهم إلا 
f 2 : ۳ 84 ma o‏ ى N‏ م 1 5 ع 
بان يُقطعٌ' على و جود معصوم يَكون وَراءهم ' متئ وقعَ مِنهم الكِتمانٌ الجائز 
عليهم تلافاه و بُ عنه» فليس خان اط ضاحت الكتاب جواز الكتمان 

ا ا ا ا ٠: E E‏ 
بجواز الكذزب"” و إخراجهم من ان يُكونوا حافظينَ للشرع بإخراجهم مِن ان 
کو كوائرون نه فان ذلك ل اط إلا غدد من لا معرفة غه 

قال صاحبٌ الكتاب: 

واعلَّنْ أنّ أمثال هذه الشبهة' لا يَجورٌ أن يَكونَ مبتدتأها إلا من ٠١‏ 
مُلحدٍ طاعن فى الذين؛ لأنْها إذا صَكَّت وَجَبَ بُطْلانٌ النبوّةٍ و الامامة؛ 

.١‏ فى «ف): «ألحقنا». 

؟. فى «ج»: «بمنكرا. 

0 فى «ج» ص. ط. ف»: «ذلك». 

ُ. فى (اج. ص. ط» ف»: «فأمًا». 

۵. فى «ط»: «لم يبق». 

1. فى «ج»: «نقطع». 

۷. فى (اج. ص. ط. ف»: «معصوم من ورائهم» بدل «معصوم يكون وراءهم». 

۸. فى «ج» ص ف»: «بجواز الكذب جواز الكتمان». 

4. فى المغنى: «السْبّه). 

.٠‏ فى «ص»: -«من». 


A۸€/1 


۱۲٢‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
نا ا َعلَمُ بالتواتر 0 النبىّ وكۈن القران ووقوع التحدّىي 
و 0 9 من - 0 ليم وبه و ونح 
ا ا إلى غير فلل ٠‏ 
فالطاعن ف في التواثر يُريدُ التشكيكَ في جميع ما قَدّمناه مما بإبطاله أو" 
بإبطال' بعضه قطن الذي فكي '' يُعلْمُ مع فساد د النواد لجان 


١١ مم‎ 


و تميزه من غيرِه حتّى يكونّ حُجّة؟ و هذا القول أدّاهم إلى جواز 
و - عبر و 
ازيادة في القُرآنٍ و أنْها قد حُيتت.١٠‏ 
۸۵/1۱ قال" له: أما التوائرٌ: فقد بيا أا" لا نَطعَنٌ؟' عليه و لا تَقَدَحُ فيه ټل هو 
لقي الج ص.ء. ط. ف»: - «إنّما». 
0 فى المطبوع: +«به». 
۳. فى «(صء. طء. ف»: «و أنهم). 
.٤‏ فى «ج» ص ط. ف» و المغنى: «يعلم». 
0. فى المغنى: «ثبات». 
: ج ص ط٬‏ ف» و المغنى: «يعلم». 
. ما بين المعقوفين من المغنى. 
. فى (اص): ((و). 
. فى «ص» ط» ف»: «إبطال». 


ل > < ها 


36 في «ج» ص» ط» ف»: «و کیف». 

.١١‏ فى المغنى: «و نميّزه». 

اه انويع OR‏ 3 
١‏ . فى الحجري: «فيقال». 

N‏ في ((ج» ص» ط ف»: «أنَّه). 

6 . فى «ص» ط »: «لا يطعن». 

٦‏ افا 


؟. فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ۱۲۷ 
عندنا ِن حُجَّج الله تعالى علئ عباده. و أَحَدُ الطرقي إِلَى العلم. فمّن ظَنّ علينا 
خلاف هذاء أو را بإبطاله. فهو مُبطل مِتَشَوّقٌ. ١‏ ۰ 

و الذي نَذَهَبٌ إليه مِن جواز الكتمان و العدولٍ عن النقل على الناقِلِينَ لا 
يَمَنَضى إبطال التواثر و ترك العمل عليه إذا ورّدَ على شرائطه؛ لأنْه إّما يَكونٌ حُجَهُ 
إذا قام الوُواةٌ بأدائه و نَقَلِه فأمًا إذا لّم يَفعَلوا ذلك فقّد سقَطّت الحُجَةٌ به '. 


[في بیان ما يثبت بالتواتر و ما لا يثبت] 
و جميعٌ ما ذَكرّه و جَعَل التوائّرٌ طريقاً إليهء مِن العلم بكُونٍ النبئّ و المَرآنٍ 
و وُقوع التحدي ‏ صحيح» و ليس بحجة علينا؛ بل على مَن طعَنَ على التواثر. 
و ذهب إلى أنه ليس بطريق إلى العلم. 
فأمّا عدم المعارّضة. و ادّعاؤه أن" الطريقٌ إلى فَقَدِهاء هو التواتّي و إدخاله ذلك 
فى جملة ما تَقدّمَ: فطّريفٌ؛ لأنّ مِثلّ هذا لا يُعلَّمُ بالتواش و لا يَصِحَّ النقلى فيه 
و إِنْما يُعلَمُ فَقَدُ المعارضة مِن حَيتٌ علمنا تَوَفِرَ دواعى المُخالِفِينَ إلى نَقلِها. 
و جرصّهم على ذكرها و الإشادة' بها أو كات موجودة فإذا" فَمّدنا الرواية لها مع 
.١‏ هكذا فى «د». أي شديد الشوق إلى الباطل. و فى المطبوع: «سرف». و فى سائر النسخ: 
«متسووف)». 
". فى «ذ): اابهم). 
۳. فى «د» و الحجري: «و أنّ». و فى «ط»: «إلى أن». 
؟ العتميز المعازضة. 
6. فى «ص»: «توافر». 


1 في «(ط. ف» و المطبوع: ((و الإشارة». و الاشادة: رفع الصوت بالسيئ: القامو س المحبط. ج 5 
ص غ1( شيد). 


۷. فى «(ج» ص٠‏ ف»: «و إذا». 


۸۶/1 


۱۲۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


قَوَةٍ الدواعى و شِدَةٍ البواعث قطعنا على تفيها. 

واا تويك الشرائع و الناسخ و المنسوخ» و ما جرئ مَجراهما: فتَعلَّمُ" مِن 
جهة التواثّرما ورَّدّت به الرواية المتواترةٌ و نَعلَمْ أن جميعَ الشرع واصِل إلينا مِن 

. جهته. و أنه لم يَنكتِمْ عن مِنه شىء بالطريق الى كدشاد !وهو أن ااج 
إذا کان موجوداً في كَل زمان و جرئ فى الشريعة ما قَدّرناه؟ وَجََبَ عليه الظهورٌ 
و البيائء و إيصالٌ المكلَِينَ إلى العلم بما طَواه الناقلون؛ فتَعلّم' ققد تنبيهه على 
الخللٍ الواقع في الشريعة عدم ذلك. 

فاما اقول باذ فی الفرآن زبادة كت و لم تتفل" فل تعد الذافيون 
إليه ما تَناصرَّت به الروايات اراح عدار رانين كن وار طاو 
كثيرة شَهِدَ جماعةٌ من الصحابة أّها كات تُقرأ في مجملة القُرآن و هي غَيرُ 
موجودة فيما تَضمّنّه مُصحَفُنا. و الحالٌ فيما رُويَ مِن ذلك ظاهرةٌ''. و ليس 


.١‏ في «ج» ص» ط» ف»: «فأمًا». 

8 في الج ط» ف»: «فيعلم). 

۳. فى «ج» ص.» ط» ف»: «المتواترة منه. و يعلم». 

.۲۷۸ تقدّم في ص‎ .٤ 

۵. فى «ص»: «ما قدمنا». 

1. في «(ج» ص» طء ف»: «فيعلم». 

۷. في الحجري: «و لم ينتقل». 

۸. فى «د»: «الرواية». 

۹ في ((ج» ص» فل :لف3130 احمعت 1 

٠.كرواية‏ مسلم في صحيحه (ج ۳» ص ۳۱۷ كتاب الحدود, باب رجم الثيّب في الزنى) عن 
ابن عباس. قال عمر بن الخطاب و هو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن 
اله بست يكرا على اللداعليه و حلم مالو ازل عله الكتاني:فكان فنا انول عليه انه 


<< 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۲۹ 


المُعَوّل ' فيما جرئ مَجِرَى النقلِ على مَن ليس مِن أهله ممّن يَدفعٌ باقتراح ' كل ما 
نَل اعتقاداً له أو حالف مذهباً يذهب إليه. 
e ar e 7‏ 


لس يلم أجلي هذا التجويز مالا برل يقو ن" محافونا ين إلزايهم التجويز 


لان کون فى - جملة ما لم يتصا بنا من القرآن فرائض و سنن و أحكاة؛ لاا نامَنُ 
ذلك بالوجه الذي ذَكرناه و عَوّلنا عليه فى الثقةٍ؛ بوْصولٍ جميع الشرع إلينا. 


و ليس المُلجِدٌ المشّكك فى الدّين هو" مَن لَم يَجعَل الأمّةَ المختَلفةَ المتعاديةً" 


<> الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناهاء فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده. فأخشى 


إن طال بنا الزمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله و إن 
الرجم فى كتاب الله حى على من زنى إذا أ حصن من الرجال و النساء إذا قامت البيّنة. أو كان الحبل. 
أو الاعتراف» فيكون هذا من باب ما نسخ رسمه و بقى حكمه. أو كما روي عن ابن مسعود أنه 
كان إذا قرأ و كَفَى اللَّهُ الْمُؤّْمِنِينَ الْقتال4 يتبعها: «بعلئ» فيكون هذا من باب التوضيح و تبيين 
سبب النزول» لا أنّها من نفس القرآن الكريم. وكڵ ما ورد من الروايات سواء كان من طريق أهل 
السئّة أو الشيعة مرفوضة مرذودة على رواتهاء لأنّ القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه و لامن خلفه. و قد تعهّد سبحانه بحفظه و لَوْ كانّ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه احْتِلافاً 
كثيرأ4 و كل من ادّعى غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه. هذا غير القراءات التى لا تغيّر 
ان انات واا لبان ی ك وا اهروت 
المسلمين كاقّة. و للمزيد من الاطلاع يراجع البيان للسيّد الخوئيء و عقائد الشيعة الإمامية للمظفر. 
و أصل الشيعة و أصولها لكاشف الغطاءء و مراد المصّف رحمه الله أنّ ذلك وارد. لا أنه يعتقد 
صحّته. و على كل حال فإجماع الأَمّة على أن من زعم أن شيئاً ممًا بين الدفتين ليس من القرآن 
فهو خارج عن الملة. و انظر الاتقان للسيوطئ. ج .١‏ ص ٠١١‏ و ١15؛ج‏ 7, ص 13١‏ و ١غ.‏ 

. فى المطبوع و الحجري: «المعقول». 

. فى «ج. د» ص ط»: «بالراح». 

. فى اج. ص. ط. ف»: - «لنا». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري:«بالثقة». 

. فى المطبوع: - «هو). 

. فى المطبوع و الحجري: «المتضاربة». 


۱۳۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 
- التى يَجورٌ عليها الخطا و الصَّلالُ - حُجَهَ فى حفظ الشرع» و قصّرَ حفظه على 
معصوم كامل لا يجوز عليه شَيءٌ ممّا عددناه. بل المُلجد المشّكك في الدين 
الناطقٌ بلِسان أعدائه و خصومه هو مَن ذَهَبّ إلى أنّ الشرعَ محفوظ بمَّن وَصَفنا 
حالّه؛ لأنّ الناظِرَ المتأمّلٌ إذا فكرَ فيمن جِعَلّه ' هؤلاء القَومُ حُجَةٌ فى الشرع حافظا ' 
له. و رأئ ما هُم عليه مِن جَوازٍ الخطإء و الإعراض عن النقل, و المَيلٍ إلى الهَوى 
و أسبابه. كان هذا له طريقاً مَهْيّعاً' إِلَى السك فى الدّينء و ارتفاع الثقة بالشريعةء إن 
يوَفَفُه الله تعالى ؟ لإصابةٍ الحقٌ و يُلهِمْه ما ذَهَبنا إليه من أن الحافظً للشرع 
و الحْجَةَ فيه هو المعصومٌ الخارجُ عن صفات الأمّةِ. 
قالّصاحتٌ الكتاب: 
فإن لم يَيْتِ التوائد. كيف يُعلَمُ' الإمامٌ المعصوم؟ لأنه لا يُمكِنٌ فى 
إثباته إلا أَحَدُ طريقين: إمّا النَصٌّ أو اله لمُعجز, و لا بد فى صختهما مِن 
لوار [لأنه لأ يمك إتباث ال عند كل مكلك إلا هذا الويضبه: 
و كذلك القَول فى المُعجز إذا كانّ به بين الاما مِن غيره و به تعرفٌ 
إمامثه. و كيف يُعلّمُ' من جهة الإمام ما يَتحمّلّه* من الشرع و ما يَحمَظه 


.) فى «ج»: «جعل‎ .١ 

"؟. فى «د): «حافظین». 

و ام مَهسَع: واسع. المحيط في اللغفق ج 5 ص 1( هيع). 

2 فى «ج. صء. ط. ف»: - «تعالی». 

۵. فى المغنى: «و إن لم يثبت التواتر فكيف نعلم». 

1 في المطبوع: + «و كيف يعلم من جهة الإمام ما يتحمّله من الشرع». 
. في «د»: «نعلم). و المغنى: ايعرف). 

: في الج ص ط» ف»: «تحمله». 


کے > سح 


. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۳۱ 
ای ا E‏ 


و هذا كله مما قد مصى الكلامٌ عليه مكرّراً. 


[جواز الاعتماد على التواتر من دون معرفة الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
على أنّ ذلك يجري مَجرَى البَهْتٍ ؛ لأنا جد من أنقّينا أنا تَعرِفٌ ‏ ررر 
أركانَ" الشراء ع ' بالتواثر و ! ن لم عرف" الإمامَ المعصومً [و لا تعرف 
صِحّنّه ] الول شك أن EEE‏ ريم لمن 
أنفسِنا خلاقه. َل يَعلَمونَ ذلك من حالنا. [و يَلرَمُهم على هذه الطريقة 
أن لا يعرف الشريعة إلا مَن يَعرِفُ الإمامَ المعصوم و ذلكَ يوجبُ 
عليهم في سائر الفِرَقٍ أ ن لا يَعرفوا ذلك» و لو لم يَعرِفوه لما عَرفَه 
غيرهم. . فكيفٌ يَصِحَّ ذلك و و اقول بإثباتٍ إمام معصوم ليس بِمُتقدّم. 
و إِنّما حدّثٌ في الأزمانِ المتقاربة, فيجبُ أن لا يُعرَفَ الشرعٌ أصلاً؛ 
ای ی ا ان ا 


ا الحيرة. راجع: لساك العرب. ج 1 ص ۲ ۱۳( بهت). 
7 فى المطبوع و الحجري: «إن كان» بدل «أركان» و هو تصحيف. 
03 في «(ج» صص. ط ف»: الشريعة». 

0. فى «ط» و المغنى: «لم يعرف)». 
1. ما بين المعقوفين من المغني. 


۱۳۲ الشافى فى الإمامة / ج” 


يَعرِف. فیجب أن لا يَعرفه اشد 

يُقال له: هذا الكلامُ إنما يَلِرمُ مَن يَذْهَبٌ إلى أن التوائر لا يُعرّف به صِحَهُ شىء 
أو" إن عرف" به فلا بد مِن تقدم“ معرفة الإمام. و ليس هذا ممًا نَذْهَبٌ إليه و لا 
نراه”؛ بل قد يَتمكنٌ مِن الاستدلالٍ بالتوار مَن يجهل الامام. 

فإن أراد بِقَولِه: «إِنَا جد مِن أنفسنا معرفة أركان' الشرائع"» ما ذَّكرناه ممّا قد" 
تَوائّرَ الخبرُ به و قامّت حُجَمّه بالنقل» فقّد قلنا: إن ذلك غَيرُ مُمتَِع. 

و إن أرادَ به" أنه يعرف مِن فيه الثقةَ بأ شَّيئاً مِن الشرع لم يَنطّو عنه و لم 
يخ عليه و إن لم يَعرف الإمام - ليْبطل بذلك ما اعتَمَّدناه مِن أن هذه الثقةً لا 


تَحصّلٌ إلا مُستندةً إلّى الإمام  ''‏ فغَيرُ مسلّم له ما ادّعاه مِن المعرفةء و عندّنا أنه 
متوَهَّمُ غَيرٌ عارفٍ. و معتَّقَدٌ غَيرُ عالم ''. و كُونٌ الإنسان عارفاً فى الحَقيقة لا 


.87 (القسم الأوّل). ص‎ ٠١ المغنىء ج‎ .١ 

في المطبوع و الحجري: «و). 

۳. هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «عرفت». 

في «ط» و المطبوع و الحجري:«تقدمة». 

6. فى «ط»: «و لا تراه». 

3 في المطبوع و الحجري: «إن كان»» وی «ص»: «إمكان» و كلاهما تصحيف واضح. 

/ا. فى «د» و المطبوع و الحجري: «الشرع». 

. فى «ج» ص» ط» ف): - «قد». 

.۹٩‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«به». 

.٠‏ في (اج. ص ط. ف»: «إلى إمام» بدل «إلى الإمام». 

.١‏ الاعتقاد: معنئ أعمّ من العلم و الجهل و التقليد و التبخيت. و العلم: اعتقادٌ يقتضى سكون 
النفس. فهو أخصّ من الاعتقاد. و المتكلمون لا يذكرون الاعتقاد فى تعريف العلم مع 
سر يديع ,أن العام ,مر ف افا و ذلك لا مور لذ كروها فى كتبهم. راجع: الل خيرة ص 
٤‏ الحدود. ص 8/8- .4١‏ 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۳۳ 
يَعلَمُه ' الواحدٌ' مِنَا مِن تفه ضرورة. و ليس هذه الدعوی باكثّرَ مِن دَعوئ سائر 


المُبطِلِينَ مِن المُجيِرةِ و غيرهم ' أنهم عارفون بِصِحَةٍ مَذاهبهم و عالمون بها؛ 
فكما أن ذلك عير مُلتَمَت إليه مِنهم “ فكذلك ما ادّعاه. 


.١‏ فى ص»: لا يعلم». 

”. فى المطبوع: «الواح» و هو خطأ واضح. 

”. فى «ج. ص. ط» ف»: امن دعوى سائر مخالفينا من المجبرة و غيرهم من المبطلين». 
في (ج» ص ط. ف»: -«منهم». 


۸4/۱ 


[الدليل العاشر] 
الزوم التسلسل عند نفي عصمة الإمام] 

قال صاحتٌ الكتاب: 
شبهة أخرئ لهم ': 
قالوا: متئ جَوّزنا على الإمام أن لا يكونَ معصوماً يوْمَنُ سَهوٌه 
و ثيه علا سا يوج ةلقد و الس من 
أجله إلى الإمام. و ذلك يوب أنه مُشَارِكٌ ' للرّعيِّ فيما له احتاجّت 
إلى الإمام. و هذا يوجبٌ حاجتّه إلى إمام آخَرَ. و الول فيه كالقَولٍ في 
هذا الامام إن لم يكن معصوماً. و لا يُمِكِنٌُ التخلّصٌ من ذلك إلا بإثباتِ 
معصوم في الزمانِ" على ما تقوله. 

Mews 

لم قال: 
واعلَْ أنّ ذلك يَنتَقِضٌ عليهم بالأمير؛ لأنهم يجوّزونَ عليه ما يجوّزوت” 


.١‏ فى «د» والمطبوع والحجري: «شبهة لهم أخرى). 
". فى المغنى: «مساو». 

کی ((ج» ص. طء ف 10ت فی الزمان». 

فى المطبوع: -«ثم». 

0. فى النسخ و المطبوع والحجرى: «ما يجوّز». و مااثبتناه من المغنى. 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۳0 


على رَعيّته. و لم يَمِنَعْ ذلك ين كونه أميراً يُقِيمُ عليهم الحُدوة, و لا 
يُقيموتها ' عليه. و متئ قالوا في الأمير: إِنْه متئ أقدّمٌ علئ ما يوجبُ الحَدَّ 
فالإمامٌ يُقيمُ الحَدَّ عليه لم يَمنَعْ ذلك من صِحَةٍ التفرقة بَنّه و بين رَعيّته. 
و إِنما اردنا بالكلام' إبطال” قولهم: إن گولّه غير معصوم يودي إلى أن 
لذ يكون ىناو بن وعتته فرق ؛ لأنه قد ظهَرَء الفرق بما ذكرناه؛ فکما 

جور في الأمير* أن يقو بهذه الأمورٍ و يَكونَ له المَزيةُ عليهم. فإذا١‏ 


2 ا کک 1 ا ن‎ TT 
احدّث حَدثا وَجَبَ عزله. و لم يقدح عزله في مَريته عليهم من قبلء‎ 


فكذلكَ القول عندنا في الإمام. 

RFE‏ ن قال قى الام انه عند الحدّك تستيدل يدرو بين ان 
يقال فى الامام: إِله عند الحَدَثِ يُقامُ غَيدُه بَدَلاَ منه؛ لأنَّ طوائفٌ الامّة 
يدك ون ذلك تدك الاين تع مرا 


[التقرير الأول لدليل عصمة الإمام] 


فيُقالٌ له هذا الدليلٌ م من أك ما اعتيد عليه في عصمة الإمام من طريق العُقول؛ 


و ترتيبئُه: أن حاجة الناس إلى الإمام إذا وَجَبَّت بالعقل لم يحل مِن وَجهَين: إِمَا أن 


.١‏ فى المغنى: «و لا يقيمون». 


۲ 


۳. 
5 
4. فى المغنى: «فى الامام». و هو سهو. 
فى «ص» ف»: «فان». 

ا ٠‏ القسم الأوّل). ص .۸٤‏ 
فى «د. ص. ط. ف »: «يقال له». 


. قوله «بالكلام» ساقطة من المغنى, و قال محقَقه فى الهامش: كلمة غير واضحة فى الأصل. 
و الج ص ط. ف»: «أن نبطل » بدل «إبطال». 
فى «ص»: «قد يظهر). 


۰/1 


١‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


يكور تبت وجوبُها لارتفاع العصمة عنهم و جواز فعل القبيح منهم, أو لغير ذلك. 

: ا‎ ' 1 9 ENE 6 Tf 0 

فان کان لغيره لم د تج ال حتت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحدٍ منهم؛ 
لأنّ العِلَةَ إذا لم تكن ما د كرناه لم يكن لفقدِها تأثيرُ و جار أن َنْب الحاجة بشبوت 
مُقتَضاها؛ ألا تّرئ أنّ المتحرّكٌ لما ' لم نکن " العِلَهٌ فى کونه متحرّكاً سَواده. جار أن 
2 الى سسا 1 3 
کون متحرّكا مع عدم السواد ؟ 

و لو جار ان يحتاج المكلفونّ إلى الإمام مع عصمتهم. لجار ان يَحتاج الانبياء 
إلى الأئمَة* و الرُعاةء مع تُبوتِ عصمتهم و القطع على أَنّهم لا يُقارفون' شيئاً من 
القبائح. و هذا معلومٌ فساذه". 

علئ آنه لو لم يَكْن* العِلّهٌ في حاجتهم ارتفاعٌ | لعصمة لجار أن يَستَغنوا عنه مع 
ككونْهم غيرَ معصومينَ» و ليس يجوز ان يَستغنوا عن الإمام و أحوالهم هذه؛ لما 
الحُكم تابعاً لۇجودها“ و ارتفاعه بارتفاعها. 

و إن كانّت الحاجة إِلَى الإمام إِنْما وَجَبّت لارتفاع '' العصمة و جواز الخطا 
.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تثبت». و كذا في المورد القادم. 

2 فى «د» والمطبوع و الحجري: - «لما)». 

۳. فى «ج» ص.» طء. ف»: «لم يكن». 

في ١ج‏ صء. ط. ف»: امع عدم سواده». 

۵. فى المطبوع و الحجري: «الأمّة». 

. قارّفه: قارّبه و خالطه. المغرب» ج 7. ص 171( قرف). 
. فى «ج»: «الفساد». 

. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لم تكن». 


527 المطبوع: «لوجوده» 
ا المطبوع: «بارتفاع». 


لے > < ص 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۴۷ 
فراع ترود سا ازيم e e‏ 
نه" عل القبيح؛ أو عير معصوم. 

فإن لم يكن معصوماً وَجَبَ حاجتّه إلى إمام ": " بحُصولٍ؛ علَة الحاجة فيه. و لم 
يَخْل إمامّه * أيضاً مِن أن يَكون١‏ ع زا ع فإن لم يکن معصوماً 
احتاجَ إلى إمام و اتَصَلَ ذلك بما لا نِهاية له. 

فلم تب إلا القَولْ بعصمة الإمام» و" انتهاءً الأمر فى الرئاسة” و الإمامة إلى 
معصوم لا جور عليه عل القبيح. 
[عدم المنافاة بين ثبوت معصوم تكون عصمئه بالإمام» و بين القول بعدم حاجة المعصوم 
إلى إمام] 

لوق اند وو المفصوم و 
es‏ النملام اقل قبع اك[ كر E‏ 
إلى إمام ١‏ '؟ Ss‏ لعل الله تعالى من بعض عباده أنّه إذا نصَّبّ له إماماً 


سب 


. فى «د»: (و جواز فعل القبيح» بدل «و جواز الخطأ و فعل القبيح». 
. فى ص» والمطبوع: «من». 

. فى المطبوع و الحجري: «إلى الإمام». 

. فى ١ج‏ ص ط. ف»: «لحصول». 

. فى المطبوع: «إمام». 

فی «ص»: + ((نفسه). 

: فى لذ ): «أو». 

فى «ج» ص» ط. ف»: «و انتهاء أمر الرئاسة». 

في «ج» ص ط. ف»: «فان قال: قد بنيتم الكلام على أنّ المعصوم لا يجوز أن يحتاج إلى الأمام». 
۰ في «د. ص. ط » و الحجري: «يثبت». و في «ج»: «ثبت». 
١١.فى‏ «(ج» ص. ط. ف»: «إلى الإمام». 

١7‏ 5 «ج» ص»: - «لم». 


4 4إ الحم 
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۱۳۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


اختارٌ الامتناع من كَل القبائح و فِعلَ جميع الواجبات؟ و متئ' لم يَنْصِبْ له 
إباقا ده تعر ات نكر ا els‏ 

قيلَ له: هذا التقديرٌُ الذي قدَّرئهِ لو وَقَعَ لم ' يَقَدَحْ فى قولنا: «إّ المعصوم 
لا يَحتاجٌ إلى إمام مع عصمته)؛ لأنّ كَل مَن كانت عصمتّه بالإمام لم يَحنَجْ 
إلى إمام مع 00-6 و إِنّما احتاج؛ إليه ليكونَ معصوماً به. فلم تَُستَقِء” 
بغير الإمام مع حاجته إلى الإمام'. و إِنّما يكونٌ مُفسِداً لما ذكرناه' 
معارضَتّكَ* لنا على معصوم لَم تكن" عصمنّه ثابتة بالإمام و هو مع ذلك يَحتاح 


. ' إلى إمام‎ 
E TT E A E 


الناس إلى ذلك" المعصوم و قضَينا بن من کان معصوماً لا نَجبٌ ١"‏ حاجتّه إلى 


.١‏ فى «ج. ص»: «و إن». 

؟. لم يرد فى المطبوع قوله: «قيل له: هذا التقدير الذي قدرته لو وقع لم». و هو سهو واضح. 

۳. فى «(ج»ص» ط. ف»: «إنّ المعصوم لا يحتاج مع عصمته إلى الأمام؛ لان من كانت بالامام 
عصمته لم يحتج إلى الإمام مع عصمته). 

1 فى «ج»: «يحتاج». و في «ص »: «احتیج». 

۵. في «د» ص» طء ف»: «فلم تھ 

. في «ط» ف»: «بغير الامامة مع حاجته إلى الامامة». 

. فى «(ج» ص» ط. ف» و حاشية الحجريّ: «لمااعتمدناه». 

. فى «د» ط. ف» و الحجري: «موافقتك». 

1 في «ج. صء طء ف»: «لم تك». 

ا «ص»: «إلى الإمام». 

.١١‏ فى «ج» ص.» ف»: «دللنا على وجوب» بدل «عللنا وجوب». 

۲. فى «د»: - «ذلك». 

”3 . 8 «ط» و الحجري: «لا يجب). 


لے od‏ حر ص 


۳. فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ۱۳۹ 
إمام» و تقديرُك هذا ليس بموجب حاجة' المعصوم إلئ إمام '. و إِنْما يَقنَضى -إذا 
ص تجويرٌ ذلك و التجويرٌ لا يَقدّحٌ فيما اعتَّمّدناه؛ لأنّ الحاجة إِلَى الامام" لا 
[في بيان استغناء المعصوم عن الإمام] 

فإن قيل : و لِم أنكرتم أن يَكون* يَحتاجٌ المعصومٌ مع عصمتّه الثابتة بغير إمام" 
إلى إمام؛ ليكونَ مع وُجوده أقرَب إلى فِعل الواجب و تركِ القبيح؟ 

ی هنذا | ذاققر :الله قارو ا ا هيد الزاعدت 
و يتر" القَبِيحَ أن يَفعَلَ به جميعَ ما يِكونٌ معه أقرَبَ إلى فِعل الواجب و ترك 
القبيح؛ لأن ما فعلّه مما قد عُلِمَ أنه لا يُخْلُ معه بالواجب يُغنى و يكفى. و إذا ثبت ^ 
وله لقب ين مدا لضفه LSE a‏ تعالى آنه لا يَخْتَارٌ 
شَيئاً من القبائح عند ما فعَلّه به مِن الألطافٍ التى ليس مِن ججملتِها الإمامة هو 
مُستَّعْنٍ عن إمام يکو عند وُجوده أقرَبَ إلى ما ذَكرَه'. 


.١‏ فى «د»: «ابحاجة)». 

". في «ج. ط. ف»: - «و تقديرك هذا...» إلى هنا. 
۳. فى المطبوع: «إلى إمام». 

#: فى الج ص. ط. ف»: «فإن قال». 

. فى الج. ص. ط. ف»: - «يكون». 

: في چ ص ط٬‏ ف): اابعير الامام». 

في المطبوع والحجري: «و ترك». 

. فى اج د. ص» و الحجرئى: «ثبت». 

1 فى المطبوع و الحجري:«ما ذكر». 
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۱14۰ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


[شمول التكليف بالمعرفة للمعصومين] 

فإن قیل ': ما د رموه ودی إلن أن تكرت المعصضوهون مغن كلف 
ل بعصمتهم "كما اسَغتّوا بعصمتهم عن الإمام» و إلا فإن وَجََبَ 
أن يتحتاجوا إلى المعرفة مع عصمتهم لِيّكونوا عندها أقرَبّ إلى فِعل المُرادِ 
و تجتب المكروء. وَجَبَ أن يَحتاجوا إِلَى الإمام a‏ ولك 

E EE TUCO NE‏ تَعالى؛ لان 
بها يتكامل عصمتهم» و من أجلها لم يُختاروا فعل القبيح. و لو جار أن يتكامل '' 
لهم العصمةٌ ين دون نكليف المعرفة َم يَجِبْ تكليفُهم المعرفة كما لاتب 5 
E 8‏ 
تكليفِ المعرفة للخلق * 'كاشفاً عن وُقوع ما قدرناه : فى المعصومينَ منهم. مِن أنّ 
بالمعرفة يَتَكامَلٌ *' عصمتهم. 


اس م و 


إقامة أئمّة 


ا «(ج» صء. ط. ف»: «فإن قال». 
۲. حيث إن معرفته تعالى واجبة لأنّها لطف فى أداء الواجبات و اجتناب المقبّحاتء كما يقول به 
القاضى عبد الجبّار في شرح الأصول الخمسة ص ”77 


و فى «ج»: «لعصمتهم». 

8 في المطبوع والحجري: «إلى إمام». 

۵. فى «ج»: «بمثل». 1. فى «ص»: «فيقال له». 
/ا. فى «ص» ط. ف»: «ليس ننکر». ۸. فى «ص»: - (إنّما). 


.٩‏ هكذا فی النسخ و الحجري. و فى المطبوع:«تتكامل». 
٠.هكذا‏ في النسخ والحجري. و فى المطبوع:«تتكامل». 
١‏ اق «ط» ف): (ابهم). 

7 فى «ج» ص» ط» ف»: «ليس يجب». 

۳ فى «ج» د. ص» و الحجري: «إذا ثبت». 

ىد «للحقٌ». 

6. هكذا فی النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تتكامل». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١١‏ 


اا هذا كاك كن يوز أن ال نعلت الله ا و اللمعصومين علو 
حال من الأحوالء و هي الحال ' التي يَعلّمُ أن عصمتهم تَحصّلُ مِن دون المعرفة. 
فإذا جار ذلك عند كم فما الدليلٌ الموجبٌ لعُموم تكليف المعرفة للمعصومين؟ 
و إذا كنثم قد أَفسَدتم التعلّق بطريقة "الأقرب فلم يبق لكم معتَّمَدٌ فى عُموم تكليفها. 

فيل له“: ليس الأمرٌ كما ظََّتَ من تَعذْرِ* الدَلالةٍ على عُموم تكليف المعرفة 
علينا إذا ّم نعتّمِدُ' طريقَتَك و عندّنا أن طريقة السمع هى الدالَه" على عُموم 
تكليفها لسائر "من تكاملّت شُروطه؛ ولا به في دلالة السّمع علئ ذلك؛ لأن 
El‏ مُجمعةٌ على تّساوي أحوالٍ العبادٍ فى باب المعرفة؛ لأنّ مَن ذَّهَبّ إلى أنّها 
ال عليه ذهب إلى موم الاي بتكليفها إذ تكامّلّت شروط '' تكليفهم. 
ومن قال فيها' ' بالاضطرار ترارق مرو او تور a‏ 
يُعَلْمُ ضرورة م ِن دين النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و أله" - كن نك ةا سا 


.١‏ في ((ج» ص. ط. ف»: «فإن قال». 

؟. فى «ص»: «الحالة». 

'. فى اج ص»: «بطریق». 

٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«له». 

6. فى المطبوع: «بعد» بدل «تعذر». 

1. فى «ط): «يعتمد». 

۷. في «د» و المطبوع و الحجري:«الدلالة». 
۸. فى «ص»: ابسائر». 

3. فى اص »: «يستدل». 

۱۰ فی «د» و المطبوع و الحجري: «شروطه». 
.١١‏ فى «ج. ص ط »: «منها». 

۲. فى «ج. ص» ط. ف»: إا ما يعلم من دين النبن صلى الله عليه و آله ضرورة». 
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١"‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 
و معرفة رُسّلِهِ عليهم السلام عامّةٌ للعقلاء. و أله لا تخصيص فيها و لا تمييرًا 
إلا لِمَن لم يتكامّل ' شروطه "لكان مُقيْعاً. 

وعدا فقداعلم أيضا ين وين محمد" صلى الله علب و آله عمو جوب 
القاواتك a a‏ تكاملت؟ a‏ 
المكلّفِينَ على وجه لا إشكال فيه. و نحن نَعلَمُ أنّ هذه العبادات لا يَصِحّ وقوعُها 
ليو فلن الو جرد آي وت غلبها مقن هر امل ا ا و رغال 
إل ۷ ن معرفقه" مان بات و معرفة دق رسولة صل اا ع 
و آله". و فى هذا أوضّحٌ دلالة على وجوب المعرفة؛ لأنّ ما لا يَتَُ عل الواجب إلا 
به لا بْدَ أن يکو واجباً. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: فهذه '' العباداتٌ قد ١‏ سقط عن بعضٍ العْقَّلاء لأعذار 
معلومة فيَجبٌ أن سمط "' المعرفةٌ بسُقوطها. حتّى يُقضئ على كل مّن لا رمه 
.١‏ فى «ج» صء طء ف): «و لا تميّز». 
؟. هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع: «لم تتكامل». 

۳. أي شروط التكليف. 
3 


ع «(ج» ص» ط› ف»: «من دين ا 
فق الج د»: «(الصلاة». 


.» فى «ج» صء ط»: «تكامل‎ .١ 

۷. هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «أو). 
4 

۹ 


Oo 


ن «ج» ص ط. ف»: +«بالله». 

. فى «(ج» ص» ف»: «عليه السلام». 
ES‏ المطبوع و الحجرى: «هذه». 
.١١‏ فی «ص. ط»: - «قد». 

۲. فى «د» و الحجرى: «يسقط». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱٤۳‏ 
عل شىء مِن هذه ' العبادات بزّوالٍ تكليف المعرفة عنه. 
لاله عير مُمتَنع أن يُرجَعَ ا 

لبَعضٍ العُذر -إلى ضَرب آخْرَ م اا وهو ا ع طّ 

فرض المعرفة غَيرُ تابع ' لسُّقوط فرض "هذه العبادات. و هذا ما“ لا جلاف فيه؛ 

لأ من ذَهَبَ فيها إلى الضرورة لا يَجِعَلُ فَرضَها ثابتاً على المكلِّ في حالٍ مِن 

الأحوالٍ”. فكيف يَحِعَلٌ سُقوطها' تابعاً لسُقوط العباداتٍ في بَعضٍ الأحوال؟ و مَن 

ذَهَبَ إلى أنّها اكتسابٌ من أهلٍ الحقٌ. لا شبهة في قطيه على عُموم تكليفها. و أنّها" 

مما لا تتبع فى الزوال العبادات التبوعية :و الذاهت إل نّها تَمَعٌ بالطبع بعد النظر لا 4/1 
يُخَالِفُ أيضاً فى هذه الجُملة التى هى أنّ المعرفة عَيرٌ تابعة في الزوالٍ هذه العبادات.^ 


[التقرير الثانى لدليل عصمة الإمام ] 

و اعلَم انا إنْما سَلكنا فى تٌرتيب الدلالة التى قدمناها على عصمة الإمام مَسلَّكَ 
من تَقدّمَ مِن سَلَفِنا رَضى الله عنّهم '. و إن كنا قد احتّرَزنا فى إثباتِها '' بالفاظ 
.١‏ فى «د» والمطبوع والحجري: -«هذه). 
۲. هكذا ذ فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «غير مانع». 

”0 فى المطبوع: - «فرض». 

3 فى «ج»: «ممًا». 

.٥‏ فإ الأمور الضروريّة غير الاكتسابيّة لا يتعلق بها تكليف. 

1. فى الج ص. طء. ف»: «سقو طه». 

/ا. فی (د): «و أنّه)». 

۸. فى التلخيص: «و من ذهب إلى أنه اكتساب من أهل الحقّ. لا شبهة فى قطعه على وجودهاء 

وأنّها لا تتبع فى الزوال زوال العبادات». 

8 6 ااج. ص. طّ ف»: «رضوان الله عليهم». 
3٠‏ فى «ط. ف» و المطبوع: «أثنائها». 


غ١‏ الشافى فى الإمامة / ج” 
مُسقِطة لبعض شْبّه الخصوم اللازمة على من ' يُخالف ترتيبَناء و استّقصّينا الجوات 
عن قويٌّ ما يُمكِنٌ إيراذه عليها مِن المَطاعِن و الاعتراضات. 
ر تيتدل مسو هذه الطررقة على ا ف ' الآنٌ: 
فتقولٌ” إذا تَبَتَ وجوبٌ الإمامة مِن الوجه الذي تَمَدَّمَ بَيانُه أ فالطريقٌ الذي به 
يُعلمُ* وجوبُهاء به يُعلمُ جهة الوجوب و' المُقتضى له؛ لأنّ الطريقٌ إلى وجوب 
م د هو كُونّه لطفاً في ارتفاع القبيح و عل الواجب" و قد" 
ت أن فعل فع القبيح و الإخلال بالواجب لا يكونانٍ إلا ممّن ليس بمعصوم؛ فقد 
ا ea‏ عل القبيح» و اقتَرَن الهلمْ 
الحاح بالكلم مكيروا ' صارّت الحاجة إلى وجوب الإمامة مات تَبَتَ مِن کونها 
١1١ °. .‏ 
أطفاًء و جهةٌ الحاجة إلى كَونِها لُطفاً ارتفاع العصمة و جَوازٌ فِعلٍ القبيح؛ فالنافي 
لجهة"" الحاجة و مُقنّضيها كالنافى لتفس الحاجة. 
.١‏ فی «ج» ص» طء. ف»: «ما». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «ارتمته». 
۳. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فيقال». 
.٤‏ تقذم فى ج ۱ ص ۲۲۲. 
۵. فى «ج»: «يعلم به» بدل «به يعلم». 
.١‏ فى المطبوع: -«و». 
۷. فى «ج» ص. ط» ف»: «و فى فعل الواجب». 
۸ فى المطبوع: «قد» بدون الواو. و فى التلخيص: «فقد». 
.٩‏ فى «ج»: + «له». 
.٠‏ في «(ص» ط»: «أو». و في «ج»: «إذا. 


.١١‏ فى «ج» ص» ط »: «و النافى». 
۲. فى «ج» د. ص» طا: «بجهة). 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


و جرئ هذا فی بابه مّجرئ ما نَعتّبِرُه ' فى تعلق أفعالنا بنا من حَيثُ كانت 
رم ر . 42 ك - 035 
مُحدَثة"؛ لأنا قول: ما دل على تعلقها بنا و حاجتها إلينا هو بعَيه دال على انها 
اا اا اا ون فيك 
وَجََبَ وقوعُها بِحَسَبٍ قُصودنا” و أحوالنا“ مع السّلامةء و إذا وَجَدنا الصفة التى 
تَحصّلٌ عليها' عند قصدنا" هى الحدوتء قَطّعنا على حاجتها إلينا فى الحدوث. 
و مِثلّ هذا الاعتبارٍ استَعمّلنا في استخراج جهة الحاجة إلى الإمام. فلا بُد على 
, ا 3 2 ب . و لا أ- ام 2 N‏ 

ذلك إلى جود مالا نِهاية له من الأئمّة. 
E 8‏ - ل أرب مه مبن: الوم ا 81 AD AE‏ ب 
و متى اعتيد في عصمة الإمام هذا الترتيب الذي اخترناه. سَقط سائرٌ ما يَعترض 


به المُخالفونَ فى استخراج عِلّة الحاجة إلى الإامام» و حف بذلك شُعْلٌ كثير. 


[تجويز حاجة المعصوم إلى إمام في غير فعل الطاعات و تجنّب المقبحات] 


و تشفط انقنا A‏ يَزالونَ يَتَعَلْقَونَ به. فعَفوْلون: كف" تحکمونٌ بان 
.١‏ هكذا فى «ج» صء. ط» ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «يعتبره». 
؟. فى التلخيص: «حادثة». 
۳. في المطبوع: «قصورنا»» وهو سهو. 
.٤‏ فى «د» و المطبوع: «و أقوالنا». 
0. فى «ج» ص. ط »: «علينا». 
1 في التلخيص: «قصودنا». 
۷. فى «ج» ص ط. ف»: «فيخرج). 
۸. هكذا فى «ج» ص» ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «مَن». 
۹ فى «ج» و حاشيه «ف»: + «على». 
.٠‏ فى المطبوع: «كى». و هو سهو واضح. 


۹۵/1 


” الشافى فی الامامة / ج‎ ۱٤٦ 


المعصومً لا جب ' حاجتّه إلى الإمام. ٠‏ مع اعتقادكم ون أميرٍ المؤمنينَ 
عليه السلامٌ معصوماً في حَياةٍ النبي صَلَّى اللهُ عليه و آله و سَلَب وهو مع ذلك 
مُحتاجٌ إليه و مؤْتمٌ به؟ و كذلك القَول في الحَسَنِ و الحُسَينٍ عَلَيهما السلامٌ في 
حَاةٍ أمير المؤمنينَ عليه السلام. اللّهُمَ" إلا أن تَرَعْموا أن أميرَ المؤمنينَ عليه السلا 
لم يكن اجا إلى ا فل ال هاه و الو قلح جرا عن الین :او 
موا أنه لم يكن معصوماً فى ِلك الحالٍ فتَترُكوا مَذهبَكم ". 

وتذلك ااا ماخاح المعضو م إلى إمام يَكونٌ أطفاً له في جنب القبيح 
و فعل الواجب. و لم نَمِنَعْ ' حاجتّه إليه مِن غير هذا الوجه”. ألا رى أن كلامَنا 
الها كان ' في تعليلٍ الحاجة إلى إمام كول أطفاً في الامتناع م من المقبّحات, و لم 
يكن في تعليل عير هذه الحاجة؟ فإذا بت متت هذه الجُملة لم يَمتَنِع" استغناءً أمير 
اا 5 
ذَكرناه» وإن لم يكن مُستَغنياً عنه فى غير ذلك مِن تعليم و توقيفي' وما أشبّههما '' 


.١‏ ھکذا فى «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يجب». 
اك الج ص» ط» ف»: - «اللهم». 

۳. فى «د»:«مدا هبکم». 

٤‏ 7 «ص» ط» و الحجري: «و لم يمنع». 

في المطبوع: «هذه الوجهة». 

1. فى «د» و المطبوع و الحجري: «يكون». 

۷ . فى ١١ص‏ ): «لم يمنع). 
۸ 
۹ 


6 


. فى «ج» ط» ف»: - «(عنه). 

. أي أنه يستغني بعصمته عنه بأن يكون لطفاً له في الامتناع عن القبيح» و لكنّه لا يستغني عن 
تعليمه ‏ لأنّه باب مدينة علمه - و توقيفه على ما يختص الامامة. و فى «ط»:«توفيق» بدل 
«توقيف). ۰ 


۰ في «د» و المطبوع و الحجري: «أشبهها». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱٤۷‏ 


وكذلك القول فى الحَسَن و الحسّين علبهها السلامٌ اهما تستغنيان” 
بعصمتِهما عن إمام يَكونٌ لطفاً لهما فى الامتناع عن القبيح» و إن جازّت حاجتّهما 
إلى الإمام للوجه الذي ذ كرناه. 


[نفي انحصار الحاجة إلى الإمام في أمور أخرئ غير كونه لطفاً في فعل الطاعات 
و تجنب المقبّحات] 

نأمًا قول بعضهم: إن الإمام إّما احتيج إليه لاقامته الحُدوتَ و صلا الجُمُعة 
و الغزو بِالمُسلِمِينَ و قسمة الفىء. 

فطل يا اه من وت الخاحة الهم ال عه ك 
عقليّةٌ و سائر ما ڏک" سَمعئٌ و بان سائر ما ذْكِرَ قد يَسقُطْ عن , بعضٍ الأَمَة لأعذار 
مع تُبوتٍ الحاجة إلى الامام“. 

NSN UE‏ ] تاتتر ميان 
مُستَحِقّيها. أو يُريدوا أن الإمامّ يُحتاجُ إليه قبل استحقاقها؛ ليَتَوَلَئ إقامتها عند 
استحقاق الجناة لها. 

فإن أرادوا الوجة الثاني فإنا لانْضايقٌ فيه؛ لأنّ المعنى يَرجعٌ إلى ما أرَدناه؛ لأنّ مَن 
لم يُقارف' ما يوجبٌُ الخد إذا احتاج إلى إمام قبل مَُارَفتِهِ ' فلم يَحنَجْ إليه إلا إلوجه 


.١‏ فى «ج. ص» ف): «استغنيا». و فى «ط): «قد استغنيا». 
؟. فى المطبوع و الحجري: «بيّناه. 

۳. فى «ج. ص ط» ف»: «ذکره». 

.٤‏ فى «ج» ط» ف»: «إلى إمام». 

0. فى «ج. صء. ط. ف»: «و على». 

1. فى «د. ط»: «لم يفارق». و قارّفه: قارَبّه و خالطه. المغرب ج ۲» ص (172١‏ قرف). 
۷. فى «د. ط»: «مفارقته». 


47۶/1 


نض 


١8‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


الذي ٽعتبڙه. و هو كوه ممّن يجِورُ أن يَفِعَلَ القَبِيحَ و يقارف ' ما يَسبَحِقٌ به التأديب. 

و إن أرادوا الوجة الأول بَطَلَ بأنّه مود إلى أن يَكون أبرارٌ الأمّةِ و مَّن كانّ منهم 
على حال السلامة عير مُحتاجينَ إلى إمام ٠‏ وان تكتون الحا الله مد 
ِالفْسَاقٍ و مُستَحِمَى الحُدودٍ. و هذا فاسدٌ بالعقل و السّمع مَعاً. 


[بيان الفرق بين الإمام و الأمير في الحاجة إلى إمام و عدمها] 

و أمّا معارّضةٌ صاحب الكتاب لنا بالأمير" و قَولّه: «إذا جَوّزْثُم عليه ما تجوّزونه 
على رَعيّتِهِ و لم يَمِنَعْ ذلك مِن إثبات فرقي ما بَينّهِ و بَينَ رَعيّتِه فقولوا فى 
الإمام مثله». 

فظاهرة” البطلان؛ لأنا أوّلاً لم تَمَل: إن الإمام لو لم يكن معصوماً لَوَجَبَ أن لا 
يكو بَنّه و بِينَ رَيتِه فَرقٌ» من غَيرٍ تييلِ؛ ل قلنا: کان يجب أن لا کون فرق 
فيما احتاجوا من أجله إليه. و هكذا حَكاه' عنّا فى الكلام الذي تَعاطى اعتراضه. 

E 2‏ 0 : م ب 

ولم تقل أيضاً: إنّه لا جوز أن يُقِيمَ الحَدّ مَن ؛ یک ان ااه عله 
والذى لا غير هذاء و قد بيّناه و هو مفهوم. 

فأمًا الأمير: فإنّه لَمَا لم يكن معصوماًء و شارك رَعِيْتَه فى عِلَةَ الحاجة إلى الإمامة 
.١‏ فى «د» ط»: «و يفارق». 
؟. فى المطبوع و الحجري: «إلى الأمام». 

۳. أي المنصوب من قبل الإمام فى بعض الجهات. 

.٤‏ المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 88 مع تلخيص. 

۵. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فظاهر». 

.١‏ فى المطبوع و بعض النسخ: «حکی». 

۷. فى «د» و المطبوع و الحجري: «حكاية شىء و الكلام على غيره». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱4۹ 
م حم . 1 00 8 000 وو ديقف > 
و السياسةء قضينا بحاجته إلى إمام كما قضينا بحاجتهم؛ فإمامه هو إمام الكل 
و رئيش الجميع ". فيَجبُ على صاحب الكتاب إذا أَلرّمَّنا حَملَ حال الإمام على 
E E E‏ ا NE‏ 
حال الامير ان يَلتزم کون الإمام ‏ إذا کان غير معصوم -ماموما بغيره قبل ان 
بُحدِتَ, كما كان الأمي كذلك قبل أن يُحَدِتَ”. و لو جار أن يَستغنى الإمامٌ -مع 
کونه مُشاركا لرَعيّتِه و الآمراء مِن قِبَلِهِ فى كونِهم غير معصومين_عن إمام إلى أن 
يُحَدِتٌ لجار أن يَستَعْنىَ الأميرٌ و أبرارٌ الأمّةِ عن الإمام إلى أن يُحدِثوا. و إذا كانَ 
استغناءً هؤلاء عنه مُحالا وَجََبّ ما ذكرناه فيه مِن لزوم الحاجة إلى إمام. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و متئ قالوا بأنَ ذلكَ' لا يَصِحّ لأمر يرجح إلى أنّ الإمام لا يَكون" 
بالاختيار, ينا ساد قولهم بما تَذكده” من بَعدٌ. ١‏ 
تقال له الإا و إن كان عند نا فاسد انها هة الله ال علد لوعن 


.١‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «و إمامه». 

؟. فى اج. ص» طء. ف»: «إمام الجميع و رئيس الكل» بدل «إمام الكل و رئيس الجميع». 

۳. في «ص»: «إذا ألزمنا حد حال الإمام إلى حال الامير». 

.٤‏ فى «ص» ط): «ان يستلزم». 

۵. هذا إشارة إلى عبارة المغنى المتقدمة في بداية البحث عن دليل عصمة الإمام. حيث قال 
القاضى هناك عند حديثه عن الأمير: «فإذا أحدث خدثاً وجب عزله...». 

5 أى عرن لاقام واا بغيره. و هو إشارة إلى عبارة المغني المتقدّمة و التى أضغناها إلى 
المتن و وضعناها بين معقوفين. حيث قال القاضى هناك: «و لا فرق بين أن يقال في الأمير: إِنّه 
عند الحدث مستبدلٌ به. و بين أن يقال في الإمام: إنّه عند الحدث يُقام غيره بدلا منه». 

. فى المغنى: «لا يصح أن يكون». 

۸. فى المغنى: «بما يذكر». 

44 TEE 


١6‏ الشافى فى الامامة /ج" 


إلى كلاميك فيه '. فنا عير مُحتاجِينَ في كسر اعتراضك على دليلنا في العصمة إلى 


ذکره» و فى بعض ما أورّدناه كفايةٌ فى إبطاله. ' 


[اعادة مختصرة لدليل عصمة الإمام, و بيان أن الإمام لم يُصبح إماماً لأجل عصمته] 

قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ كلام في الحُدود ذَكرّه "لا تُرتّضيه و لا تعلق بمثله -: 
E E E‏ 0 كك 
الذي يَمنَُ ِن أن يجورَ على الإمام الحَدَتُ و مع ذلك يُفارِقُ” حاله 
۸/1 خالا اا نا غناو ا قت لة بكر عليه الحدفت: 
لكِنْ لطّريق؟ مخصوص حَصَّلَ فيه و لم يحصُل في أَحَدٍ '' من رَعيته. 


.١‏ بان فى بداية الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

”. في «ج» ص» طء ف): «و فى بعض ما قد أوردناه متقدماً كفاية في إبطال ذلك». 

۳. في المغني: «و متى قالوا: إنّ ذلك لا يصح لأنّه يوجب أن يتعطل الحدّ أريناهم خلاف ذلك 
من حيث إذا نصب إمام آخر أقام هذا الحدء كما قالوه فى الأمير. على أنّا قد بَا أن في الحدود ما 
يتعطّل عند العذر و غيره فما الذي يمنع من أن يكون هذا من جملته؟ و إذا جاز إثبات إمام 
معصوم عندهم و هو مغلوب بالخوارج و غيرهم و لا يقيم الحدود و لا يؤدي إلى فساد. فما 
الذي يمنع مما يلزم مَّن كان إماماً في الحدود مثله؟ فإذا كان في هذا الزمان الحدود عندهم 
معطلة و لا يودي إلى فسادء فما الذي يمنع مثله فيما سألوه عنه؟ على أنّ الذي ذكروه...). 
المغنى. ج (٠١‏ القسم الآوّل). ص 784 60. 

.٤‏ هكذا فى «د» و الحجري و المغنى. و في «ج. ص» طء. ف»: «ذ کره». و فى المطبوع: 
«أوردتموه» مستنداً على ما فى المغنى» بينما الذي فى المغنى: «ذكروه» كما فى المتن. 

۵. فى المطبوع: «من دعوى». ١ ١ ١‏ ۰ 

. يريد دعوئ عصمة الإمام. 

۷. فى «ج» ص» ط. ف»: «و ما». 

۸. فى المغنى: «تفارق». و فى المطبوع و الحجري: «يقارف». 

4. في «ج» ص. ط »: «بطريق). 

.٠‏ فى المغنى: «حصل منه و لم يحصل من احد). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١6١‏ 
فكانّ' له أن بقومٌ بالحُدودٍ و الأحكام دوتهم؛ فإن' جار عليه في 
المُستقبّل ظهورٌ الحَدَثْء فما الذي يَمنَمُ ِن ذلك؟” 

تقال اك إذا جار عليه الخدت فقن كناك الرعية مان أجل اسا حت اله 
و وَجَبَت حاجتّه إلى إمام كما وَجَبّت حاجتهم إليه. و مُفارَقتّه للرعيّة فى غير 
ذلك مع مُشارَكته لهُم فى عِلَة الحاجة لا يَمنَعُ ' من حاجته إلى إمام كَحاجَتِهم. 

نا ل لور لاسا ان لاود حك ل عر البو كارت Ne‏ 
أنّه رَد على غَيرِنا؛ لأنا لم نَقَلُ ذلك و لم نَعتَمِده'. و إن كان الإمامٌ عندنا لا بد أن 
يكونّ ممّن لا يَجورٌ عليه الحَدَتُ؛ للوجه الذي ذكرناه. لا لأنّه إنّما صارَ إماماً لأنّ 


[إثبات عصمة الإمام حت مع فرض عدم كونه حجَة فيما يؤذيه] 

قال صاحبُ الكتاب: 
فإن قالوا: لو جار ذلك فيه لجار في الرسول عليه السلامٌ حتّئ لا يَبِينَ" 
من انه و لا تجبَ*" عصمته. 

اق «ج» ص» ط» ف»: «و کان». 

؟. فى «د»: «و إن». 

.٤‏ فى «ط»: «لا تمنع». 

6. في «(ج» ص ط. ف»: و اماه 

.1١‏ فى «ص»: «و لم نعتبره». 

۸. في «د» ص. ط» و المطبوع و الحجري: «و لا يجب». و فى المغنى: «حنّى لايتبيّن من أمّته و لا 


یو جب ). 


49/1 


0۲\ الشافى فی الامامة / ج۲ 
قلنا لهم: إِنْما وَجَبَ ذلك في الرسول لأنه حُجَةَ فيما يوذيهء لا للوجه 
الذي دكرتّم؛ فما الذي ' يمتح إذا لم كن هذه حالة ' الإمام" أن يَكون 
بمَنزلتهم في جَواز ذلكَ عليه؟ و إن کان قد بانَ منهم بأن حَصَلَ معه 
الطريقٌ الذي له كان إماماً.... ؛ 

يقال له: قد بنا فيما تدم أن الإمامَ حُجَةٌ فيما يديه مين الشرع, و أنه يَجِبٌ أن 
كو شونا لا يز خَطَِه فيما يوه كالرٌسولٍ صَلَى اللَهُ عليه و آله و سل 

و أبطّلنا أن يكون الشرعٌ محفوظاً مؤدّى بالك يها مت" عن إعاديّه” و هو 

موجبٌ لحُصول العِلّة -التى ارتضاها القَومُ في عصمة الرسولٍ في الإمام» غَيرَ أن 

لشاف مداو ھر فى رادل لای خكا مسابو رشا على ارج 

الاق يعن خد علق العصمة. 

فيال له: لو سَلَّمنا أن الاما ليس بِحجَةٍ فيما يديه - تبرّعاً و لملا خرج ٠١‏ 
مِن دليل إلى غيرِه ‏ لَوَجَبَت عصميُه '' بما"' قَدَّمنا ذكره؛ لأنّ عِلَةَ الجاجة 


سے 


. فى «ط»: «فمن ذا الذي». 

. في المغنى: «إذا لم تكن هذه حاله». 

. أي إذا لم يكن حجّة فيما يؤدّيه. 

. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 86. 
: في الج صص. ف): «(منه). 

. في «(ج» ص» طء. ف»: «و مؤديا)». 

. فى «(ج» ص ط»: «(يستغني». 

. تقدّم في ج ۱ء ص .٤0۳ 501١‏ 

. فى (د» و المطبوع و الحجري: - «هو». 
فى «ص» ط»: «و لئلا يخرج». 

.١١‏ فى ١ج.‏ ص» ط» ف): اعصمة الإمام». 
۲ فى المطبوع: «لما». 


O ~~ 44 4 


لے > حر ص 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١6‏ 


إليه إذاكانت هى ' وار فِعلٍ عل القبيح. » فلو لم يَكّن هو" معصوماً لجار عليه فع 
القبيح و لاحتاح إلى إمام ‏ لحُصول عِلَّةِ الحاجة فيه و لَانَّصَلَ" ذلك بما لا 
بهاية له. و ليس إذا لم يَكْنِ؛ العِلَةُ في عصمة الرسولٍ يها حاصلةً في 
الإمام. يجب أن تُنفئ' عِصمتّه. بل غيرٌ مُنْكَرٍ أن تَثْيْتَ" عصمتهما جميعاً 
E‏ 
[جواز مشاركة الإمام لرعيّته في بعض الصفات» دون ما احتاجوا من أجله إليه] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
على أنه يقال لهم على عِلّتهم هذه: فيَجبُ أن لا يَكونَ في رَعيَة الإمام 
عند كم مَن يُشاركه في العصمة ليُكونّ بائناً نهم و إلا فإن جار أن 
کون فيهم” من يَكونٌ حاله كحالهم'. و لم يَمنَعْ ذلكَ من '' کونه إماماً 
دوتهم لِمَريّة'' في طريقة '' إثبات الإمامة, فما الذي يَمنَعٌ من مثله فيما 


.١‏ في «دا و المطبوع والحجري: - «هىي»). 

؟. فى «د»: - «هو». 

۳ 8 «د»: «و لا يصل». 

.٤‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و في المطبوع: «لم تکن». 

6. فى «د»: «ما يجب». 

ا ف فى ١ج.‏ د» و الحجري. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن ننفى »). 
/ا. فى ١ج.‏ ط. ف»: «ان يثبت». 

4 . فى المغني: «منهم». 

8. هكذاة فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «كحاله». 

.٠‏ فى ص»: «(عن». 

١‏ في المغني: «لمهمّة». و فى المطبوع: «يلزمه». 

۲. هکذا فى اج طم و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «طريقه» بالهاء. 


1 


غ١‏ الشافى فى الامامة /ج۲ 


م س 


تذهب ' إليه؟....' 


يقالٌ له ": هذا الكلامٌ إِنّما يَِرَمُ علّى العِلَّة التى تَظنّهاء لا على العلّة ‏ التى حَكَيتَها 


عنّا. و لا على ما رَتَّبناه؛ لأنَا لم تَمَلْ: أن الإمام لا يجوز" أن بُشارك الرعيّة' في شىء 
مِن الصفات. فيَّلرَمَنا أن لا تُجوّرَ" أن يَكون في رَعيّتِه معصومٌ. و الذي قلناه 
و حَكيتَ عنّا معناه هو أن الإمام لا يجوز أن يُشارك رَعيّنه فيما احتاجوا مِن أجله 
إليه لأنّه يودي إلى ما د كرناه. 

فأمَا قولّك: «فما الذي يَمنَعٌ مِن مِثله فيما نَذْهَبُ' إليه؟» فالذي يَمِنَعُ منه: أنّا إذا 
أبتنا في الرّعيّة معصوماً مُشاركاً للإمام في العصمة لّم نض '' بحاجته إلى الإمام 
في الوجه الذي يَكونٌ الإمامٌ عليه لُطفاً في ارتفاع القبيح؛ لحُصول عِلَةِ الغنى, و لم 
تناقض ''. 

و انت إذا أثبَت الإمام غير معصوم و جَوّرْتَ عليه القَبِيحَ لَزِمَكَ أن يكونّ له 
إمام؛ عر رن حال ب ا ذلك ناقضت. 
سي تياس 
. المخني» ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .۸٦-۸۵‏ 


۲ 
۳ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«له». 
6 فى «ج» ط. ف»: -«العلة». 

6. في المطبوع و الحجري: «يجوز» بدل «لا يجوز). و فى «ج. ص» طء ف»: + «عليه». 
1. في المطبوع و الحجري: «رعيته». 

۷. فى «ج. ص» ط): «لا يجوز). 

۸. في ا ص. ط. ف»: «فيما احتاجوا إليه من أجله». 

.٩‏ فى «صء ط» والمغنى: «يذهب». 

٠١‏ في «د. ط»: «لم 

.١١‏ في «د. ص» طء ف»: «و لم يناقض». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١66‏ 


قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ كلام فى معنّى العصمة و حَدّها لا حاجة بنا 


إلى ذكره -: 


فإن قالوا: إِنْما نَمنَعُ ِن مُشارَكة الإمام رَعيّنَه فيما له وَقَعَت الحاجة إلى 
الإمام. و هو جُوارُ الحَدَّثِ؛ فأمًا أن يُشارِكهم في العصمة فممًا لا 
ُنرٌه؛ لأَنٌ ذلكَ بأن يَكونَ مُغنياً عن الإمام أولئ من أن يكونَ سبباً 
للحاجة إليه [فكيف يَلرَّمُنا ما ذكرتموه؟]' 

قيلَ لهم: ذلكَ لازم" لا من الوجه الذي ظتنتم '. لكِنْ بأن تقول إذا كان 
في رَعِيِهِ من يَستغني عنه فيما كرتم و لم يَمنَعْ ذلكَ من كُونه بائناً نه 
بطريق الإمامة, فما الذي يَمنَعُ مِن مثله فيما نَذهَبُ إليه؟ و لا يَجِبُ أن 
لا يَلرَمَ* الكلامٌ إلا على طريق المُناقضة؛ بل قد يَلرَمٌ على هذا الوجه 
الذي ذكرناه. و يَقَمُ به التنبية" علئ أنّ الذي أُورّدتموه دعو لا لالد 
غلا" 


يقال له: و هذا كالأوَلٍ فى أنّه كلام على غير ما اعتَّمّدناه. و اعتراض على غير 


اعتلاناء و قد بيا عِلتَنا و طريقٌ توجُههاء و أنَا لم تج" مُشارَكة الإمام للرعيّة في 


.١‏ ما بين المعقوفين من المغنى. 


فى المغنى: + «لك». 

فى المغنى:«ظننته». 

. هكذا في «ج. طء ف؛ و المغني. و في «د. ص» و المطبوع و الحجري: «يقول». 
فى المطبوع: «ان يلزم» بدل «ان لا يلزم». 

. فى «ط »:«التنبه». 

ا ٠(القسم‏ الأوّل). ص ۸۷. 

أى ال ا 


۴-1/1 


۱0١‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
بعض الصفات, و الذي أحَلناه و أبطّلناه قد أفصّحنا عنه. 
و الجوابٌ عن" قَوَلِكَ: «فما الذي يَمِنَعٌ مِن مِثله فيما ذهب إليه؟» فقد ' تَقدّم 
و مله أنّك تتبث للإمام الصّفةَ الموجبة للحاجة و تَمنَعُ مِن حاجته! و نحن إذا 
أثبتنا الصّفَة " المُغنيةَ ‏ لبعض الرعيّة لم تدفع * القَطمٌ علّى استغنائه» بل قضَّينا بذلك 
على الوجه الذي تَقدّمَ بَيانّها؛ اللَّهُمَ 1 أن تَلرّمَ" حاجة الإمام إلى إماه؛ 
امول بوه لقا مطل كن تكانا بنط كان اللن عل مهيز شل N‏ 
EE ka‏ دون ان ا 
قال صاحبٌ الكتاب: 
على أن القَومَ إذا الوا بهذه العِلّةِ عقلاً فهي غَيدُ مُسَلّمةِ؛ لأا جور في 
العقل ورود الشرع بأن يُجِعَلَ "' إقامة الحَدَّ إلى مَن يَلرَمُه" الحَدَّ كما 
لا يَمتَيعُ ورود الشرع بأن يَكونَ على المُقدِم على المُنكر إنكارٌ مثله. 


فى المطبوع: «من». 

. فى اج» ص. ط» ف): «قد». 

. فى «د» والمطبوع والحجرى: «الصفات». 

. فى «د. ص» ط»: «المعينة». 

. في المطبوع: «لم تدفع». 

تقدّم في ص 176. 

. في «ط »): «يلزم». و فى «ج» ص» ف»: «يلتزم). و في الحجري: «تلتزم». 
. فى المطبوع: - «إلى إمام». 

. فى (ص»: ابحصول». 

۱. هکذا فی «د». و فى «ج»: «تجعل». فقي سائر النسخ والمطبوع: «بأن نجعل». 
۲. فى «ص»: «يلزم». 


Oo ~~ 44 4 


فى > <7 70 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 10۷ 


و إن كانوا يُعوّلونَ في ذلكَ على السمع. يجب أن يُبيّنوا طريقّه ' [و أن 
NE‏ رغد ها د el‏ 
قال له: ما اعتَلّلنا بما ذكرناه إلا عقلاًه ِن غير رجوع إلى السمع. أو تعلق به. 
ELA E as‏ 
إلى من هذه حاله مِن غَير أن کون وَراءَه راع أو امام فهذا لا َجور؛ لأ مَن جَعِلَ  ٣۰۲۱‏ 
إل أن شير نك Ee EE‏ 
موادا كا تك هده الا قائمة في المُقيم لحد“ احتاج إلى ثل قي 
TT‏ عر نامسد العذا لاله زات عد 
وَرايْهِ يُقيم عليه الكذا عند لعجا قد قوذ يالا وه نمال لاسرا 


1 م 


1 فى المع فجت أن يكوا طريق ذلك». 

۲. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ۸۸-۸۷. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
ا المطبوع: «أن تُجعل:». 

عقي المطبوع و الحجري: «فإذا». 

6. فى الج لا فی مقيم الحد». 

کی ١اجء‏ ص.» ط. ف»: «يقيمه عليه» بدل «ايقيم عليه الحد». 

في «د» و المطبوع: «و هذا». 

کی «ج» صء ط. ف»: ١و‏ جميع الخلفاء للائمّة عندنا نحن ». 


ف > > 


[الدليل الحادى عشر] 
[الحاجة إِلّى الإمام ليان دلالة الكتاب و السُنَّةَ] 


قال صاحبُ الكتاب: 

شبهة أخرئ لهم ': رُيِّما قالوا: لا بُدَ مِن كونِ إمام معصوم في كل رَمانِ؛ 
لأنّ أَدلّةَ الشرع من كتاب و سُنّةِ لا تذل بنفسها؛ لاحتمالها', و لذلكَ 
اختلفوا" فى معناها مع اتفاقهم فى کونها دلالة؛ فلا بد من مُبيّن عَرَفَ 
اها اشطراراً من الرسول أو فق امام سواه 
قالوا: فلّو جار خلاقه كان لا يمع أن يُنَزِلَ* تعالئ كتاباً و لا نَبِنّ في 
الزمانء فلّمًا بطل ذلك - من 00 ا من م للمراد بالكتاب؛ 
للاحتمال الحاصل فيه -» فكذلك القول فى الامام. 

في «صء. ط» ف»: «شبهة لهم اي 

۲. أي لأنها تحتمل عة وجوه. 

7 أافا ةمون 

٤‏ فى «د» والمطبوع والحجري: «فقالوا». 


۵. فى («د» و المطبوع و الحجرى: + «الله». 
.١‏ فى الج. ص» ط» ف»: - «ذلك». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱0۹ 


2 


قال: 

و هذا مَبنينٌ على أنّ الكلامَ لا يدل بظاهره. و قد ينا فيما تقد أنه يدل 
و أبطلنا الأقاويل المُخالفة ' لذلك. و بِيّنا ما يلرم عليها من الفساد 
[و ذلك بيبطل هذه الشبهة].' 

[اختلاف أدلّة الشرع من حيث الدلالةء و بيان الحاجة إلى الإمام] 

ا و 
دل إذا كان ظاهره مُطابقاً لحماة اللخ ند العلم للمُستدل بان المخاطت به 
حَكيٌ؛ و أنه لا يجوز أن يُرِيدَ جلاف الحقيقة مِن عير أن يذل " عليه 

ولا شبهة فى أن جميع أدلة yS‏ 
مُتَشابهاً أ و فى السَّنَةِ مُحتَمِلاً“ و أن العُلماءَ ين أهل اللغة قد اختَلفوا : فى المُراد 


.١‏ فى «ص»:«المختلفة». 

5 > ج 70 (القسم الأوّل). ص ۸۸. 

۳ . فى المطبوع و الحجري: «تدل». 

.٤‏ فى القرآن الكريم آيات محكمات و أخر متشابهات؛ فالمحكم هو ما عُلم المراد بظاهره من 
غير قرينة تقترن إليه و دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه؛ نحو قوله تعالئ: 9إِنَّ الل لا يَظَلِمُ 
النّاسَ شَيْئاً4 و قوله تعالئ: «لا يَظْلِمٌّ مِثقال ذَرّةٍ4 لأنّه لا يحتاج في معرفة المراد إلى دليل. 
و المتشابه ما لا يُعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه. نحو قوله تعالئ: 
(وَ أَضَلَهُ الله على عِلْمهِ فإنّه يفارق قوله: و أَضْلَهُمُ السَامِرٍئ؛ لأن إظلال السامري قبيح. 
وإضلال الله - بمعنى حكمه بأن العبد ضال - ليس بقبيح بل هو حسن. كما عَرّف المحكم 
الاه خارف عرق أكثرها يختلف لفظاً. و يتقارب معنك؛ ؛ ينظر في ذلك التبياد للشيخ 
الطوسي عند تفسير قوله تعالى: اهو الذئ أذرل غلك الكتات مه آنَات مككبات هن أ 
الكتان و أ مُتشابهات ...4 ال عمران( ۳): ۷ 

. أي يحتمل عذة وجوه. 


۳۰/1 


لل الشافى فی الامامة /ج" 


بهماء و توقفوا في الكثير مما لَم يَصِحَّ لهم طريقه. و مالوا' في مَواضِعَ إلى طريقة 
الط وااو فلايُدٌ و الحال هذه مِن م E‏ يَكونٌ 
o aE‏ 

و ليس يبقئ بَعدَ هذا" إلا أن يُقالّ: إن جميعَ ما فى المَرآنِ إِمَا معلومٌ بظاهر 
للع أ رف با من الرسول غلك الا ' ع عن الاد يه و إن ا 
جارية هذا المجرئ. 

و هذا قول نَعلّمُ' بُطلانّه ضَرورة؛ لؤجودنا مَواضِعٌ كثيرةً ِن الكتاب و السّنَةَ قد 
أشكلّت على گثير مِن العُلَماءِ و أعياهُم القَطعٌ فيها على شَيءِ بعَينه. و لو لَم يَكُن 
م ل ل ا 
3 شك" في حاجته إلى البيان و الإيضاح. مث قوله تَعالئ: خد مِنْ أخوالهم صَدَفَةٌ)ِ ١‏ 


و قوله: فی أَمْوالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ» '' إلى عير ما ذَّكرناه, و هو كَثير. 

.١‏ فی «ص»: «و قالوا». 

٠‏ في ا ص »: «هذه». 

۳ . فى المطبوع: ر ندل زاو 

3 . فى المطبوع و الحجري: قل الدع و الو 

6. فى «ج» ص» طء ف»: = «به». 

1. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «يُعلم». 

۷. هكذا فى «د). و فى «ج» صء. ط. ف» و الحجري: «ما لا حلاف فيه و فى وجوده». و في 
المطبوع: «ما لا حلاف فيه ولا في وجوده). 

۸. هكذا في «د» و الحجري. ا سائر النسخ والمطبوع: + «فيه اغنئ». 

. ٠۰۳ 9.التوبة(4):‎ 

.۲٤ :)۷۰( المعارج‎ .٠ 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


وا قاذ هذااهما لا تعن ريع انان عو" ارده على اا 
٣ [‏ قر تل ا" ا ع د 

منه شَيئاً علئ بيان خَلِيفتِهِ و القائم بالأمر بَعدّه» على نِهاية ما يََتَرحه* الخصومٌ في 
هذا المُوضِعء لكانّت الحاجةٌ مِن بَعَدِه' إلى الإمام فى هذا الوجه ثابتة؛ لأنا نَعلَمْ أن 
بيانه عليه السلامُ و إن كان حُجَةٌ على من شافهه به و سَمِعَه مِن لفظه. فهو حُجَهُ 
أيضاً على مَن يأتى بَعدّه ممّن "لم يُعاصِرْه و يَلحَقْ زمائّه*. و تقل الأمَة لذلك البيان 
هذا المَوضِع و تكرّرَ. 

فلا بد مع ما ذَكرناه مِن إمام مود لتَرجَمَةِ' النبئ صَلَّى الله عليه و آله مُشْكِلَ 
القُرآنِء و مُوضِح عمًا عَمَّض عتا مِن ذلك. 

فقّد تتت '' الحاجة إلى الإمام مع التسليم لكثير مما" يُنازِعٌ فيه المُخَالِف. 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «من». 


4 في المطبوع والحجري: «صلى الله عليه و آله». 

۳. فى «ص): «ببیان». 

0 في «ده: «و لم يخل». و لم تاف ا لم تر راجع: المحكم و المحيط الأعظم. ج‎ ٤ 
ص ۱۹۸( خلف).‎ 

۵. فى «ج» ص»: «لم يقترح). 

1. فى «ص. ط» ف»: «من بعد). 

/ا. في المطبوع و الحجري: «فمن». 

۸. لان شريعته صلى الله عليه و اله خاتمة الشرائع» فتعم جميع البشر بعد وفاته. كما هي لجميع 
البشر فى حياته. 

4. في 55 امن جهة). و في «ص»: «له من جهة» بدل «لترجمة». 

۹ في «ج» ص»: «فقد ثبت». و فى «د»: «فقد يتا 


1١١‏ 2 «ص»: «عما). 


۳/1 


6 الشافى فى الإمامة / ج؟ 
قال صاحب الكتاب: 
و يُقَالَ لهُم: إن الكتاب يُعرَفُ به المُرادُ و إذا' لم يُعرَفْ ببعضه. قارَلّه ما 
يُعرَفٌ به المُرادٌ من سَنَّة و غَيرها؛ فلماذا يَجبُ أن ' يَحتاج إلى مُبيّنِ؟ 
و إن كان ذلكَ واجباً فواجبٌ في فس" الإمام أن يَعرِفَ؛ من غاب عنه 
بكلامه المراد؛ فإذا” ب 0 ناويل الآية و صَمَّ أ ا يَعرٍفه ا 
بكلامه. فكذلك" القولٌ في القران. 
و بَعدٌُء فلو صَمَّ ما قالّه* لكان" لا يَمتَنِمُ أن يَكونّ بيانُ الرسول يقل 
بالثوائر فى عق الآمام كما أن يان الإمام تقل إلى الائ به 
بالتوائر و يُغني عن إمام سواه 
۳۰۵/1 يقال له: قد بَا أن في الكتاب متشابهاً لا يَُّطَعٌ علّى المُرادٍ به و أنه لم يَنيْتْ مِن 
السّنَةِ ما يَكونٌ مبيّناً لذلك و١١‏ مُوضِحاً عنه"'. و كلامّك في هذا الفصل كلام مّن 
.١‏ فى المغنى: «وإن». 
1 فى «د» و الحجري و المغنى: اچ إن 
". فى المغنى: اتبيين». 
3 في المغنى: «أن لا يعرف». 
فى المغنى: «و إذا». 


1 في «(ج» ص» طرق ارات يعرف». 

۷. في «د» و الحجري: «و كذلك». و في المطبوع: «كذلك». 
۸ 

4 


Oo 


. في «(ج» ص ط»: «قالوا». 

. فى «(ج» ص.» ط» و المغني: «کان». 

.۸٩ القسم الآوّل). ص‎ ٠ المغنى. ج‎ . ٠ 
فى «ج»: -«و).‎ .١١ 
_ ۹ تقدم انفا في ص‎ ۲ 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۹۳ 
يُنازعٌ فيما د کرناه؛ فقّد تَقَدّمَ أن الدفعَ له مُكابَرةٌ ظاهرةٌ. و المحنة بَيئَنا و بَينَكَ إذا 
أنكرتَ أن يكون في المُرآنِ مِن المتشابه ما هو بالمنزلة التي ذَكرناها؛ فإنّها 
تكشِف ' عن الحقيقة فيما اختّلفنا فيه. 


[بيان الفرق بين بيان الرسول المتواتر و بيان الإمام لمن غاب عنه] 

فأمّاكلامٌ الإمام الذي عارّضتٌ به و معرفة من غاب عنه مُرادَه به. فغَيرُ مُشْبهٍ لما 
نحن فيه؛ لان الإمام تسكن أن يتلم بكلام غير مُحتَولٍ. فلايَشْتَبهَ على السامع ولا 
على المنقول إليه ذلك الكلام مُرادُه منه. و يُمِكِنٌّ إذا کان كلامُه مُحَتَّمِلاً أن ضط 
السامع إلى مُراده بمَخارجه ' و قرائيه و مَّن غابَ عنه و إن لم يكن مُضطرَا فإنّه 
يعرف المُراد بتقل مَن سَمِعَه مِن " الإمام ممّن الإمامُ ' مراع تلهم و حافظ لأمرهم؛ 
فمَتى عَلِمَ” أنّهم قد أخبّروا عنه على وجه لا حُجَةَ فيه أو' لا ينب عن مُراده أردّفهم" 
7 بحو و اك E E Tal‏ 7 ۹ 
بغيرهم من النقلةء او يَتولى الأفهام بنفسه. و هذا كله مفقود فى القران؛ لاحتمالٍ 
مَواضِعَ منه ' 'واتعاهياءو لآن ما : ينبت بالسّنَة في بيان تلك المَواضع لو كان ثابتا'' 
.١‏ هكذا فى «د». و فى المطبوع و الحجري و بعض النسخ: «فائما نكشف». 
؟. فى «ج» صء. طء ف» و الحجري: «لمخارجه». 
۳. فى ااج. ص. ط): «عن». 
.٤‏ فى «ط»: -«ممن الامام». 
فى التلخيص: «علم الإمام». 
. فى لجء ص ط. ف»: «و» بدل «أو». 
فى «د» و الحجري: «يُولي». 
فى التلخيص: «لااجمال». 
.٠‏ فی «ج» ص»: «فيه). 
١١‏ . فى «د» والمطبوع و الحجري: «لو كانت ثابتة». و فى التلخيص: «لكان ثابتاً» بدل «لو کان ثابتاً». 


Oo 


م بم <7 هط 


۶/1 


1٤‏ الشافى فی الامامة ج 
إذا لم يكن وَراءَ الناقِلِينَ لها مَن يَرعاهُم كما أثبّتنا ورَاءَ النمّلة' عن الإمام 
مَّن يَرعاهُم  '‏ و يَتَلافى ما يَعرِضٌ فيه لم يوْمَنْ " فيه الإخلال و العُدولُ عن 
الواجب. و هذا هو ارق بَينَ بيانٍ الرسولٍ عليه السلام* المنقول بالتواترء و بين 
بيان الإمام المنقول إلى الغائب عنه. 

و معنئ هذا الكلام كُلّه قد تَقَدَّمَ؛ حيتٌ دَلّلنا على أن حفظ الشريعة لا جور أن 
یکو بالتواثر من عير إمام في الزمان. 


[بيان كيفيّة المعرفة بمراده تعالى في الكتاب] 
قال صاحبُ الكتاب: 
اس تق E ae A‏ ۸ وت ای س 5 
على أنّ الاإمامَ عَرَفَ " مِن قبل الرّسول", و لا بد" من اول عَرَفه من قِبَلٍ 
اللّه تعالئ, و لا يَعلَمُ '' مُراده باضطرار. فإذا صَمَّ أن يُعرَفَ'' مُرادُه 
MIN: <‏ مير : TT‏ 
بكلامه و لا ضرورة. فما الذي يمنع من مثله في كل زمانِ؟ و لا 
5 فى «ج. ص ط. ف» والتلخيص: «الناقلين». 
". فى «ج» صء ط. ف» و التلخيص: «من يرعاه». 
۳. فى «ج»: «و لم يؤمن». و فى التلخيص: «من لم يؤمن». 
.٤‏ فى «ج» ص.ء. ط. ف»: «فهذا». 
۵. فى المطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و آله». 
1. فى «ج. صء. طء. ف»: -«المنقول إلى». 
۷. ا عرف المراد بالكتاب. 
۸. فى المغنى: - «الرسول». 
3 فى «ج» ص» ط» ف»: «فلا بد». 
.٠‏ فى المغنى: «و لا نعلم». 
.١‏ فى المغنى: «أن نعرف». 
فى د و المطبوع و الحجري: «فمّن». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱٥‏ 


يُمكِنه ' التخلّصٌ يِن ذلك إلا بأن يوجب أن كُلَّ أَحَدٍ جاهلٌ بمُرادٍ" الله 
تعالئ ذاهبٌ عن الحقٌّ: في هذا الزمان. و في كَل زمانٍ كان الإماءُ 
مغلوباً عليه فيه"؛ فيَجبُ مِن ذلك الشهادة على الكُلَّ بالجهل و الكُفرٍ 
و أن يَلرَمَه أن لا کون هو مُجِقَا. ' 
يقال له: ما قدّمنّه في هذا الفصل يدل على أك نت عَلَينا أن المُراد بالكلام إذا 
لم يُعلّم* ضَرورةٌ لّم يَصِحَّ أن يُعلّم و أنا تَفصِل بِينَ القُرآنِ في العلم بالمُرادِ منه 
و بِينَ كلام الإمام» بأ" كلام الإمام يُعلَّمُ" مُرادُه باضطرار” و ليس كذلك المُرآن. 
و هذا ظَنٌّ بعيدٌ و غلط شديدٌ؛ لأنّ الذي قلناه و ذَهَبنا إليه هو غَيرُ ما ظَدَمّه و إِنّما 
أوجبنا في كثير مِن القُرآنِ و السُّنَةِ الحاجة إلى مرجم للاحتمالٍ و الاشتباه و فَقَدٍ 
الدليل المقطوع به على المُراِ لا لقَقَدٍ العلم 00 د جميعٌ 2 
و السَنّة مُحكماً غَيرَ متشابوء و مفضّلاً عير مُجِمَلِء لصح" ا يُعلم المُرادُ بهما 
فأمًا الأول الذي عَرَفَ'' مِن جهة الإمام أو sS‏ الله 


.١‏ هكذا في «ص. ط. ف» و المغنى. و فى «ج» د» و المطبوع: «و لا يمكن». 
0 في الج ص. ط. ف»: «لمراد». 

الى الع رفيو جاو ي -«فيه). 

ء. المذني. ١ج‏ ٠(القسم‏ الأوّل). ص ۸۹. 

. فى اج. > صء طء ف»: «لم يعرف». 

4م مسن بدل «بأنٌ». 

۷. فى «ص»: «نعلم». . و فى «(ف»: «تعلم». 
۸ 
۹ 


Oo 


. فى اج ص ط. ف»: «منه ضرورة» بدل «باضطرار». 
«د» ص » والمطبوع و الحجري: «ايصح». 

١‏ فى اج. ص. ط »: «بها». 

ا «ج»: «(يعرف». 


۳۰/1 


۱١‏ الشافى فى الإمامة /ج۲ 
تعالی: فيَصِحٌ أن يَعلَّمَ' مُراده جل اسمّه : بأن يُخاطبّه بلّغْةِ لا مَجارًّ فيها و لا 
احتمال, أو يُخَاطِبّه بما ظاهرًه مُطَابِقٌ " لحقائق اللغة و يُعلِمّه أنّه لم برذ إلا الظاهر. 
و ليس يُمكينٌ أن يُدَعئ في جميع الكتاب و السُنَةٍ مل ذلك. 

ما زمان” العيبة ليس يَحِبُ اجهل برا الله تعالى كما َلرَتَ؛ لأت قد عَلِمنا 
تأويل مُسْكِلٍ القّرآَنِ و الدذين ؛ ببيان من تَقَدَمَ م ا الذينَ 
لقِيتهم الشيعة و أخذت عنهم الشريعة فقّد بَُوا "فين لقان عورا ها دعت 
الحاجة إليه. و نحنُ آمِنونَ مِن أن يكون مِن ذلك شىء لم يتَّصِل' بنا؛ لكونِ إمام 
الزمان مِن وَراء الناقلِينَه على ما بِيّنْاه و فصّلناه. 


[بيان أن الحاجة إلى الإمام ناشئة من وجود الاحتمال في الشرعيّات لا من وجود 

الاختلاف فيها] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و إذا جار أن يَقَعَ الاختلافٌ في العقليّاتِ. و المّحِقٌَّ يَرَجِمٌ إلى الدليلٍ 
القائم. فما الذي يمن ِن مثله 3 الشرعيّاتٍ؟ و إذا جار - و الامامٌ 
الذي هو أعظمٌ الأئمّة حاضرٌ" أن يَقَعَ الاختلافٌ الشديدٌ كما وقَمَ في 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «أن يكون يعلم». 

۲ في المطبوع و الحجري:«متطابق». 

۳. فى «ط. ف»: «ازمان». 

٤‏ في (د» والمطبوع و الحجري: «مشكل الدين» بدل «مشكل القرآن والدين». 

۵. فى «ص»: «فقد بينوا». 

0 في «د»: «لم يصل». 

۷. في «ج» صء. طء ف»: «و إذا جاز في الإمام الذي هو اعظم الائمّة». و في المغنى: «قائم» بدل 
«حاضر». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۷ 


يام ' أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ' و لم يَمنَعْ ذلك من ثُبوتٍ الدليل. فما 
الذي يَمنَعُ مع الاختلافٍ الشديدٍ من أن يدل القَرآنٌ و السّنَهُ على الحقٌ. 
وإن ذَهَب بعضّهم عنه؟ و إذا جار عندهم في دليلٍ الإمامةٍ أن يَذهَبَ 
عطي عه و اجر عدون أن كور إذاد وان د 
الاضطرارٌ. فما الذي يَمنَعُ من مثله في سائر الأدلة؟ [و لولا مَن يَعتَمِدُ 

عليه في نصرة مّذاهيهم لمثلٍ ذلك لما استّحقٌّ التشاغلٌ به]'. 
يقال له: هذا“ كلام مَّن لم يُنعِم النظَر في الاستدلالٍ الذي حَكاه عتا و حقيقة 
مُرادِنا به؛ لأنا لم نوجب الإمامة لأجل الاختلاف الحاصل في الشرعيّات, و لا 
ذَهَبناء إلى أنّ الاختلاف فى الشىء مُزيلٌ لقيام الحجَةِ به إذا كانت الأدلة عليه 
منصوبةء و الطَُوُقُ إليه واضحة مسلوكة. ا الحاجة إلى الإمام 
فى الشرعيّات لاشتباه کثیر منها و احتماله و وروده مُجمَّلاً غيرَ مفصّل. و لفقدنا 
في وا على تراد قيض ی وا و 
في المُرادء و مَيِلَ بعضٍ آخَرَ إلى طريقة الظَّنّ و الاجتهاد. و لو كان جميعٌ الشرع 


١ مه‎ 


.١‏ فى «(ج» ص»: «فى إمامة». 

”. قال الدكتور زكى مبارك: «أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحى لعلئ بن أبى طالب فإذا رأى 
القارئ هذا اللقب في كتاب قديم من غير نص على اسم فليعلم أن المراد على بن أبي طالب». 
انظر: عبقررية الشريف الرضي»ه ج ۲»> ص ۲۲۸. 
والقاضى عبد الجبّار عادته فى المغنى إطلاق هذا اللقب و لا يريد به إلا الامام عليًا عليه السلام. 
كما يظهر ذلك بحسب مقتضئ كلامه. 

۳. المغنى. ج ١7(القسم‏ الأوّل)» ص 864. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

3 فى «د» والمطبوع و الحجري: «و هذا». 

0. فى المطبوع: «و ذهبنا» بدل «و لا ذهبنا»). و هو سهو. 

1. فى المطبوع و الحجري: -«مسلوكة. و إلّما». 


۳۰۸/1 


۱۹۸ الشافى فى الإمامة / ج ” 
صل ' إليه ' بالأدلة القاطعة كما صل " إلى الحقّ في العقليّاتِ بمثل ذلك لما 
وَجَبّت الحاجة إلى الإمام ِن هذا الوجه كما لم تَجِبٍ؛ الحاجة 4* إليه فى العقليّات 
من هذا الوجه. 

و هذة الكمله ” سقط جميعَ كلايه في هذا الفصلء و مُعارَضئّه بالاختلافٍ 
الواقع فى أَيّام أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ و فى الإمامة نفسها؛ لأنه مَبِنٌَ على 
اتوم عسات الامامة من حَيتٌ الاختلاي. و الذي ا قن ار ا عند 


.١‏ في الج د. ص» ط. ف»: «يصل». 
9 فى «ج»: «إلينا». 

7 في الج د. ص» ط. ف»: «يصل »). 
.٤‏ فى «د. صص. ف»: «لم يجب). 

فى المطبوع: -«الحاحة». 

: في الج ): «افصحنا». 


© كا 


[الدليل الثاني عشر] 
[لزوم عصمة الإمام للزوم الاقتداء به] 


قال صاحبٌ الكتاب: 

شبهةٌ أخرئ لهم: 

و رُبّما تَعلّقوا في إثباتٍ (إمام]' معصوم باه يَحِبُ الائتمامٌ به و القَبولُ 
ونه" و لقان له الو لم يكن aS a‏ ويه + 
كو ECE TET‏ اعون ننه جنال 
و التزام* طاعته. بل كان لا يَمتَنِعُ إن لم يكن معصوماً أن بَرنَدٌ و يدعو 
إلى الإرتداد. و قَسادٌ ذلكَ يوجبُ ونه معصوماًء و ليس بَعدَ تُبوتِ 
العضيفة ال الول باه لا بْدّ من إمام منصوص عليه في كَل زمان. 


و هذا بَعيدٌ؛ لأنّه لا خلافٌ فيما إلى الإمام. و عندّنا أنّ الذي إليه القيامُ 


51 فى اج ): (اعنه). | 

"داف المغنى: «أن تكلف». 

.٤‏ فى المغنى: «هذا». 

۵. فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى: «و إلزام». 
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1۷۰ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


مور مُبينةٍ في الشرع. و' الذي يَلرَمُ ِن" طاعته فيه" ما بِيّنَ الشرعٌ أن 
ذلك يَحسُْ. و سنا َجعله إماماً ون ڪي َي في كَل شَيء ټل تقول 
فيه مل الذي رُوي عن أبي بكر أنه قالَ: «أطيعوني ما أَطَعتُ الله فإذا 
عقت الله فلا طاعة إلى عليكم وو .هذه :طريقة أمير النؤمتين عل 
السلامٌ فيما کان يأر به. أ 


[تقرير المصنّف لدليل عصمة الإمام] 

يقال له: قد استّدَلٌ بهذا الوجه كير ِن أصحابنا على عصمة الإمام» و أقوئ ما 
ينصَرُ به أن الامام لاد أن يكون مُقتّدى به؛ لأنّ لظ الإمامة مُسْبَقٌ مِن معنّى الاقتداء 
و الاتباع. و الإجماعٌ أيضاً حاصلٌ علئ هذه الجملة؛ يَع: َعنی أن الإمام مُقتذىّ به 
وإن كان الخ افا ف كغ لادا وض ته 

وا وجرت ل اة و أن کون موا 2 کان 
غَيرَ معصوم لم نأمَنْ' فى بعض أفعاله أن يكون قبيحاً و يَجِبٌ علينا موافقئه 
دين حيث تخت افا بوني احا ا بالأسان اف وليل ع 


سے 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: «أوا. 

: في ((ج» ص» ط. ف» و المغنى: -«من». 

فى المغنى:«منه». 

لی ا القن الأول ) سن قانع 5ه 
. في («(ج» ص» ط. ف»: «اعني». 

فى المطبوع: + (ابه). 

. في اج» ص» ط› ف): - «به). 

. فى «ج. ص» ط. ف): «لو». 

1 في «(ج» ص طء ف»: «لم يأمن». 


oO ~~“ 4 4 


ف > ٠١‏ ها 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۷۱ 


انام اوت علينا الأفقداء به لاد أن کون ذلك عند اراو تكون كذلك إلا 


[بيان معنى الاقتداء] 

فإن قال قائل: و لِم" أنكرتم أن يَكونّ الاقتداءٌ بالإمام إِنّما يجب فيما نَعلَمُه 
ER ESSE E‏ 

قيلَ له: هذا" إسقاط لمعنّى الاقتداءِ ججملةٌ و إزالةٌ له“ عن وَجهه؛ لأنّه لو كان مَّن 
يُعمَلُ بالشىء لامِن أجل عمله* به'» و لامِن حَيتٌ كان حُجَهَ فيه. مُقَتَدىٌ به فى 
ذلك الفعل» لَوَجَبَ أن يكون بعضنا مُقتّدياً ببعضٍ في جميع أفعاله التي اتفَقنا 
علا و إن كا لم تقل بذاك اول أو ل لك القعل فين أجل كول غا ب أو 
فعله له. 

ولَوَجَبَ' أيضاً أن تكون مُقنَدِينَ باليَهود و النصارئ؛ لموافقتنا لهم في 
الإقرار '' بِتبوَةِ موسئ و عيسئ عليهما السلا و إن كنا لم تَعتَرِف بِتُِوَيِهما من 
أجل إقرار الّهود و النُصارئ بهما. 


.١‏ فى الج ف): + «من). 

. فى «ج» ص» ط» ف» و الحجري: «فلم». 

۳. فى (اج. ص» ط» ف): + «هو». 

.٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«له». 

6. اي لا من اجل عمل الامام به. و الضمير في «عمله» راجع إلى الاسم الموصول «مَن». 
.١‏ فى «د» و الحجري: -«به». 

/ا. فى «د» والتلخيص: «فيه». 

۸. في الج ص ط. ف» و التلخيص: - «له». 

4. فى «د»: «و يوجب)». 


٠٠١‏ 9 المطبوع و الحجري: «بالا قرار». 
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يفن الشافى فى الامامة اج" 


و لزم أيضاً أن يَكون الإمامٌ نفسّه مُقتَدياً برَعيّته مِن هذا الوجه. 
و فسا ما آدّئ إلى ما ذ كرناه ظاهد. 


[بيان أن الإمام حجة في جميع الشرعيّات و العقليات] 

فإن قال: لو کان الإمامٌ إِنّما' يُقتنَدىئ به فيما يُعلَّمُ صَوابه به'. و لا يكونُ إماماً 
و مُمَنَدىَ به فيما عرق صَوابُه بعْيره“ لزم مِن هذا أن لا يَكون الإمامٌ إماماً لنا 
فى أكثّرٍ الذين؛ لأنّ أكتّرّه معلومٌ بالأدلة التي ليس مِن مجملتِها قَولُ الإمام» و للَرِم 
O TI‏ هاما لنازقيها ا تمسق الخق تارق 

قيل له: ليس الأمر كما تَوهّمِتَ؛ لأن الذي أفسّدناه هو" أن يكون الإمام! تد 
ليها ل بكو وله أو" فعلة حُجَةٌ فيه و طريقاً إلى العلم بصّوابه. و لم تفيذ" أن 
کون إماماً فيما عَرَفنا صَوابَه بعٌیره إذا كُنَا عرف به أيضاً صَوابَه؛. 

فالإمامٌ على هذا التقدير '' حُجَةٌ في جميع الشرعيّات و العقليّات؛ لأ ما عَلِمَ 
NG ay,‏ رونا ان 


١‏ فى المطبوع و الحجرى: «ما ذكرنا». 

فى «د» و المطبوع و الحجري: + «كان». 

8 کی «د) و المطبوع و الحجري:«منه». 

.٤‏ فى «ص): «لغيره». 

0 في الجء ص» ط» ف» و التلخيص: - «هو». 

في المطبوع: «أن الإمام» بدل «أن يكون الإمام». 
. في الج» ص» ف»: «و» بدل «او». 

. في «صصء ط): «و لم يفسد». 

في المطبوع: «ايضا نعرف صوابه» بدل «نعرف به أيضا صوابه». 
.٠‏ فى «ج» صء ط»: «التقرير». 

.١١‏ فى «د»: «جهتها». 


ف > < ها 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۷۳ 
هو الطريقٌ إليه دون غيره فونه حُجَةَ فيه ظاهرٌ. 


[نقد كلام ابن الراوندي] 

ل ا ا ير 

برخي و لا ۰ : متم لأنّه قال: 
فيه و قدو e KN E‏ 
و يعرف صَوابه بفعلِه له لا يَكونٌ إماماً فيه. 

و هذا ليس بصّحيح؛ لان الذي قَدَّرّه إِنّما يَسوغْ لو كان كَل واحدٍ مِن الأمرّين 
مُنقَصِااً مِن الآَخَرِ و غَيرَ منطو عليه فأمًا إذا لم يكن هذه حاله لم يَسَقَمْ ما ذ كر؛ 
لذن مق عمل بالشىء مِن أجل عمله به. أو عرف ' صوابُه بفعله له» تدان يَكون 
إماماً فيه؛ مِن حَيتٌ كان معنّى الإمامة و الأمرُ الذي مِن أجله كان الإمامٌ إماماً 
حاصلين فيه؛ لأنّ هذه الصفة - يعني كُونّه ممّن يُعمَلٌ بالشىء مِن أجل عمله به - 
ا "على الأول و تَزِيدٌ* عَليهاء فكي يَجورُ أن يَكونَ' مع اشتمالها على ما 
له کان الإمامٌ إماماً و زياد تها عليه تَحصّل لِمَّن لیس بإمام؟ 

ولا فرق بَينَ ما ره ابنٌ الراوّنديٌ و بَينَ قول القائل: لو جار أن يَكونَ 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: الشىء». 
۲. فى المطبوع و الحجري: «و عرف». 

۳. فى النسخ و الحجري: «يشتمل». 

.٤‏ فى «ص»: «او». 

0 فى العية و الحجري: «يزيد». 

١‏ . في المطبوع : -«أن يكون». 
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۱۷٤‏ الشافى فى الإمامة / ج” 


الإمام غير نبي لجار ان يَكون النبى ا يَكون الأميرُ عَيرَ إمام 
لحا أن ايكون امام لا يتصرف نموا يليه نات و لفت بولاف ونا 
ولا الأَمَراء. 

و إذا كان كَل هذا يَفَسّدٌ مِن" الوجه الذي ذَكرناه. جى به فى القساد ما اعتَبَرّه 
ابنٌ الراوندى. 

فأمَا قَوله: «إنّ الاما يُطاعٌ فيما بَيّنَ الشرعٌ أنه يَحسٌنٌ) فساقِط بما" بينّاه فى معنّى 
الاقتداء بالإمام, ' و آنه لا بد من أن يكون مقتدى به من سیت قال و فعل» و فيما 
یکول قولة e‏ ا 

yT 
بد ان يکو ن إماما في سائر الدين فما خرَج مِن ان يُكون مُتبّعا فيه مِن الدينٍ يَخرج‎ 
مِن أن يَكونَ إماماً فيه.‎ 

و هذه الجُملة لا جلاف فيها؛ يَعنى أن الإمامَ إمام في جميع الدينء و إنما 
الخلاف فى كيفيّة الائتمام به و الاتّباع له فى الدّين. فليس لأحَدٍ أن يُنازعَ فيها؛ لان 
المُنارَّعةَ فى هذا" الإطلاق حرق للإجماع. 

و إذاكُنًا قد بينَا معنّى الاقتداء به» و دَلّلنا على أنّه لا بُدٌ أن يَكون على الوجه الذي 
اق «(ج» ص» ط» ف»: «لجاز أن لا يكون الإمام يتصرّف». 

8 فى المطبوع: -«من». 

۳. فى المطبوع و الحجري: «فيما). 

.17١ تقدم آنفاً في ص‎ .٤ 

۵. فى «ج» ص» طء ف»: -«من». 

1. فى «ج» ص» ط. ف»: «يكون قوله حجّة فيه أو فعله». 
/. فى المطبوع: «هذه»» و هو سهو. 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱70 


قَذّرناه. تَبَتَ أن الإمام لا بْدَ أن يكون متَبَعاً و مُقتّدى به' في جميع الدين. 

على أنه لو تُحْطَّىَ ' معه هذا المَوضِعٌ؛ و سُلّمْ" أن الإمام كو ا 
اين لّم يُخْلْ ذلك بما قَصدناه مِن دليل العصمة؛ لأنّه إذا كان مُتبَعأ في بعض 
الذين و مُقَنَدىّ به و كان الاقتداءً به لا بد أن يكون على الوجه الذي ذَّ كرناه 
Cv US,‏ عصضمتهو و إلا اذى ذلك الان الك تعالة تور ان 
يتعبّدنا بعل القبيح على وجه مِن الوجوه. 

فأما ما رَواه عن أبى بكر مِن الخبر الذي استَدَلٌ به على أنه ليس بمعصوم و أن 
TT‏ 
و الاستدلالٍ بالطريقة التي د كرناهاء و معلومٌ أنَا لا نَجِمَعٌ بِينَ الأمرين. 

فأمًا قوله: «و هذه طريقة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ فيما كانَ اميه فها زاد 
على الدّعوئ. و لم يَذكُرْ رواية عنه عليه السلامُ تَقَنَضى 7 ذلک ولا دلالةٌ فتتكلّم 
عليها. و الذي يؤمئنا مما له قيا الدلالة على إمامته عليه السلا و قيامينا غل أن 


الإمامَ لا بْدَ أن کون معصوماً" مُقتَدىٌ بها في جميع الدين. 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «فيه». 

؟. فى المطبوع و الحجري: «نتخطئ». و فى بعض النسخ: «نخطي». 

۳. فى «ج» ص»: «و نسلم). 

.٤‏ في المطبوع: «مع». 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «فلا يلزم إلا من جمع». 

.٦‏ فى «د. صص. ط» ف»: «يقتضى». 

لاق :هه تصلوات الغ 

۸. في «د» والمطبوع والحجري: -«امعصوماً». 

۹. في المطبوع و الحجري: -«به». 
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.١‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «و غيرها». 

. فى «(ج» ص» طء ف): + «في ذلك». 

۳. في المغنى: «وجهه. | تلزم». 

.٤‏ في المغني: «حال الامر و المنع». و في «ج» ص»: «حال الامر و المبلغ». و في حاشية «ج): 
«حالة» بدل «حال». 

۵. فى «د» و المغنى: «فعله». 

1 في «د)»: «تقدم). و في المغني: «(يقدم». 

۷. المغنىء ج 73١‏ (القسم الآوّل). ص .4١٠‏ 


الشافى فى الامامة /ج " 


قال صاحبٌ الكتاب: 


فإؤقال:"! راع اذلادعا قربا إلى ا وا وق ل ليون" 
سحيو 
e‏ يحب أن يكون معصوما؛ لأنه إن لم يكن كذلك جار فيما 
»أ كو قا 
قِيلَ له: إنّ ذلك و إن کار EO RR‏ 
للحَسَن؛ لاه لا اا ا كور كنا بو امال 
oT ES‏ المي ان 
او ااا ¿ کان لا يَمتَنعٌ أ أن يأمُرَه بالقبیح. 
کا ا ا لا علّى الوجه الذي 
يَقِبُحُ. فكذلكَ القَولٌ في رَعيّة الإمام". 


يقال له: مُحالٌ أن يَقَعَ الفعلُ قبيحاً على وجه مِن , بعض الفاعلينَء > و يَقَعَ على 
ذلك الوجه من فاعل آخََرَ فلا يكو قبيحاً. فالمُحارَبة إذا دعا الإمامٌ إليها و فَعَلّها 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1V‏ 


وكائت قَبِيحةً مِنه» فلّم تَقبّحْ مِنه لأنّه عالِمٌ بقُبجهاء بل لأنّه متمكنٌ مِن العلم بذلك؛ 
لذن التمكّنَ في هذا الباب يَقومُ معام العلم. و رَعِبةٌ الإمام ا 
الطتم عالطا وما نعو بهاا افون CN‏ ينيم ون لله 
يَعلّموا وَجِهها في الحال؛ لأن تمك من العلم بقبجها يجري مَجرى عِلمِهم 
الاك 1/9 10 را كور مقي بن ا لكل نكر "محارت الم ب 
قبيحة مِنهم على هذا؟ 

وأو سلما جوازكونهم غير سكين من اليلم بخان المحازءة في اقا 
والقين الى يكن ولاك تداك ها كدان [اأنعوضاهها N‏ 
بحاله مِن مجملة ما عام الإمامٌ إلى فِعله. ٠‏ 

ولو استّقامَ له أيضاً ما أراده في المُحارَبة, لم يَسِبَقَمْ له مله في غَيرها مِن 
مور الدين؛ لأن الإمامَ لا بد أن يَكون إماماً في سائر الدّينء و مُقتَّدىَ به 
فى جميعه: ما كان مِنه معلوماً للرّعيّة وَجهّه و ما لم يكن معلوماً لهّم؛ على ما 
دلّلنا عليه من قبل" يلرم على هذا" أن لو دَعاهُم إلى عير المُحارَبة مما 


.١‏ في «ج» ص» طء ف»: «إليها» بدل «بها». 

۲. فی «د. ص ط»: «فیجب». 

۳ في «د» و المطبوع و الحجري: «فلابد». 

.٤‏ فى «ج. د» ص طء ف»: «یکون». 

0. في «ج» ص. ف): «و غير). 

1 في «دے ص »:«القبيح». 

/ا. فى «د» و المطبوع و الحجري: «او الحسن». 
. فى «ج» ص» ط»: فی جميع). 

4. تقدّم آنفاً في ص 174. 

6ق في الج ص. ط. ف»: + «الوجه». 
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۱۷۸ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
لا يُمكِنُ' صاحبّ الكتاب أن يَذَّعىَ كُونّه حَسَناً منهم, أن يَلرّمَ ' طاعمّه و الانقيادُ 
لأمره" مِن حَيتٌ وَجََبَ الاقتداءُ به. 

فأمًا العبدٌ فلم يُكلّفْ طاعة مَولاه * فيما لا يَعلّمُّهِ قبيحاً مما يَتَمَكّنُ* مِن العلم 
بشبجه و کم ما يَتمكنُ م ِن العلم بقبجه حُكمٌ ما يَعلَمُه قبيحاً. فأمَا ما لا سَبِيلٌ له" 
لالجل جع اجر ا 
الإمام؛ UE ENE‏ لوكا E‏ من العلم بحاله. فلا بد أن 
يكون القَبِيحُ مِنه قبيحاً مِنًا. 


[بيان الفرق بين الإمامة و إمامة الصلاة] 


قال صاحب الكتاب 
وقد تَبَتَ أيضاً أنه يَلِرَمُ المأموم في الصلاة أن يبع الإمام إذا لم يع 
صَلاته فاسدةً'', و لا يَخْرْحُ من أ ن يَكون مُطيعا و إن جور في ضَلاةٍ 


الإمام أن تكونّ قبيحة؛ أله إنّما كُلّفَ أن يَلرّمَ باه في أركان الصلاة. 
. في «د» و المطبوع و الحجري: «لم يمكن». 
؟. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تلزم». 
3 فى اج. ص» ط» ف»: «له» بدل «لامره». 
.٤‏ في المطبوع: + «إلا». 
۵. فی «ط» ف»: «(یمکن». و في «د» و المطبوع و الحجري: «تمكن». 
في المطبوع و الحجري: -«له». 
فى «ج» صء. طء. ف»: «ان يعلم» بدل «العلم». 
فى «ص» ط): وتك 
: 7 «صص): «فقد بيّنا). 
36 في (د): وأنّه لا يلزم المامون فی الصلاة أن يتبع الإمام اذا يعلم صلاته فاسدة». 


سے 


کے > < ص 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۷۹ 


و لم يُكلَفْ أن يَعلَمَ باطنَ فعله. فكذلك' القَولُ في الإمام. 
و على هذه الطريقة يجري الكلامٌ في الفتاوى" و الأحكام و غَيرِها.' 
يقال له: أمَا إمامةٌ الصلاة فلَيسَت بإمامة حقيقة ‏ لأنّه لم مُث فيها معنّى الاقتداء 
الحقيقئ. و لو تَبرّعنا بتسليم كُونِها إمامة على * الحقيقة لم تخل المعارضةٌ بها: 
إقا" أن کر نین یک جار أن كول القَبِيحُ مِن الإمام غيرَ قبيح مِن الماموم. 
وذ تنائيها ز بجا ١١‏ بدنقه الاير فليا وال Ie ed MB‏ 
الصلاةٍ و عُزومِهء و ما يجري مَجراهُما مِن باطن أمره» و كلامنا في الإمام على 
الاقتداء به فيما يُمِكِنٌ أن بُعلم كُونّه حَسَناً أو قبيحاً. 
أو أن يَكونَ* المعارّضةٌ مِن حَيتٌ اقَتَدَينا بمَّن هو غيرُ معصوم, فهذا الضربٌ مِن 
الاقتداء ليس هو الذي أحَلنا أن يَتبْتَ إلا للمعصوم" والاقتداءً ا يُخَالِف الاقتداء 
بإمام الصلاقء بل بُخالفُ كَل اقتداء بمَن ليس بإمام مِن رَعِيّتِه. و ليس بمُنگر أن 
اود 3 E N SN‏ 5" 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «فكذا». 

". فى المطبوع: «الفتوى». 

*. المغنىء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .4١0‏ 

.٤‏ فى المطبوع و الحجري: «حقيقية». 

۵. فى «ج» ص» ط» ف): «في». 

1. فى الحجري: «لم يخل». 

۷. فى «د): - «إما». 

۸. هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع: «أن تكون». 
4. فى «د): ابمعصوم). 

٠.هكذا‏ في الحجري. و فى «اج. ص» ف» والمطبوع: «أن يؤمرا. و فى «دء ط»: «ان يؤم». 
.١١‏ فى ص»: «قبيح». 

۲ فى المطبوع: - «ذلك». 


۳1۵/1 


۱۸۰ الشافى فى الامامة / ج۲ 


يَلرّمنا الاقتداءً به. و ليس يَصِحّ مثل ذلك فى الاقتداء بالإمام؛ لوجوب حصول 
المَرّة التى ذ كرناها. ۰ 

و الذي يَدُلّ على ذلك إجماعٌ الأَمَة ة على سَبِيلٍ الجُملة علئ أنّه لا بْدٌ أن يتكون 

بِينَ الإمام و بينَ رَعيتِهِ و حُلَفَائْهِ فرق و رة في معتّى الائتمام و الاقتداء. و إذا تَبَسَ 
ادر ل ا من أنّ الاقتداء ءَ بالإمام 
03 0 0 00 
شود هن اانه و انان -وَضَحَ ' ما قصدنا" إيضاحَه. 

و القَول فى المُفتى و وُجوب انَباعِهِ كالقَولٍ فى إمام الصلاة فيَجبٌ أن يجري 
الكلامٌ فيهما مَجرىّ واحداً. 


[ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و مَن هو دونه] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌء فإنّ هذا القول يوجبٌ عَليهم أن الأ قاد الدعيه للأمَراء إذا لم 
يَكونوا معصومين؛ لمثل * هذه العِلّةِ التي ذَّكروها. و إذا' لم يَجِبْ لأجلٍ 
ذلك عصمثهم. و لم يَمِنَعْ ذلك مِن وُجوب طاعتهم ما لم يُعلَّنْ" د 


.١‏ فى «ج. صء ط» ف): -«به». 

؟. هكذا فى «د». و فى «ط» و المطبوع و الحجري: «و صح» و في سائر النسخ: «صح). 

۳. فى «د» والمطبوع: + «إلئ». 

.٤‏ فى «د» ف» و الحجري: «لا ينقاد». 

6. هكذا فى «(ج» ط» ف» و المغني. و فى «د» ص» و المطبوع و الحجري:«بمثل». 

1. فى المغنى: «فإذا». 

. في المطبوع: + «[أنّه]) هكذا بين معقوفين. و قال المحق فى الهامش: ما بين المعقوفين يدعو 
إليه السياق. 


۳. فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فی وجوب الامامة و العصمة ۱۸۱ 
إلى المعصية, فكذلك القول في الإمام ....' 

َال له: قد ينا أن الاقتداءً بالامام لا بُدّ أن يَكون مُخالِفاً للاقتداء بكُلٌ مَن هو 
دونه من أميرٍ و قاض و حاكم'. و لأن" معنى تى الامامة أيضاً لا بد أن 0 
لمعنى الامارة. مِن عب رسو إلى اختالاف الإسم. و إذا كان لا بد مِن مَرَيّة بَينَ 
الإمام و بَينَ * من د كرناه را د 0 
إثبائها إلا ما د كرناه. 

و ليس لقائل أن يقول: إن الإمامٌ يُخَالِف الأميرَ بكثرة رَعِيتِه و سَعة عمله'. ۶/1 

لآنه جائرٌ أن يَسبَخْلِفٌ الإمامٌ على جميع أعماله و سائر رَعِيتِِ حَليفة أو" خُلَفاءَ. 
تجدل لبي التعردظ فيا إلنه التمناف قبع وين ترون الأسور E‏ 
و تولية اللاةء و استخلافي الخلَّفاء فيما نأئ مِن البلادء إلى عير ما د كرناه مما يَتَصَرَفُ 
فيه الإمامُ و يَتَوَلاه بنَفسه؛ لأنّه إذا جار أن يَتَوَلَّى جميعه بتفسه جار أن يَسبَخْلِفَ 
عدن حميحة كما اله لاا ان رل وه فيه يهار أن او هه 

فلولا أن الحالّ في بوت المَزيّة في معنّى الاقتداء بِينَ الإمام و الأميرٍ على ما 
ذَكرناه. لَوَجَبَ أن يكو ما قدّرناه و أجزناه -مِن استخلاف الإمام على جميع ما 
إليه MEE‏ الباق حت ENE EN‏ 


4١ القسم الأوّل). ص‎ (7١ المخني» ج‎ .١ 

. تقدم هذا آنفاً. 

. فى المطبوع و الحجري: «لأن» بدون الواو. 
. فى «د) والمطبوع والحجري: -«بين». 
فى المطبوع و الحجري: «ذكرنا». 

: في لاج د»: «اعلمه». 

. في المطبوع و الحجري: «و». 

. فى المطبوع: «إذ». 


O ~^ 4 4 


لے >» مم 
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۱۸۲ الشافى فى الإمامة /ج۲ 
الخْصومٌ ‏ قادحاً فى الإجماع على أنّ الإمام لا يَكونُ فى الزمانٍ إلا واحداً. 
E NE‏ ت هذا و إبطال ما أدّئ إلى القدح فق و حت 
المَطعٌ على أن حال الإمام اا فى معنّى الاقتداء حال ُلفائه و الوّلاةٍ مِن قِبَلِه. 
و ليس لأحَدٍ أن يَقول: إن الإجماع إِنّما انعقَدَ على أن الإمام لا يكونٌ في الزمان' 


إلا واحداً؛ على معنئ أن الأمّةَ لا يُوَلَى إلا واحداًء أو" الرسولَ لا ينص إلا على 


واحدٍ. فما جَوازُ تولية الإمام خَلِيفة يكونٌ حُكمُّه كخكمه في معنّى الاقتداء و سَعة 
E‏ 

لأنَ هذا القَولّ مِن مُخرجه تخصيصٌ للإجماع و إطلاقه يقتضى إبطال" هذا 
القول و ما مائله. ۰ 

و ليس له أيضاً أن يَقول: إنّ الإجماعً إِنّما مَنَعَ مِن بوت إمامَينِ في عصر واحدٍ 
يَتَسَمَّيانِ بالإمامة و يَذَّعِيانِ بهاء و ليس بمانع مِن کون أَحَدٍ المُتولِيين على لام 
مُلقَباً بالإمامة, و الآَحَر مُلقَباً بالامارة. ْ 

لان الأسماءً لا مُعتَبَرَٴ بهاء و إِنّما المعتبرُ بالمّعانى ”؛ فإذا' تبت معنّى الإمامة في 
الاثتين " كانا 5 ا لقا بالامامة أو 5 ل الإجماع مانعٌ مِن هذا. 


.١‏ «ج» ص» طل ف): - في الزمان». 

1 فى «ج» صء ط): «و). 

۳ فى ١ج.‏ ص. ط» ف»: «القول بابطال» بدل «إبطال». 
.٤‏ في «ج»: الا اعتبار». 

0. فى «ج»: «المعاني». 


e‏ «ج» ص» ظط ف»: «و إذا». 
۷. فى «ج» ص» ط» ف»: «فى اثنين». 
۸. فى اج, ص» طء ف»: «أو بالامارة» بدل «أو لم يلقبا». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۸۴۳ 


على أنه لو لم يَنَسَمٌ الواحد بالامامة. و تصرف فيما يَتَصََف فيه الأئمّة 
و حَصَلَ على الصفات التي تُقتضي كُونَ الإمام إماما» لْوَجَبَ كوه إمامأ على 
الحقيقة مِن غير اعتبار بالتسمية و اللقَب'. و كذلك" القّولُ في الاثنين. 


.١‏ فى المطبوع: «أو اللقب». 
فی ((ج» ص. ط» ف»: «فكذلك». 


[الدليل الثالث عشر] 

[في بيان أن الإمام يولي و لا يولىء و يَعزل و لا يُعزل»] 
[و لزوم العصمة من ذلك] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

شبهةٌ أخرئ لهم: 
زا فلا قد تيك أن ين سق الزمام أن كرون واخدا فى الرسان: 
وولا واوا لوا سان شل ي 
EN a EY‏ 
غروو كل مكل ا وكيك قصيمة امون ركيت عم 
الإمام و إذا وَجَبَ في الرسول أن يَكونَ متميّزاً ِن سائر الؤلاةٍ فكذلكَ 
ا Sli‏ 
ا 


.١‏ فى المغنى: «قد بيّنا». 

في الج صء طء. ف»: «و لاا ولك عليه)»). 

۳. کذا فى النسخ و الحجري والمغنى. و فى المطبوع: «و لا تلزمه». 
.٤‏ فى «(ج» ص» ط. ف»: «و إذا». 


ص 


۵. فى «ج» ص.» ط» ف»: - «فى كل زمان». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۸0 


وأعلة أن جح :ها ردن لمن عله فى عضفة او و ا 
حَملٌ الإمام علّى الرسول في العصمة إذا بيّنَ عِلَهٌ العصمة في الرسول. 
و أنها قائمةٌ في الإمام, و لا يُقَمَصَْ على الدّعوئ. و ليست العِلَهٌ ما 
دكروهاء لكِنّها التي ذَكرناها في كتابنا'. و هو أَنْه إذا كانَ حُجَدَ فيما 
أيه كن الله فال فتك أن لا جر عليه ها ف كوك كد ون . ا 
الغلط و السهو و غيرٍ ذلكَ [و لذلكَ لم تَقطغ بعصمته فيما عَدا ذلك 
و جَوَّزنا وقوعٌ بعض الصغائرٍ منه إذا لم تكن منفرة...].' 
[ تفصيل المصنف لدليل عصمة الإمام] 
تقال له لبش ها د كر على ارتب الى رثع يدال عند نا عار وخر عة 
الإمام؛ لأنَك إِنّما' جَمَعتَ فيما حَكَيتهِ بِينَ أشياءً لا تأثير لها جُملةء و بَينَ أشياءً 
مؤتّرق و أخرئ؟ تور إذا ردت إلى بعضن الأصول المقرّرة' و بيت عَلَيها. 
و نحن صل هذه الجُملة تفصيلاً يُوضِحُ عمًا قَصَدناهء تم تَعتَرِضُ مجملة' 


كلاميك الذي اعتّرّضتٌ به هذه الطريقةء و ثُبِينُ* عن مَواقع الخلل فيه و القساد؛ 


- 


۳۸۷ ,58١ التنبّؤات و المعجزات)» ص‎ (١0 راجع: المغنى. ج‎ .١ 

”. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص -۹١‏ 41. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
۳. فى «د. ص. ط): - (إنّما). 

٤‏ ف ص.ء. ط. ف»: «و ا 

0. فى «ج. د. ف» و الحجري: «إذا زدت». 

في اج» ص ط» ف»: «المقدرة». 

. فى «(ج» ص. ط. ف»: - «جملة». 

. فى «ج. ص. ط» ف»: «فنبين». 


لے > حح 
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۸٦‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


فقد ضَمَّمتَ أيضاً فى الاعتراض على هذه الطريقة -التى لم نَرتَضٍ ترتيبها 
و استّضعفنا الاستدلال بها علّى الوجه الذي حَكيّه بِينَ صحيح و سقيم و قادح 
و غير قادح. 

وليك لك نه EC O RE‏ يي 

فنا لا نَعلَمُ أنّ أصحابنا اعتَمَدوا ما حَكَيتَهِ على ترتيبك, و لَعلّ بعضّهم إن كان 
ام فل طن الق هو ها اوزدوا هذا الفرك بين اللا عن طرق 
الفصل بَينَ الإمام و الأمير في وجوب العصمة إذا ألرَمَهم مُخالفوهم أن يُساووا 
يتهما. و متئ حُكى ' هذا الكلامٌ الذي حَكيته على سَبِيلٍ القصل بَينَ الإمام 
و الأميرٍ و القرقي بَينّه و بيه ١‏ بَعْدَ عن الفساد. 

و ليس کل ما يورّدُ علئ سَبِيلٍ القري ين شَيتينِ* يَحَسَنٌّ أن يُجِعَلَ اعتلالاً؛ 
فإنَّ للاعتلالٍ مَذْهَباً' يُخالِفُ مَذْهَبَ الفصولٍ بَينَ الأشياء و الروت و هذا 
معروف عند أهل النظر. 

و نحن نعود إلى ما وَعدنا به من التفصيل: 

أمَا كونُ الإمام واحداً فى الزمان: فلا تأثيرٌ له جُملة في وجوب عصميّه. 

Ea, 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: «مااعتمد». 

. فى «(ج» ص» ط» ف»: «و متئ ذكرنا». 

. في اج» ص» ط» ف»: «و بين الامير». 

. فى «(ج» صء. ط. ف»: «نورد). 

: في المطبوع و الحجري:«الشيئين». 

1 في «اج» ص» ط ف»: الأنٌ الاعتلال له مذهس» بدل «فإِنْ للاعتلال مذهبا». 


O N 4 4 


گے > 


ي ((ج» ص» ط. ف»: «فأمًا). 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۸۷ 


مأمونا لم يؤْمَنْ أن يُوَلَىَ مَن لا يَحسُنٌُ ولاينّه و مَن يَكونُ ولاينّه" سبباً للاك 
الذوتق اد الل 

فأمًا ونه لا يُوَلَى: فلّه تآثيد واضحٌ؛ لأنّه إذا كان المُرادُ بهذا المَولٍ أن أحَداً 
مِن البَسَرِ لا يُوَلَيهِ و أن ولايتّه إنّما تكونُ مِن قِبَلٍ القديم -عَلَام الغيوب تُعالى -فلا 
د ِن" أن يَكونَ معصوماً؛ لأ القَديم تعالى لا يجوز أن يُوََيّهِ إلا مع العلم بطهارة 
مَغيبه؛ ا و عر عالِم بذلك. و إنّما جار عند مَن جوز" اتير الإمام أن 
يُختار علئ ظاهره؛ مِن حَيتُ لم يكن للبَشَرِ سبيل إلى العلم بمَغيبه. و لو كان لهُم 
إلى ذلك سَبِيلُ ؛ لما جار أن يُقيموا إلا مَن يَعلّمونَ ِن حاله الطهارة و حُسنَ الطريقة 
والقطدوة عل باظنهو كنا اليج لكااكان لوط "الل عل لقا فوقو م 
بهذه الأحوالٍ لم يَجُز أن يُقيموا إلا مَن يَغْلِبٌ على ظنهم ما ذ كرناه مِن حاله. 

فما كوه" يَعزِلُ: فتأثيرُه كتأثير کونه يُوَلَّىء و قد يناه 

و أما كَونّه لا يُعرَلُ: فلا تأثيرَ له في عصميه؛ على ما ذَّكرناه في اشتراط أن 
E‏ 

فما كوه أذ على يَدِ غَيرِه و لا يۇخ على يَدِه» و يَجبُ على غَيرِه طاعتّه و لا 


يَلْرْمَه طاعة غيره: فله تاثير صحيح. 

.١‏ هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع: «من لا تحسن ولايته و من تكون ولايته». 
؟. فى «(ج. ص. ط. ف»: -«من». 

E‏ ج ص ط. ف»: سو غ». 

.٤‏ فى «ج. ص ط. ف»: «سبيل إلى ذلك» بدل «إلئ ذلك سبيل». 

6. فى «ج. ص. ط. ف»: «سبیل». 

أ. فى «ج. ص ط. ف»: «فيما». 

4 في «(ج» ص٠‏ طط ف»: « کون الأمام». 
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e الشافى فی الامامة‎ A۸ 


أمَا كَونّه آَڃِذاً علئ يَدِ غَيرِه' و يَجِبٌّ على العْيرٍ طاعتّه: فيَرجِعٌ تأثيرُه إلى دليل 
الاقتداء الذي تَقَدَّم؛ لأنّه يُعَالُ: إذا تبت" طاعتّه و أخذه علّى الأيدي على الوجه 
الذي يجب للأئمّة -و هو على جهة الاقتداء المخصوصٍ الذي بِيّنَاه وجب أن 
يِكونَ معصوماًء و إلا أدّئ إلى وَجوب الاقتداء به في القبيح. فإن وقَعَت المعارضة 
بالأمير و وجوب الاقتداء به مع سُقوط عصمته. ا تَقَدَمَ. و قد 
مضَى الكلامٌ في صرة هذا الدليل مُستقصى. * 

و اما كونّه ممّن لا يَلرّمُه* طاعةٌ غيرِه و لا يؤْحَذُ على يَدِه: فيَرجمٌ تأثيره إِلَى 
الدليل الذي اعتبَرنا فيه أنه لو لم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام لحخصول عِلة 
E‏ ووو لطاع مووي ل E‏ 
حال ِن وَحَهَين: ما أن يكونَ معصوماًء أو غير معصوم. فإن كان عَيرَ معصوم 
EMNE‏ 
أن لا يأخذ* على يَدِه أَحَدَا مع كَونِه غِيرَ معصوم لَجارَ مل ذلك في كير مِن الام 


.١‏ سقط من المطبوع من قوله: «و لا يؤخذ على يده. و يجب على غيره طاعته...» إلى هنا. و هذه 
العبارات موجودة فى جميع النسخ و الحجري. 

؟. في «اج؛. ص» طء ف»: «ثبتت». 

۳. تقدّم فى ص 1078 ۱۸۰. 

.١7١ تقدم فى ص‎ .٤ 

0. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لا تلزمه». 

1. في المطبوع و الحجري: «إذا اثبت». 

ي «ج» ص» طء ف): -«ممّن». 

۸. فی «ف»: «لا يكون يأخذ). 

4 في «د» و المطبوع و الحجري: «و لو جاز أن لا يكون على يده آخذ» بدل «و لو جاز أن لا 
ياخذ على يده احد». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۸۹ 


بل فى جميعهم و قد تقَدّمَ فسادُ هذا؛ فلا بُ إن مِن أن يكون معصوماً. 
و قد سَلَّمَ مِن نُصرةٍ هذا الدليل و ذكر الزيادات عليه ما' فيه كفاية.' 
فأمًا قول صاحب الكتاب: إل العِلَهَ فى عصمة الرسول ليست ما د كرتّموه و إِنّما 
الا و " فقّد تَقَدَّمَ لنا ما يذل على أن الإمامٌ أيضاً حُجَةٌ فى الأداء. 
فِيَجبٌ أن يكونَ معصوماًء على الطريقة التى فزِعَ إليها صاحبٌ الكتاب. و ظنّ أا لا 
و اما وله أنه بازع ° فى کون الإمام مِن حقه أن يُوَلَىَ ولا يُوَلّىء و ادّعاؤه أنه 
على مَذهبه يُوَلَى و يُنصَبٌ كالأمير'. و قوله: 
و متئ قالوا: «إنّ الامامة الم فلذلك قلنا أنه لا يوَلَىْ», فقّد فة 
صاروا يَعتَهِدونَ في أنه معصومٌ على النّصّ” و في النَّصٌّ على أنه 
معصوةٌ. ١‏ 
فمما لا يقد يَقدَحٌّ فى الكلام الذي حَكاه؛ لأ القَومَ بوا كلامهم على أصولهم. ٠‏ فلا 1/۱ 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجرى: «ممًا». 

۲. تقدم فى ص 1176 ۱۳۷. 

"'. نقل هنا كلام القاضى بمعناه. راجع: المغنيء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص ۲ 

5 في اج ص. ط. ف»: «فاما». 

۵. فى «ج. ف»: «منازع». 

1. إشارة إلى كلام القاضي عبد الجبّار في المغني: «و أما قولهم: إن من حقه أن يولي و لا يولئ. 
فمتنازع فيه؛ لأنّ عندنا أنه يولئ و يُنصّب كالأمير. و أن أهل الصلاح و العلم ينصبونه إماماً. 
فكيف يصح مع هذا الاختلاف أن يعتمدواعليه؟». المغني. ج (3١‏ القسم الأوّل). ص 47-97. 

۷. في المغنى: «قد صح أن الإمامة ثبتت». 

۸. فى المطبوع: - «على النض»» و هو سهو. 

9. المغنى. جح (7٠١‏ القسم الأوّل). ص ۳ نقلاً بالمعنئ. 


1۹۰ الشافى فى الإمامة / ج ” 
يَضْرُهم جلاف من خالقهم فى أن الإمام يُوَلئ إذا رَجَعوا فى فساد' ذلك إلى 
الدليل الواضح. و لهُم على وجوب النّضّ و قساد' الاختيار أدلَةٌ غَيرُ وجوب 
العصمة و إن كان دلي العصمة أقواها؛ فليس يَجبٌ تعليقٌ ما ظلّه ِن كَل واحلٍ مِن 
الأمرين بالآخر. 
فأمًا قوله: 
ا یس مَن يَنْصٌُ عليه يُوڵيه؟ فلم فُلنّم أنه لا يُوَلَىْ؟ و إنما يفار حال 
الأميرٍ بأنه يُوَلَئ بَعدَ المّوتِء و الأّميرَ يُوَلَى في حال الحَياة " 
فإن قالوا: إذا نَصّ عليه الرسولُ أو الإمامٌ المُتَقدّم فهو يِن قبل الله 
ال لا أنه ول 
قيل لهُم : لا فرق بَينَكم و بَينَ من قال في الأمير إذا ولاه الإإمامٌ: إِنْه مِن 
قبل الله تعالىئ!* 
فظاهرٌ الفساد؛ لن مراد القوم بقولهم: «إنّهِ لا يُوَلَى) مخروف وهو ان ال 
وو الاين هل الله قالن قحك أن تكلموا امارد عر عو 
و برج إليهم في مُرادهم بما أطلّقوه من اللّفظِ. 


.١‏ فى «د» و المطبوع والحجري: ١«فى‏ إفساد». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و إفساد». 

۳. عبارة المغني هكذا: «و متئ قالوا: قد صح أن الإمامة ثبتت بالنصّء فلذلك قلنا: إّه لا يولي و 
إِنّما يفارق حال الأمير بأنّه يولئ بعد الموت و الأمير يولئ في حال الحياة». 

١ فى اج. ص. ط» ف» و المغنى: «قيل له».‎ .٤ 

0. المغنىء ج ٠١‏ (القسم الأوّل)» ص 47. 

ا «ط»: «و لا تكون». 

۷ ۴ «(ص»: «أن تكلمواة: و فی «ف): «وأن يتكلموا». 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۹۱ 


و المعار فيه بالأمير لا تَلرّمُ أ؛ لأنهم يتقولون: إن الدليل الال ' على فساد اختيار 


الإمام و وجوب نصبه مِن قبل" القديم تُعالى, ليس مِثْلّه في الأمير. 


فامًا قوله: 


عو ا لي ار ا و ات ا ار عت ا . 
و بعد فانه اذا" ثبت انه لا يَوَلئْء فمن اين ثبت انه يجب ان يكون 


معصوما؟ و ما تأثيرٌ هذه الصفة في العصمة حتى يَحِبَ لأجلها تبوتها؟ 
وھا جار أن يكون مقن بولی رول بول ولا بون معضوما؟ 

و لو أنْه عليه السلامٌ نَصّ علّى الإمام. ما كان يَحِبٌُ أن يكونَ معصوماً 
عنانا كنا الاعله البلا تل الأمرات وان ل تكوترا بمسومين 1 


فيس يَخلو كلامٌه هذا مِن أن يكونَ على تسليم مُرادِنا بقَولِنا أنه لا يُوَلَىء أو على 


المُنارعة فى ذلك. 


فإن كان مع التسليم فقّد دَلَلنا على تأثير هذه الصفة فى العصمة بما لا مَطْعَنَ" 


عليه و ليس صاحبٌ الكتاب ممّن يُخالِفنا في أن الإمامَ لو َوَلى الله تعالى نَصْبَه 
لَوجَبَ أن يَكون مأمون الباطن؛ لأنّه قد صرح فى كلامه فى هذا المَوضع بذلك.” 


A g44 4g‏ فى 


گے > حح 


. فى («د» و المطبوع و الحجري: «لا يلزم». 

1 في الج ص» ط» ف»: -«الدال». 

. فى اج. ص. ط» ف): امن جهة». 

فى المغنى: «فإذا» بدل «فإنّه إذا». 

5 المغنى: -١اثبت».‏ 

لمعيس ا ق 

. في «ج. ص. ط »: «لا يطعن». 

. فقد قال: «... قيل له: إِنّه تعالئ إذا ألزمنا أن لا نقيم إلامَن يغلب على الظنّ مِن حاله أنه صالح لا 
يغيّر و لا يبدّل, فلابدٌ لنا - لو علمنا ما حاله ذلك بدلاً من الظنّ ‏ أنّه كان يلزم أن لا نقيم إلا مَن 


ج» 
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۱4۹۲ الشافى فى الإمامة /ح" 

و إن كان مُنازِعاً فيما أَرّدناه بقّولنا أنّ الإمام لا يُوَلَى فلا معنئ لإخراجه كلام 
مَخْرَّجَ التسليم و إظهاره العُدولٌ عن ' المخالفة إلى الموافقة و مفهومٌُ كلامه: أن 
الأمرَ إذا كان 500 ذَكرتم» فمن أينَ أنّه ' يجب أن يَكونَ معصوماً؟ و قد كان 
يجب إذا كان مُنازعاً أن يُقِيمَ على كلامه الأول و لآ يَعْدَلَ عنة: 


[دلالة کون الإمام ممن يولي» على العصمة] 
فأمًا قوله: 
و بعد فلو أنه تعالئ تَعبّدَ الإمامَ بأن قوم بالحدود و الأحكام و لم 
تحور له" أن بول كان له تمت أن تكرن رة الل اجى الام 
فلَيسَت هذه الصفة بواجبةٍ للإمام حَتَى يَصِمَّ أن تُجِعَلَ' عِلَّهَ في العصمة.١‏ 
ل لف 7 3 و 9 وه ا س ورا ۷. 
العصمة؟ 
فال :ا توت عضينته إذا کان له أن رلو أن امالك تطوعا خواز رد 


التولية إلى صالحى الأمّةَ و الحدول بها عنه» على فسادٍ ذلك عندّنا؟ فإن قالَّ: لا 


<> هذه حاله. فإذا كان تعالئ عالماً بذلك لم يجُز أن يقيم إلا مَن هذه حاله...». المغني. ج ۲١‏ 
(القسم الأوّل). ص 45. 

.١‏ في «ج» ص» ط» ف»: «من». 

۲. فى «ص»: -«انه». 

۳ في «(ج» ط» ف»: - «له». 

.٤‏ هكذا في المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «ان يكون). 

. هكذا فى المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «ان يجعل». 

. المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 460. 

. فى «د» والمطبوع: «تولي». 


< لآ"‎ Ce 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۹۳ 


قي له: فلم نَرَكَ' أفسدت ذلك بشيء أكثَّرَمِن ذكرٍ تقدير لَم يَتَْتْ؛ و هو تقديركٌ 
أن کون" الولايةٌ إلى غيره. و لو تبت "له لم يَبِطّلْ ما قَصدناه بالكلام مِن إيجاب 
كونٍ الإمام معصوماً إذا كانّت إليه الولايةٌ*. و هذا مَوضِعٌ الخلاف؛ لأنا لم َحَلِف 
في عصمة" مَن لا يُوَلَيِء بل فيمّن له أن يُوَلَيَ. 

فان قال: إِنّما أرَدتٌ أَنّها أو كات عِلَهٌ في العصمة لمت و وَجَبّت على أصلكم. 
و إذا جار بما قَدرنّه روج الإمام عنها بطل أن تكون" عله 

قيلّ له: و لِم لا تكو عِلَةٌ في العصمة و إن لم تَلرّمْ في كَل" حال؟ لأنّها عِلَة في 
العصمة '' مِن ١‏ جملة عِلَلء فقد يجوز" أن تزول, و تَتْبْتَ ٠"‏ عصمة الإمام 
لغيرها ‏ ' مما لا يجو حرو جه عنه. و لا يَمِنَعٌ ذلك مِن تأثير العِلّة التي د كرناها في 
العصمة إذا ثبتت 


.١‏ فى «ج»: «فلم رأتك». 

۲. في «ج» ص» ط. ف»: «أن يكون). 

۳. فى «ج» د» ص» طء ف»: «و لو ثبت». 

٤‏ في «(ج» ص» ط. ف): - «له». 

. فى «ص»:«التولية». 

فى المطبوع: «صفة». 

هكذا في «ج» و المطبوع. و في سائر النسخ و الحجري: «أن يكون». 
فى المطبوع و الحجري: «علته». 

فى «ج. صص. ط» ف»: - «كل»). 

٠.فى‏ «د»: - «فى العصمة». 

.١‏ في «ج» ص» طء ف»: «في». 

۲ في المطبوع: «فقد اردنا». 

۳. فى «ج» د. ط» و الحجري: «ان يزول و يثبت». 
.٤‏ فى «ج» صء. طء ف»: «بغيرها». 


Oo 


ف > 9 هط 
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غ64١‏ الشافى فى الامامة /ج۲ 


و بعد فإ من اعتَل بهذا الوجه لم يَعبَلْ لعصمة ' الإمام على سار الوجوي 
و على کل حال يُقدَّرُ له و يُمِكِنٌ أن يَحصّلَ عليها؛ بل إِنّما اعبَلّ لعصمته ' مع 
أنه علَّى الصفات المعلوم حُصولها له. التي مِن جُملتها كوه ممّن يُوَلَي و في 
عصمة مَن هذه حالّه خالّقَهم خصومهم» فيَجبُ أن يَفسُدَ اعتلالّهم على وجهه. 
ولم نَجِدَّكَ تَعوّضتَ لذلك. 

فأما ما طَعَنَ به مِن کونه يَعَِلُ: فالكلامُ عليه فيه“ كالكلام فيما طَعَنَ به فى” 


کونه يوَلَى ؛ لاه طعَنَ في الأمرّين بما ذَكرّه' مِن التقديرء و قد مضئ بيان فساده. 


[ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و الرعيّة فى باب الطاعة] 
فامًا قوله: «[فأمًا قولهم:]" إِنّ كوه“ لا يوْحَدْ على يده وبال على بد غيره أ 
رن 7 ا 
لأنّ عندّنا أن الإمامٌ يأخذ على يده العُلَماءُ و الصالحون, و يُتَبُهونّه ٠"‏ 


.١‏ فى «د. ص. ط): (بعصمة». 

43 فى اف رت 

Nee‏ )صر هه 

.٤‏ هكذا في «د. ط. ف» و الحجري. و فى «ج» ص» والمطبوع: «عليه» بدل «عليه فيه». 

۵. فى «(ج» ص» ط. ف»: «علی». 

ا فى «ج» ص» ط» ف»: «بما ذ كرناه». 

۷. ما بين المعقوفين من المغني. 

۸. فى المغنى: «إنّه) بدل «إِنْ كونه». 

. في المطبوع: «إنّ كونه يأخذ على يد غيره؛ بدل «إِنّ كونه لا يؤخذ على يده و يأخذ على يد 
عير 

.٠‏ هكذا فى المطبوع و المغنى» و في النسخ و الحجري: «غير» بدل «فغير). 

١١‏ . فى المغنى: - دان 

في النطوع و التخرت: «و ينهونه). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 4۵ 


علئ غَلَطِه. و يَدْدّونّه عن باطِلِه. و يُذَكرونّه بما رل عنه.' 

فقد أطلقّ فى الإمام و رَعيّتِه ما كنا عهد أصحابّه يَتَجِافُونّه '. و يَعتَذِرونَ مِن 
إطلاقه ‏ و لم بق بَعدَ ما أَطْلَقَه إلا أن يَقول: «إنّ طاعتهم عليه مُفتَرَّضْةٌ و نهم أئمة 
له. و رُعاءٌ؟ لأمره»» و إن كان قد أعطئ معنئ ذلك فيما صَرَّحَ به*. 

و كَل هذا لو سَلِمْ ِن القساد لّم يَكُن مجلا بالمُراد في هذا المَوضع؛ لأ رَد 
و ر ا عزنا سس عفان 
الخطإ الواقع مِن الإمام؛ و لا يَدَ لهُم عليه. و لا يَسوغٌ لهُم مِن تنبيهه و الأخذٍ على 
ماقي ان سو عبر درفلا عد طاعتّهمء و يَلرَّمُّهِم' طاعتّه. 

و هذه الجُملةٌ لا خجلا فيها؛ لأن الإجماعَ مُنَعَقِدٌ على أنه لا بد من مَريّةِ ثابتة 
بَينَ الإمام و رَعيّتِه في باب الطاعة و الأخذٍ على اليد و كيف لا يَكونٌ بَينَ الإمام 
و المأموم مَرِيَةٌ فيما ذَّكرناه» و نحن تَعلّمُ أن المَرِيّةَ أو ارتّمَعَت" حتّئ يجب على 
كل“ واحدٍ من طاعة الآَحَرٍ في الشيء بعَينه مل ما يَجِبٌ للآحَرٍ عليه. لكان ذلك 
امور فت سا لح عازن ضاف E‏ 

NE ESSEN Es 


.٠1 (القسم الأوّل). ص‎ ٠١ المغني» ج‎ .١ 

". يتجافونه. أي يتباعدون عنه. و في اج ص» ط»: «يتخافونه». 

3 ف (ج» صصء ط. ف»: «و يعتذرون منه أن يطلقوه». 

فی المطبوع و الحجري: «و دعاة». 

۵. هكذا فى «د» و الحجري. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فيما تقدم و صرّح به». 
1. هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و تلزمهم». 

۷. فى «ج» ص.» ط. ف»: «و نحن نعلم أنه لو ارتفعت المزيّة». 

۸. فى المطبوع: + «حال». 


€£/1 


۱۹٩‏ الشافى فى الامامة / ج۲ 
اسبّحال أن يَكون ' العِلَةٌ المُحوجة إلى من له تلك المَريَةَ حاصِلة فى الإمام؛ لأنّها لو 
حَصّلت فيه كحُصولها فى رَعيَيَّه لاحتاج إلى مثله. و قد مضئ هذا الكلامٌ مُستّوفى. ' 


[ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و الأمير في باب الولاية و العصمة] 
ثم يقال لهم على طريقة الابتداء: إذا كانَ الذي يَقومٌ به الإمامُ هو الذي 
قوم به الأميد و لا مَِيّةَ له ٠‏ و لم يَجِبْ في الأميرٍ أن يَكونَ معصوماً 
فكذلكَ ٤‏ في الإمام؛ لأنّ العصمة لو وَجَبَتَ فيه" لكان إِنّْما تَجِبُ لامر 
قوم به. لا لِشَيءٍ' يَرجِعٌ إلى خَلقَيد" و أوضافد.و تكليقه فى نقيه:* 
فقد يتا أنَ الذي يَقومٌ به الإمامٌ يَُارِقٌ لِما يَقومٌ به الأمير'. و أنه لا بُد من مَريةٍ 
بِينَ ما يَنَوَلَاهُ الإمامُ و الأمينُ و ذَكّرنا أن القَولَّ بتّساوي ولايّتهما يودي إلى القَدح 
فى الإجماع المُنعقِدٍِ على أنه لا يَصِحّ فى زمان واحدٍ كول إمامّين. '' ۰ 
عرو a E‏ بد حر اندو تجا كما ري 1" الصو دل 


. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تكون». 

5 تقدم فى ص ۱۸۸. 

۳. فی «ج. ص. طء ف»: - «له). و في المغنى: «و من لا مزيّة له». 
03 شق الج صء ط »: «و كذلك». 

۵. فى «ج» ص ط. ف»: «له). 

1 فى اج" و المطبوع و الحجري: شی ء٠‏ بدل «لشيء». 

۷. فى «د» و المطبوع:«خليقته». 
۸ 
۹ 


سے 


. المخنيء ج ۰القسم الأوّل). ص 417-97 

. فى اج صء. ط. ف»: «مفارق لما يقوم به الامراء». 
.٠‏ تقدّم فى ص 181 ۱۸۳. 

.١‏ في المطبوع: «علئ أنّ». 

۲. فى «ج» ص» ف»: «كما أقرَ به»). 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱۹۷ 
يَجِبْ' عصمةٌ الأمير قياساً ' على عصمة الإمام؛ لان الإمامَ لو لم يكن معصوماً 
لَوَجَبَ أن يُكون له مام و قد عَلِمنا أنّه لا إمامٌ له. فيجبٌُ القَطمٌّ على عصمته.  ٣۲۵۱‏ 
و الآميرُ إذا لم تكن معصوما و احتاج إلى إمام فله إمامٌ. و هو إمامٌ الجماعة '. 
ا او ا ية المؤْتَمَينَ بالإمام؛ فلاوّجه 


[كيفيّة دلالة نض الرسول على عصمة الإمام] 
e‏ 
الإمامٌ و ولاه ل حال 55 1 ا معصومين . و متئ 
جار أن ول عليه السلامُ الأمَراءَ و هو حَِنٌ ‏ على النّواحي و لا 
عصمة. فما الذي يَمنَعُ لو نَصّ على الإمام أن لا يكونَ معصوماً؟ 
فرجوع منه إلى التَوهّم الأول الذي قد يتا أن الجَذهَبَ بخلافه؛ لأن مَن تَوصّل 
الى ارسي ايه مدرلا نيابت ابراه اا 
.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لم تجب». 
۲. فى المطبوع: «قياماً». و هو سهو. 
1 فى «ج. د» ص. ط »: «فأما». 
0 . فى لاج > ص.» طء. ف»: «أن يكون معصوماً). 


. ثقل هذا المقطع بالمعنئ. راجع : المخني. ج 70( القسم الأوّل). .ص ۹۳و لا48-9. 


3 
۷. فى «اج. > صء ط. ف»: «عليه السلام». 
۸. فى «(ج» ص ء ط. ف»: - «صلى الله عليه و آله». 


۹۸ الشافى فی الامامة 7چ 


مِن لّفظِه ‏ واقعٌ برأيه و راجمٌ م إلى اختياره. بل يُقولون: انه نحهة رت الال 
O‏ دو إن الرسيول :على TN‏ مود لهاو م غه 

و ليس هذا بِمُشْكِلٍ مِن مَذهبهم» و غامِضٍ من قَولِهم؛ حى يَسْتَبهَ مله على 
خصومهم. و إذا كانوا بهذا النّصّ تَوصّلوا إلى العصمة لم يكن ما ذَكرّه قادحاً 
و كيف يجوز أن يظنَّعَلهم إيجابُ عصمة الإمام رها إلى نص الرسولٍ صلى 
الل مدو اله "الذي صَدَرَين جهتهء و ذلك عندّهم حُكمْ جميع الأَمَراء و الخلَفاء 
فى حياتِه؟ 

و كيف يصح أن يجمَعوا بين اعتقاد عصمة الإمام لَص الرسول عليه السلا" 
على الوجه الذي راعيناه؟ لا لغير ذلك و اعتقادِ کون ا د 
الو علق بوذا ال بجد لز و 


.١‏ في الج ص» ط» ف»: «عليه السلام». 

۲ في «ج» ص» ط» ف»: «عليه السلام». 

۳. فى المطبوع و الحجري: «لرذها إلى نض الرسول صلى الله عليه و اله» بدل «لنض الرسول 
عليه السلام». 

٤‏ . في «ج» ص» ط. ف»: «عليه على الوجه ا عمّناه» بدل «على الوجه الذي راعيناه». 

0 . في «ج»: «به). 


[الدليل الرابع عشر] 
[في بيان أن الإمامة مستحَقة '] 
قال انت الكتاب: ۴7۶/1 
شَبهةٌ أخرئ لهم ": 
و رُيّما أُوجَبوا الإمامة لمن هو أفضَّلُ في الزمانٍ بأن يَقولوا: إنّها 
مُستَحَقَةٌ بالقضل لما يُقارِئُها من التعظيم و الإجلال بنَفاذِ الأمرٍ" و زوم 
اهاد فلا يد من أن کن اناما اذا کان حال ھا ول يتجوز أن 
کون كذلك إلا بأمر يتميّرٌ به مِن نص أو مُعجز. 
قال : 


واقد يننا فى الكلام :فى الوات إن هذا الكتات]" أن الرسالة اسك 


.١‏ لقد سقطت بداية هذا الدليل من المغني المطبوع» و لذلك بدا للناظر أن صاحب الكتاب قد 
أورد ثلاثة عشر دليلاً - و التى سمّاها: شبهة -. إلا أنّه فى الحقيقة قد أورد أربعة عشر دليلاً تماما 
كما هو موجود هنا في نسخ الشافي. 

”. فى «ج» ص» طء ف»: «شبهة لهم اخرئ». 

۳. من قوله: «شبهة اخرى لهم» إلى هنا سقط من المغنى المطبوع. 

في «ج. ص ط. ف» و المغنى: «هذا حاله» بدل «حاله هذا». 

۵. فى «اج. ص ط. ف»: - «قال». 

. المغني. ج (١8‏ التنبّؤات و المعجزات). ص ١۷و‏ ما بعدها. 

. ما بين المعقوفين من المغنى. 


۴/۱1 


الك الشافى فى الامامة ا 
مُستَحَقَه و أَنّها تكليفٌ لأمر تَعظُمٌ' فيه المَمَقَةُ و أنه يَستَجق ازفعة 
لقيامه بذلك. و توطينه النفس على الصّبرٍ عند العوارضء [و بما يُقدَّمُ 
نو اعا ا وا ع و جوک ف أن ا 
كمثلها". بل هي أولئ بذلك؛ فإذا بُنىَ هذاء الكلامٌ علئ كونها مُسَحَقَ 
و ذلك لا يَصِحّ ‏ فقد بَطَلَ قَولّهم”. 


[نفى أن تكون الإمامة مستحقة] 
و الذي ذهب إليه: إن الامامة عير مُستَحَقَةَ '. وكذلك الرسالة. وان الذي 


يدهت التواطائفة من أضكاننا ين اما قان اس قار ارات وال راطا 


لا شبهة في مله 
و في إفساد کوێِهما مُسَبَحَة مُسِتَحَفِين طرق كير فما “أشارَ إليه صاحبٌ الكتاب مِن 
ذكر المَشَقَةَ و الكلفة أَحَدُهاء و هو آكَدُها. 


.١‏ فى «د» و الحجري: «يعظم». و فى «ج» صء ط. ف»: «عظيم». 

؟. ما بين المعقوفين من المغنى. 

۳. فى «ص»: «مثلها». و فى «د»: «كمثله». و فى «طء. ف» و المغنى: «كمثل». 

٤‏ فى «ج» ص» طء ف»: - «هذا». 

.417 المغنىء ج ١٠(القسم الأوّل). ص‎ .٥ 

1. اختلف الإماميّة حول أنّ النبوّة و الامامة تفضّلٌ أو استحقاق؟ فذهب جمهورهم إلى أنها 
تفضّلٌ من اللّه تعالى على من اختصّه بكرامته؛ لعلمه بحميد عاقبته و اجتماع الخلال الموجبة 
لتفضيله علئ غيره. فيما ذهب بعضهم - و منهم بنو نوبخت - إلى أنها مستحقة للنبئ و الإمام 
لأعمالٍ متقدّمة قاموا بها. و قد اختار المصئّف رحمه الله. و مِن قبله الشيخ المفيد القول 
بالتفضل. راجع: أوائل المقالات. ص 77 - 1٤‏ الذخيرة ص 770 

ع «(ج» ص» ط» ف»: «مستحقان)». 

۸. فى «د» و الحجرى: «ما». و فى المطبوع: «فمما». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۲۰١‏ 


ت 


و نحنٌ و إن لم نَقُلُ فى الإمامة أنّها مُسِتَحَقَةٌ بأعمالٍ متقدّمة على الوجه الذي 
رَغِبنا عنهء فإنًا لا تُوجِبّها إلا للأفضّل؛ لِما سَنَذَكُرُه' عند الكلام فى المفضول '. 
[ما يدل عليه الاستحقاق و ما لا يدل] 

على أ من ذهب فيها ّى الاستحقاتي لا يَصِحٌ أن يَسئَدِلٌ على وجوب الإمامة 
بما حكاه؛ لأنّه قد يجوز" أن لا يَكون فى الزمان مَن بَلَعّت أعماله المَدرَ الذي 
يُسبَحَقٌ ' بثله الإمامةٌ» و ليس بواجب أن يكون في كل زمانٍ مَن تَبلُُ ' أعماله إلى 
هذا الحَد. 

ولا يَصِحٌ أيضاً' أن يُستَدَلٌ بطريقة الاستحقاق علّى العصمة؛ لاله قد يَجِورُ أن 
يَستَجقها بأعماله و كُثرة نُوابه من لم يكن معصوماً. و غَيرُ مُمتَنِع أن تَزِيدَ" طاعاتٌ 
ل : e‏ 

فلو سَلِمَ للقّوم '' أنّ الإمامة مُسِتَحَقَةٌ بالأعمالٍ", لم يَْبْتْ لِهُم وجوبُها على 


ا المطبوع و الحجري: «سنذكر». 

. فى اج ص» ط» ف»: «قد جوّز). 

. هكذا 5 النسخ و الحجري. و في المطبوع: اس 

. فى الحجري: «يبلغ». و فی ص»: «بلغ من» بدل «تبلغ». 

٦‏ . فی (ج» ص. ط. ف»: -«أيضاً». 

۷. فى الحجري: «أن يزيد». 
4 
به 


Oo 


. فى اج. ص. ط. ف»: «الطاعات ممّن» بدل «طاعات من». 
: في المطبوع: + «الطاعات». 

.٠‏ أي لمن ذهب من الاماميّة إلى أن الامامة مستحقّة. 

.١١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «بأعمال». 


۴۸/1 


۰۲ الشافى فی الامامة / ج۲ 
ا ف اه رلا رشا يح اجان ا وا 
صاحب الكتاب مع هذا بمُنازَعيه لهم فى الاستحقاق لا وجة له مع بُطلان قولهم 
من دويه. 

و إِنّما يَصِحٌ أن بَسسَدِلٌ بكون الإمامة مُستَحَقََّ مَن يَذَهَبٌ ' إلى ذلك فيها على أن 
الإمامَ أفضَلٌ أهلٍ زمانه» فيكو ذلك وجهاً يُتعلُّ بمثله. و إن كان الأصل الذي بُنى 
غه فاسشدا. 

م قال لهم: لا فرق بَيتكم في قولكم” إنها مُستَحَفَةٌ فيْطلبُ 
لها المعصومٌ و الأفضّلء و بَينَ من قال بمئله في الإمارة؛ لأنا قد بِيّنا 
أن الذي يَقومٌ به الإمامٌ هو ما يُقومٌ به الأميرُ ظاهراً“ [و إن اختَلّفا في 
سَعَةٍ الولاية و كُثرتها و قِلَّتها. و ّا أنّ ذلك لا يوت في هذا الباب. فإذا 
لم يَجِبْ في الأميرٍ أن يكونَ معصوماً و أن تكونَ إمارتئه مُسَِحَفَة: 
فكذلك الإمام]. ” 


ا 
مه مه 


فقد' بيا أا لا تَذهَبٌ فى الامامة إلى أنّها مُسبَحَفَة " و لا نَجعَلٌ كونّها مُستَحَفَة 

.١‏ فى «د» و المطبوع والحجري: «من ذهب». 

۲. و هو أن الامامة مستحقة. 

۳. فى «د» و المغنى: «لا فرق بين قولكم». 

ا ((ج» ص» ف» و المغنى: «أن الذي يقوم به الأمير هو الذي يقوم به الإمام» بدل «أنٌ الذي 
يقوم به الإمام هو ما يقوم به الأمير ظاهراً». 

.٥‏ المغني» ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 48-917. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

2 فى المطبوع: «و قد). 


ا تقدم انفا. 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۴۳ 
عِلَهَ فيما ذكرّه. و فصّلنا فيما تَمَدَّمَ بَينَ الإمام و الأمير فى معنّى الولاية.' ثم على 
تسليم تساويهما في الولابة لا يلرم تساويهما في غيرها؛ لما" ٻيا به أن ما وجب 
ا اوا ال ا و ر ا 5 
[دفاع المصنّف عن القائلين بالاستحقاق من الإماميّة] 
فأمًا قوله: 
و بعد فإنّ عِلَتهم" تُوجبٌ أنّ غَيرَ الإمام لا يُساويهِ في العصمةٍ 
و القضل, و إلا كان يَحِبُ أن يكون إماماًء و لما صح الول بأنّ الإمام 
لا يَكونٌ إلا واحداً [فقّد بين أن ذلكَ لا يُمكِنْ القَطعٌ عليه. بل الدَّلالة 
مذ عي ابي و اغ ا 
فَيرٌ لازم للقّوم الذاهِبِينَ في الإمامة إلى الاستحقاق؛ لأنّ لهم أن يَقولوا: إن 
الإعتبار في استحقاتي الإمامة يس بالعصمة وحدّها فيلزعتا أن متم ين مساواة 
غير الإمام له فى العصمة؛ بل الاعتبارٌ بزيادات القضل و كثرة الثواب. 
و ليس يجو رُ أن يُساوي الإمامٌ عندّهم في الفَضلٍ المُستَحَقٌّ به الإمامة مَن ليس 
بإمام» و هذا نص مَذهَبهم و صَرِيحُه. 
RC N‏ ليس تع الصده 


.1917-197 تقدم فى ص‎ .١ 

". في «د» و المطبوع و الحجري: «بما». 

". اي دليل الاستحقاق. 

.٤‏ في المطبوع: -«القول»» و هو سهو. 

4. المغني. ج ١۲(القسم‏ الأوّل). ص 48. 
.١‏ فى «ج» صص. ط. ف»: «و إِنّما منع السمع». 


۴۹/1 


۰٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


منه قَطَعّ القَومٌ على أنه لا يَتَِّقٌ لاثّين مِن القضل ما يُستَحَقٌ به الإمامةٌ و إن جار أن 
کور دلت فو اس فيها مضي 
و نحنٌ و إن لم نَذَهَبْ فى الإمامة إلى الاستحقاق. و كانّ' مَذهبًنا فيها موافقاً 
لمَذهَب "صاحب الکتاب فَعَيرُ مُنکر أن د بين " فساد ما قد راه يَلرّمُ القائلينَ بذلك 
و ليس بلازم في الحقيقة و ثُميّرَ صحيح ذلك مِن باطله؛ إذ كان الخلاف في 
ا ا ر 
فأمّا قوله: 
و يلرَمٌ الوم في أيّام اراو عليه اد أن کر هال 
الحَسَنِ و الحُسَين عَليهما السلامٌ كحاله في الإمامة؛ لأنهما معصومانِ 
فاضِلان. و أن لا يُمكِنَ أن يُقَالَ: «إنّ له عليه السلامٌ مَرِيّةَ في الإمامة». 


و ذلك يوجبٌ ثبوتَ أئَمَةٍ ‏ في الزمانٍ. و يَلرَمُهم أ ن لا ييصيّروا الثاني 
إماماً عند تَقَضَّي' الأول بل يَجِبُ أن يَكونَ إماماً معه؛ للعِلَة التي 
ذَكّروها. بل يَلرَمُهم أن يَكونَ أميدُ المؤمنينَ عليه السلامُ" في أيّام 
الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آله و سَلَّمَ* إماماً [و أن يَصِحٌّ أن يَقومَ 


١‏ في «(ج» ص» ط» ف»: «فكان). 
؟. فى «ص»: «بمذهب». 
۳. فى «صص»): «أن تسر 
ع فی «دء ص»: «إذا». 
: في «ط » و المطبوع و الحجري: «و ربّما». 
في «د. ط» و المطبوع: «عند تقصضى». و في المغني: «عند نقص». 
فى المغنى: -«عليه السلام». 
. في «(ج» ط» ف» و المغنى: E‏ الغا ال وسلم). و فى «(ص»: : «عليه السلام». 


Oo 


e 


. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۰0 
بالحُدودٍ و الأحكام مِن غير مُراجَعة...]'. 

فممًا لا يَرَمُ أيضاً؛ لأنّ الإمامة ليس" ُسبَحَقٌ عندّهم " بالعصمة حسّبَ ما 
د کرناه مِن؛ قبل *, و لا بها و بضَرب من القضل غَيرٍ مخصوصٍ"'؛ بل إِنّما تُستَحَوقٌ 
على مَذهَبهم بقدر مِن الفضل مخصوص. مَنِ " انتّهئ إليه كان إماماً. و عندّهم أن 
ويه عله الفلا لم وا ا 
ذلك القدر م ين الفضلء و إلما انتّهئ إليه في الحال التي وججبّت له فيها الإمامة و هي 
ا "فلن ەو و م بلا فصل .١'‏ و كذلك الول في الحَسَن 
ل ا 

وهذه أيضاً حال كل إمام : ينُب له الإمامة بَعدَ مَن كان قَبلّه مِن الأئمّة في أَنّه لا 
O ETT‏ ين القضل في 
تلك الأحوال القَدرٌ الذي يُستَحَقٌ به الامامة. 


و سُقوطٌ هذا عن القّوم واضمٌ لا إشكالٌ فيه. 


.١‏ المغنيء ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 4۸ و ما بين المعقوفين من المغنى. 
؟. فى «(ج» ص» ط» ف): «لا). 
۳. أي عند مَن ذهب إلى الاستحقاق من الاماميّة. 
٤‏ فى «١ج.‏ ص. ط» ف): - «من». 
. تقدم انفا. 
. في المطبوع: «المخصوص» بدل «غير مخصوص)»» و هو سهو. 
في المطبوع و الحجري: «و مَن». 
. في «ج. ط »: «عليه السلام». 
. فى «(ج» ص. ط» ف»: «بعد رسول الل 
.٠‏ في المطبوع: « بلا فاصل». 
١١.هكذا‏ فى النسخ و الحجري» و فى المطبوع:«تثبت». 


Oo 


ODE 


ايسا 


[5] 
فصل فى الكلام على ما اعتَمَدَه في ' 
دفع وجوب النْص "من جهة العقلٍ 


.١‏ فى المطبوع: «من». 
5 فى اج. ص. ط. ف»: «دفع النص و وجوبه». 


سر الل ا 


[مقدمة فى بيان الأدلة على وجوب النضص عقلاً] 
الواجبٌ أن نُقَدَمَ  '‏ قَبِلَ حكاية كلامه و مناقضته ' -الدلالة على وجوب النَّصّء 
تم عترض ` جملة ما أورّدّه صاحبٌ الكتاب * فى هذا الفصل. 


[الدليل الأول] 

فممًا يذل ِن طريقٍ العقولٍ* على وجوب النّضّ أن الإمامً إذا وَجَبَتَ عصمتّه 
بها فداه من الأدلة و كات الغصيمة فر مدرك مهاد من هة الحوات : 
ولم يَكْن أيضاً عَلّيها دليلٌ يوصِل إِلَى العلم بحالٍ مَّن اختَّصُ بها فيُتوصّل إليها 
بالنظّر في الأدلةء فلاب مع صحَة هذه الجُملة 5 وجوب النْصّ على الإمام بِعَينْه '. 


.١‏ فى «د» ص» ط» ف»: «أن يقدم). 

" فى «ص» و المطبوع: «و مناقضة». 

۳. فى (د» ف»: «(یعترض). 

٤‏ في «د» و المطبوع و الحجري: - «صاحب الكتاب». 

0. في «(ج» ص» ط. ف»: -«من طريق العقول». 

1. تقدم في ص ۵ و ما بعدها. 

۷. فى الحجري و التلخيص: «فيستفاد». 

۸. فى «ج. صء ط. ف»: «عليها أيضاً» بدل «أيضاً عليها». 

۹. و هذاالدليل مرويّ عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ فقد روي عن الإمام على بن الحسين 


چ 


2/١ 


5 الشافى فى الامامة چ 


أو إظهار المُعجز -القائم مَقَام الل -عليه. و أي الأمرين صَحّ بطل الاختيارٌ الذي 


هو مَذهَبٌ المُخالِفِ و مِن أجله تكَلّفنا الدَلالةَ على وجوب النَّضّ. و إِنّما بَطَلَ ' 
مِن حَيتُ كان في تكليفِه مع بوت عصمة الإمام تكليفٌ لإصابةٍ ما لا دليل عليه 
Es‏ 

إن قيلّ: و ِم لا جار مع بوت العصمة التي اأقيتموها- تكليف الاختبار؟ 
بأن يَعلّم الله تعالى أن المُختارينَ للإمام “لا يَختارونَ إلا معصوماًء وأ لا يِتَّهِقٌ لهم 


إلا اختيارٌ المعصوم فيَحَسَرُ ل ا مِن حالهم. 
قلنا: یس ما د گرتموه بمُخرج هذا التكليفٌ من اللُحوق بتكليفف ما لا يُطاقُ. 
ولااولل علية .ولا فع تر باللم في هذا الباب؛ لأ عِلم الله تَعالى من حالٍ 
المكلفب أنه يتفي له اختيارٌ المعصوم. ليس بدلالة" على عين الإمام" المعصوم؛ 
فقّد آل الأمرٌ إلى أنه تكليفٌ لما لا دليل عَلَّيه و قبح ذلك ظاهر. 
و قد عُورضٌ مَن أجارَ ما تَضمَّّه هذا السؤال, و ألزمً إجازة تكليفف اختيار ١"‏ 
<> زين العابدين عليه السلام أنه قال: «الإمام منّا لا يكون إلا معصوماًء و ليست العصمة فى ظاهر 
الخلقة فيُعرف بهاء و لذلك لا يكون إلا منصوصاً». معانى الأخبان ص 177. 
.١‏ أي الاختيار. 
فى «(ج» ص.» ط. ف»: «و ذلك يجري مجرئ تكليف مالا یطاق فى القبح». 
۳. لاتّحادهما فى الملاك. و هو التكليف بغير المقدور عقلاً. 
3 فى التلخيص: «و لِم لا يجوز». 
۵. فى «ج» ص» ط» ف»: «بأنٌ المختارين» بدل «أنٌ المختارين للإمام». 
: فى «د» و التلخيص: -«لا يختارون إلا معصوماً و». 


ای و الخال :ان لادليل على عين الإمام. 
ن «ف»: + «له). 


ف > < هم 


فی ((ج» ص» ط. ف»: - «الإمام». 
۰ فى «ج» ص»: «التكليف باختيار». 


؛. فصل فى الكلام على ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل "1١‏ 


اموا اودر ا 
ذلك ب َل له في الشرائع A‏ واب ا 


د 
و فى الناس من اركب جوارٌ اختيارٍ الشرائع و الأنبياءء و قد حُكى ذلك عن 
ويس ين عِمرانَ ". فأمًا الهو انا عات يا بقارن امور الكائنات. فإنّه 
ولا فرق بِينَ ما ارْتَكَبّه ممّا حَكيناه و بَينَ ما لم ركه“ لأنْ الجَميع يرجم إلى 
أصل واحدء و هو أنّه تكليف لما لا دليل عليه و لا سبي إليه و ذلك يجري مَجرئ 
تكليف ما لا يُطاقٌ 


و بین ما ذكرناه: أنَا تَعلّمُ -و كَل عاقل ‏ قبح تكليفب أحدنا غَيرَّه* الإخبارَ عمًا 


3 فى «ج. ص» طء ف»: + «من». 

1 فى «ج» ف» والتلخيص: «بعثته». 

۳. فى «ج. ص» و الحجري: ايونس بن عمران». و فى التلخيص: «موسى بن عمران». و مااشتناه 
في المتن مطابق لنسختى «د. ط» و مواضع متعددة من المغني. منها: المغنى. ج ۱۲. ص ۲۳۸: 
«فإن قيل: أ لستم أنكرتم قول مُويس بن عمران و من تبعه في قوله: إن الله تعالئ يجوز أن 
يكلف العنك أن يفعل باختياره إذا علم أنّه لا يختار إلا الصلاح. .وج ۱۷» ص ۲ «... ولم 
ينفصلوا في ذلك عمًا حُكي عن مُويس بن عمران أنه جل و عر يجوز أن يكلف أن يعمل 
العالم على ما يقع فى خاطره و يختاره». و قال فى طبقات المعتزلة رص ١‏ ) عند ذكر الطبقة 
السابعة: «و من هذه الطبقة مويس بن عمران الفقيه. ذكر أبو الحسين أنه واسع العلم في الكلام 
والفتياء و كان يقول بالإرجاء». و للمزيد راجع: أنكار الأفكار في أصول الدين. ج 4. ص 7/؛ 
طفات المعتزلة. ص 1۸؛ الملل و النحل. ج .١‏ ص ١٠1١و .١10‏ 

.٤‏ فى «ج» صء. طء. ف»: «و لا فرق بين مَّن ارتكب ما حكيناه و بين مَّن لم يرنكبه». 

0. فى «ج» ط. ف“»: «لغیره». و فى «ص)»: «ابغيره). 


۷/۲ 


1۲ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


O Sr E ربو‎ SE 
عنها إلى العلم بمَبلغها. و ليس يُخرج هذا التكليف مِن القُبح غلبةٌ ظنّ المكلّف‎ 
SL الات سه رو رو جر‎ 
صادق. و إذا قَبْحَ هذا التكليفٌ, و ظهِرٌ" سَفَهُ مكلف لكل عاقل و لَم يكن العلَةٌ في‎ 
قبجه إلا فق الدليل وجب قبح كل نظي له من التكاليف.‎ 

واا ما کن روسو ال من الل هرای 
يَجِبُ أن يَكون التعويلٌ عَلَيه. 
[الدليل الثاني] 

و يتلوه فى الو فا اتدل له " كثيرٌ ين أصحابنا أيضاً على وجوب النْصٌء 
فقالوا: قد ن ينك 31 الاناء اليد کی ا الخلق عند الله غا و أعلاهُم 
مَنزلة فى الثواب فى رمان و عند تُبوت إمامته؛ لأنّه إذا كان إماماً لكل فلا بد أن 
كن افضل م الكل : و ستأتي” الذَّلالةٌ على هذا المٌوضع فيما يأتي مِن الكتاب.' 

و إذا ثبت كُونّه فصل و لم يُمكِن التوصّل إليه بالأدلة ولا بالمُشاهدة وَجَبَ 
الصاف المُعجرٌ على الحَدَ الذي زناه عند التعلى ال 


.١‏ مستسرًأ به» أي مستخفياً. 

. فى «٫ج»‏ ط»: «فظهر». ٍ 

۳ في «ج» ص» ط. ف»: «ما قد استدل به). 

.٤‏ أحد معانى «الأفضليّة» هو كثرة الثواب. فيكون قوله: «و أعلاهم منزلة فى الثواب» عطفا 
تفسيرياً لِمَا قبله. راجع: رسائل الشريف المرتضىء ج ۱» ص ۱۰۹ و ۳۰۱؛ و ج ۲» ص 100. 

0. فى «(ج» ص» ف» و الحجري: الو سيأتى). 

1. سوف يأتى فى ص ۲۷۲ و ما بعدها من هذا المجلدء و ج »٤‏ ص 5غ و ما بعدها. 

۷. فى «ج» ص» طء. ف»: «بيّناه). 

۸. أي فى الدليل الأول المتقدم. 


1۳ فصل فى الكلام على ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل‎ .٤ 


و إذا سُئل على هذا الدليل عمًا ذكرناه في دليل العصمة. فالجوابٌ عنه' ما 
ذكرناه هُناكَ؛ لأنّ مَرجِعَ الطريقين إلى أصل واحدٍ. 
[الدليل الثالث] 

باو بع امار عي و OF‏ 
ب يا او ON‏ 
الأحكام. و قد عَلِمنا أن مَن يُمكِنّه اخحتيارٌ الإمام و امتحائه مِن ججماعات" الأَمّةِ لا يَعَلَمُ 
ذلك ولا بُحيطٌ به. ورُب الكلامُ فى هذه الطريقة ترتِيبَهِ فى الطريقين المتقدّمّين. 

و هذا الدليلٌ ليس يُرجَعٌ فيه إلى مُجِرّدٍ العقلء بل لا بد فيه مِن بوت أمر لا 
يَنبْتٌ إلا بالسمع؛ لأنّ التعبّدَ بالأحكام الشرعيّة فى الأصل كان يجو فى العقل 
سُقوطه و ارتفاعٌه عن المكلّفِينَ و لا شىءَ مِن هذه الأحكام إلا و العقلّ يجوز أن 
لا ير الد يان ل تكوان :فيه مله و إذاكان العقز عبد مو جت انوت هذه 
الأحكام فى حال فكيفٌ يجب فيه كَونٌ الإمام عالماً بها فى کل حالٍ, و يُجِعَلٌ 
عِلمُّه بذلك مِن شروط ˆ إمامته؟ 

و الذي يَقنّضيه مجرّدُ العقل أن الإمامَ لا بد أن يكونَ مضطلعاً' بما أسندَ 
إليه. عالماً بما عُوّلَ فيه عَلَّيه فى التدبير. فأمًا العلمٌ بالأحكام الشرعيّة الواردة مِن 


.١‏ في «(ج» ص» ف): + «(هو». 

: فى حاشية «ج»: «(جميع». 

: فى «ص. ف»: «إذا كان العقل غير موجب لهذه الاحكام ان ت في كل حال». 

. فى «ص» ف»: «من شرط». 

ْ في هامش المطبوع عن نسخة: «مطلعاً». واضطلع به. أي قوي و قدر عليه و نهض و قام به 
مع ثمله. راجع: النهاب ج ۳ ص 47؛ مجمع المحرين» > ج >٤‏ ص 511( ضلع). 


4 4 الحم 


Oo 


A/Y 


٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


طريت ' السمع فليس في العقلء إلا أن السمعَ إذا وَرَدَ بها عَلِمنا بالقياس العقلئ أن 
الاما لا بن أن کا عسوا ع 
فأمًا قَوله فى هذا الفصل: 
[قد عَلِمنا]' أنه عير مُمتَنع أن يَعلَمَ “ تعالى أنّ الصلاح أن لا يام الإمامُ 
أصلاً [علئ ما قَدّمناه مِن قبل] فكما يَجورٌ ذلك فجار* أن يَكونَ 
الصلاح إقامته بطريقة' الاجتهاد إذا تَبَتَ و بين" مَوضِعُه؛ بأن يَدُلّ 
تعالى علّى الصفة التي إذا كانّ عَلَيها مَن يُقِيمُه كانَ صَلاحاً [فَيَصُِ 
نوصل عند ذلكَ إلى إقامة الواجب فيه. كما يَصِحّ أن يكونَ في 
المعلوم أنّ الصلاح أن يَنْصٌّ تعالى على عينه...].٠‏ 
فممًا قد تَقدّم فَسادُه بما دَلّلنا به على وجوب الإمامة. و على أنّ الصّفةَ التى لا بد 
مِن كَون؛ الإمام عَلَّيها لا يُمكِنٌ أن يُسِتَفادَ من جهة الاجتهاد, '' و أنّها ممالا يَقَومُ 
على مِثله دلالة؛ فيعلّمَ ممن طريتٍ النظر في الأدلة. و لو لم يتبث مِن ذلك إلا كوه 


معصوماًء لكَفى فى وجوب النّْصّ عليه و فساد اختياره. 


.١‏ فى «ص» ف»: «قبل». 

3 ا 

EEE ةا فى‎ O قر نيا‎ RE 

فى اض فت ١ ۰ e‏ 

0. ال «فجائز». 

ENE .‏ «بطريق». 

فال و تبيّن). 

المي ج ا لقم لأر م 1۹ وما بين السقوفين من المضصدر. 
. فى (صء. ف»: «لا بد أن يكون). 

6. تفلم لان ١ص ٤۲۹‏ ومابعدها. 


م > 5٠١‏ ها 


110 فصل فى الكلام على ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل‎ .٤ 


4 ٠ 
[بيان الفرق بين الإمام و الامراء و غيرهم المستلزم لوجوب النض:]‎ 

فأمًا مُعارَضيّه لنا الأمَراء و العٌمَالٍ و الحُكام» ثم بالشّهودٍ و الأوصياء ‏ و إلزامّه 
التسوية بيهم و بَينَ الأئمّة فى وجوب النصّ  '‏ فَعَيرُ لازمة؛ لال جميع مَن ذ كر مِن 
هؤلاء ليس يَحجِبُ اختصاصّه بصفةٍ لا سَبِيلَ إلى الوصول إليها بالامتحان على حَدٌ 
ما قلناه في الإمام. 

و قد فرّقنا بِينَ الإمام و أمَرائِه - و سائر المُتَوَلِينَ مِن قِبَلهِ في العصمة' بما 
يَقتَضى الفَرقٌ بَينّهم و بیت "فى وجوب النّصّ أيضاً؛ لأنّه إذا ء كان ما أوجَبَّ النّصّ 
وجوب النص عليهم و جار ان يُرجَعٌَ فى ولايتِهم إلى الاختيار. 

و القَولُ فى الشهود* و الأوصياء' كالقَولٍ فى الأمَراء و الحُكَام فى أنه لا صفة 


.١‏ المخنيء ج ١٠(القسم‏ الأوّل)» ص .٠‏ و نص عبارة المغني هكذا: «يبيّن ما ذكرناه أنه قد 
ثبت بالشرع أن الصلاح في إقامة الأمراء و العمّال و الحكام أن يكون على اجتهاد و اختيار بعد 
معرفة الصفة, فكذلك لا يمتنع مثله في الإمام؛ لأنّ ما يمنع منه أن يثبت إلا بنصَ يوجب مثله في 
الأمراء و العمّال و الحكام». 

؟. فى «ص»: «بالعصمة». 

۳ فی (ص» ف»: «بینه و بينهم). 

03 فى ص» ف): «إن». 


Oo 


. هذه إشارة إلى قول صاحب المغنى: «علئ أنّا قد علمنا أن الذي يقوم به الإمام من إقامة 
الحدود و تنفيذ الأحكام لا يتم إلا بالشهود, و قد صح أنّ النصّ على عينهم غير واجب. و أنه لا 
ذلك فى الإمام نفسه؟». المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠١١‏ 

1. و هذه إشارة إلى قول صاحب المغنى: «علئ أن الواجب على الإنسان عند حضور الموت أن 
يوصى بما يتعلق بمصالح دينه و أمر مخلفيه إلى غيره» و قد جعل الأمر فى ذلك إلى اختياره 
و اجتهاده بعد ما بيّن له الصفة التى لا يجوز أن يعدل عنهاء و كذلك القول فى الإمام». المغنى. 
ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠١7‏ 


۲۱١‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


لهم يَستَحيلٌ أن تُعلّمَ بالامتحان. بل الذي ' يُعتَيْرُ فيهم مِن حُسنٍ الظاهر و العدالة 
المظنونة دون المعلومة ‏ يُمِكِنٌ الوصولٌ إليه. و لا يجري مَجِرَى العصمة التى لا 
سَبِيلَ إلى العلم بها بالامتحانٍ و الاختبار. 


[بيان التسوية بين النبيَ و الإمام في بطلان الاختيار:] 
فأمَا إلزامه نفسَه إقامة الأنبياء بالاجتهاد و الإاختيار قياساً علّى الأئمّة» و قولّه في 
الجواب: 
ٳِنّ الذي له يجب في الرسول أن يَکونَ معيّناً هو كَونُه حُجَةَ فيما حَمَلَ 
و فلا بد من أ أن کون تعالئ قد حَمّلّه " الرسالة بعينه. ثم لا 
0 ن يدعي و يُصدقه ا تعالى بدلالة ة الإعجاز لتحصيل البغية . 
و ذلك لا يأتي ' في الإمام؛ لاه ليس بِحُجَةٍ في شيءِ يَتَحَمِّلّه. و انها 


تقو | بالأمور التي ذَكرناها ممّا قد وَجَبَت + اقرع و 
أن تكون ظط غا خا و الاتضهاة ون E‏ 


و ما يجري مجراهم؟]." 


1 في المطبوع و الحجري: «بالذي» بدل «بل الذي». 

؟. فى المغنى: «و لا بد». 

۳. د نه ص. ط. ف» و المغني. و فى «د» و المطبوع: +«من». 

.٤‏ فى المغنى:«البعثة». 

فی ال دلا يتأتّى». 

فى «د: احا و فى المغنى: «يحمله». 

في المغني: «قل و و في الج ص» ط» ف»: «قد وجب». 

. المخني ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص .٠١١‏ و نص عبارة المغني هكذا: «فإن قالوا: لو جاز ثبوت 
الإمام بغير نص يقع به التعيين» لم يمتنع مثله فى النبئ بأن يُجعل كونه نبيّاً بالاجتهاد و الاختيار؛ 
فإذا امتنع ذلك وجب مثله فى الإمام. قيل لهم: إن الذي له يجب في الرسول...». 


© 


ا بح 


؛. فصل فى الكلام على ما اعتمده فى دفع وجوب النص من جهة العقل 11۷ 

فلنا أن تقول له: إذا أوجبتٌ الدَّلالةَ على عَين الرسول و أبطَلتَ اختياره 
لأجل كُونْه أ حُجَةَ و صادقاً فيما ادّعاه لأنّ ذلك مما لا يُعلَمُ بطريقة الاختيار. 
فأوجِبْ أيضاً في الإمام ' مثلّه؛ لأا" قد دَلّلنا على وجوب عصمته ؛. و العصمةٌ 
مما لا يُمكِنٌ أن يُعلم لاان کان تحصيل الستؤالالذى:ذ كرت و الت 
مثله في النبئ. 

و إِنّما عَدَّلنا عن معارّضتّه بكونِ الإمام خب كينا أن اليه "قن وو إن كانك 
11 ستطيد بان مك بعاد مد ند يا جا بيد 
الكتاب؛ حَيتٌ دَلّلنا على أن الإمام حافِظٌ للشرع و مود له إلينا أن لاله ون الإمام 
حُجَةٌ على هذا الوجه '' يرجم" إلى أمر متعلق بالسّمع ”'. و كلامنا فى هذا الفصل 
على ما يَقَتَضيه مجرَّدٌ العُقول؛ فلا بد من العُدولٍ عمًا لا يُعلَم تبوتّه إلا بالسّمع. 


.١‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «لكونه» بدل «لأجل كونه». 

. في اج. ص» ط. ف»: «الامامة». 

۳ فى «ج» ص» طء ف»: «لأنّه). 

.150 تقدّم في ص‎ .٤ 

6. هكذاذ فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «أن تُعلم». 

1. فى «د» و حاشية الحجري: «و كان». 

E :ةا‎ NE 

۸. فى اج. ص.» ط. ف»: «الرسول». 

۹ فى «ج»: قل سویت». 

.٠‏ وهوكونه حافِظاً للشرع و مؤدياً له إلينا. 

.0 كذاة فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: : ااترجع‎ .١١ 

۱۲ . وهوالتعبّد بالأحكام الشرعيّة؛ فإِنّه لا يثبت إلا بالسمع. و قد تقدم كلام المصنئف به اله 
حول ذلك فى كلامه على الدليل الثالث المتقدم فى هذا الفصل. 


11/۲ 


۲1۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


[نفى ورود السمع على صحة الاختيار فى باب الإمامة] 
فأمًا قوله فى آخر القصل: 
على أنّ السَّمعَ قد وَرَدَ فى باب الإمامة بما ذَّكرناه على ما سيه من 
لدو بوت ا على هنا لإروير ا 
ابوت ذل عير النّصّ. ١‏ 
تعر دون ا a‏ 
بمثله الحْجَةٌ فى باب الاختيار ك ي السّمع وروذه بال 
اختياراً وَقَعَ لبعض مَن ادعيّت إمامّه» و لم بث TS‏ 
TY‏ كل اة على الحقيقة e‏ 
اام ذي تبث بات ر شیع يك E‏ اا 


[مخالفة جماعة من أجلّة السلف في أصل الاختيار و عدم حصول رضاهم فيما بعد] 


وحن كا ان د من السَلَف لم يَذكرْ في الإمامة أنها لا تكونٌ إلا 


ع 


.٠٠١ المغنىء ج ١7(القسم الأوّل). ص‎ .١ 

". كذا فى النسخ و الحجري. و في المطبوع: «اتقوم». 

۳. فى «(ج» ص» ط» ف»: «أن يُدعا) بدل «ادعاؤه». 

: كذا فى النسخ و الحجري. و في المطبوع: «تثبت». 

0. كذا فى النسخ و الحجري. و في المطبوع: « تدع ). 

1. فى (د. ص» ط): «يثبت إمامته و يصح). 

۷. هكذا في «د» و الحجري. و في سائر النسخ والمطبوع: «ما وعدنا». 


1۱۹ فصل فى الكلام على ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل‎ .٤ 


ال و قد عدت فيها الخطوت وا العقلّ يَقتَضي ذلكَ فيها؛ 
ِيُصرَفَ" بذلكَ عمّا كانوا عَلّيه علّى “ اختلافٍ أحوالهم. ° 
فباطلٌ؛ لأنّه لا شبهةَ في أن ججماعةٌ مِن أجِلَةِ' السّلَفِ القت في أصل الاختيار. 
على ما سَنَذكُرُه مِن بَعدُ عند الكلام في إمامة أبي بكر بمُشيئة الله تعاليئ ". 
ول الدليلٌ علئ أ إنكار هؤلاءٍ كان لأصلٍ الاختيار و إن لم يُصَرّحوا به 
و اكتّقُوا بالّكير علّى الجُملة. و لو لم يدل الدليل على ذلك لكان إنكازهم 
مُحتَّمِلاً للأمرَين؛ يَعنى: إنكار أصلٍ الاختيار جملة و إنكارَإمامة المُختار في تلك 
الحالٍ؛ و إذا كان مُحَتَّمِادً بطل ادّعاؤه الإطباق» و أن أحَداً مِن السَّلْفِ لم يمل في 
الإمامة أنّها لا تكو إلا بالَّص» و صارَ مُحتاجاً إلى أن يدل على أن الإنكارَ الواقعَ 
الذي بنا أنه مُحتَّمِلٌ للأمرّين لم يَكْنْ إلا لأحَدِهما دون الآحَر؛ و أنْئ له بذلك؟ 
فإن عَوّلَ صاحبٌ الكتاب على ما لا يَزالُ أصحابه يَعتَمِدونّه -مِن رُجوع مَن 


٠. 


.١‏ الخطوب. جمع «خطب». و هو الأمر العظيم. 

. فى المغنى: «فإن». 

. كذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «لتصرف». 

. فى ١اج.‏ ص. ط» ف»: «من». 

۵. المغنى. ج ١7(القسم‏ الأوّل)» ص .٠١7”‏ 

.٦‏ هكذا فى «ج» ص». و فى «د» ف»: امن جلة). و في المطبوع والحجري: «من جملة». 
و يقصد بهم أمير المؤمنين عليه السلام و المنحازين إليه يوم السقيفة. كالزبير و سلمان و 
الم قنداد 
وأبى ذرّو عمّار. و خالد و أبان ابئّى سعيد بن العاص. و أبى الهيثم بن التيّهان. و سهل و عثمان 
ابي حنيف, و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين, و أبى أيَوب الأنصاري. و أبى بن كعب. و بريدة 
الأاسلمي» و العبّاس و أولاده. بل بني هاشم كافة و غيرهم. 

. فى «ج» ص» ط. ف»: - « تعالئ». 


~~ 4 4 


۱۲/۲ 


۲۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 
ذّكرناه' مِن المُحالِفِينَ» و وقوع الرّضا مِنهم فسئْريّنُ بُطلان هذا فيما بَعدُ و ندل 
علخ أن لتنا لم لوو ك ما كله الک من ارال فرص ودلك اتدل 
على الرّضا في مثل يلك الحال. 

على أن أحَداً ِن المُنكِرينَ لإمامة أبي بكر ممّن د كرناه لم مَل أيضاً: نه ا 
عندي من طريق العقل الاختيارٌ" و إِنّما خلافي هذا في عَين المُختار لا في أصلٍ 
الاختيار» كما" لم 05 عند إظهاره* الخلاف: اإنني مُخالف في أصل الإاختيار 
وكنطل لجميعة و ليش خلافی * جلاف مَن يُنْكِرٌ اختياراً و يُصحَحُ آخرًا. 

فإن جار عند خصومنا أن يكون ما ذَكرناه' ألا مُسِتَقرَاً في تفوس القّوم 
المُخالِفينَ في إمامة الرجُل الذي ذَكرناه و إن لم يُصرّحوا به و عَوّلوا على ما 
يرجم إلى الدليل فيه مِن أحوالهم - جار أيضاً أن کون ما د کرناہ أخيراً" كان فی 
تُفوسهم و لم يُظهروه؛ للعِلّة التى د كرت أو لعيرها. 

ا يُذّعئ * فى الأنصار مِن أن ظاهرَ جلافِهم كان في عَين المُختار لا في أصلٍ 
الاختيار, لا يُمِكِنٌ أن يُذّعئ في عَيرهم ممّن ذَُكِرَ خلافه في يلک الحالٍ. 

و أما الور و ا تدعو تهون أن دول الججماعة فيها كان على سَبِيلٍ الرّضا 
بالاخحتيارء فسدُيّنُ أيضاً أنه ليس كُلّ الداخلينَ فيها كان راضياً بالاحتيارء إذا انتََّينا 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «ذكرنا». 

". في «ج» ص» طء ف»: «بالاختيار». 

و فى المطبوع: «و کما». 

.٤‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «إظهار» بدل «إظهاره». 
5 فى «ج» ص»: «خحلافه». 

في الجء صء ط. ف»: «ما ذ کره». 

في الج ص» ف»: «اخرا». 

. فى «(ف): «تدعی». 


Oo 


کے > حح 


؛. فصل فى الكلام على ما اعتمده فى دفع وجوب النْصّ من جهة العقل ۲۲۱١‏ 
إلى الكلام فيما يَتعلقُ بالشورئ.١‏ 
2 7 ےر 0 د امك - 0 

على أن الخطوبّ لم تّجر' فى أنّ العقل يدل على فساد الاختيار ام على صحّتّه. 
وإِنّما جَرّت فى أعيان المّختارينَ. و قد خولِفٌ فى ذلك بما أل أحواله أن يَكونَ 
مُحتَمِلاً لانكار" أصل الاختيار كاحتماله لغيره. و ليس يجب على المُنكر فى 
كَل حال أن يبّنَ ' وجة إنكاره على سَبِيلٍ التفصيل و جهتهء فإذا لّم يَجِبٌ ذلك لَّم 
على انهم لم يُكونوا مُنكِرينَ لآصله؛ لآن النكيرٌ على سّبيل الجملة يَكفي في مِثلٍ 
تلك الحال. 


سمب 


. سوف يأتى فى ج 0. ص .۸٤‏ 

. في «د. ف»: «لم يجر». 

ء' فى المطبوع: «بانکار». 

' فى المطبوع: «أن يبني». و هو سهو. 
. فى المطبوع: «إلا» بدل «دالا». 


0-4 4إ مى 
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Mr‏ اح لسوت 


+ سي ا ااال 


سر کت شه 


ا کہ بتک تت یت کا سل 


]6[ 


فصل فى إبطال ما طَعَنَ به على ما حَكاه 
من طرُقنا في وجوب الْص 


ےا ر بس لي مس اسا م د 


کر لے ممه کک کج ي 


[الدليل الأوّل] 
[كونْ الإمام حجّة و قائماً بمصالح الدين] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

حدما يدون عليده:ها تفده القول فته ين أن الام ا بد أن يكون 
حُجَةَ و مُستودّعاً للشريعة. [و قيّماً بحفْظها و أدائها. فلا بُدَّ من أن 
و 

قالوا: إذا كان يَقومٌ بمصالح الدّينٍ التي لا بْدّ ينها من إقامةٍ' 
الحُدودٍ و ما أشبَهها. فلا بذ ِن عصمته". و لا يكونٌ كذلكَ إلا بالتعيينِ 
[الذي لا يكن إلا بص أو مُعجز؛ إلئ سائر ما يُشاكل ذلك مما قدَّمَناه]. 


و كل ذلكَ مثا قد تقدَّمَ الكلامُ عليه و الجوابُ عنه”؛ لأنهم إذا بَنَوا 

.١‏ ما بين المعقوفين من المغنى. 

1 فى المغنى «كإقامة». و فى «ج» د» ص» ط. ف»: «فى إقامة». 

.٣‏ في المغنى: «كإقامة الحدود و تنفيذ الأحكام. و قسمة الفيء و الغنيمة. و جباية الخراج» إلى 
غير ذلك فلا بد من أن يكون معصوماء لا يزل و لا يضل» بدل: «من إقامة الحدود و ما اشبهها. 
فاك نل هن عصوية قبا قله لمكن ا للم كو هال 

؛. في المطبوع و المغنى: -«قد. 

0. في «د» و المغنى: «و كل ذلك مما تقدّم الجواب عنه». 


هف الشافى فى الإمامة / ج؟ 
لَص عَليه و قد بِينَا فسا التعلّق به. فتجبُ أن لا يَصِمّ إثباثٌ النصّ 
ون كيه لفقل مع هذا E E‏ 
عَلِيه ١]‏ 
1/١‏ بُقالُ له: قد تقدَّمَ كلامّنا على ما ظَنَنتَ آنه مُفِسِدٌ ' لما حكييّه عا و كَشَفنا مِن 
بُطلانه ما" لا يَدَحُلُ على مُنصف فيه ؛ شبهةء فإذا' كنت معتمداً في دفع استدلالنا 
بام توعان اانا OS‏ علد شل اما aE‏ 
وجوب النَّضِّ و حلص من كَل شَّبهة. 


.٠١7” القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنيء ج‎ .١ 
؟. فى «ص):(معتمد».‎ 

١‏ فى اده ص» و المطبوع و الحجري: «بما». 
٤‏ في المطبوع: -«فيه). 


. 2 «د»: «و إذا». 


Oo 


[الدليل الثاني] 
[كون الإمام على صفة لا طريق للاجتهاد فيهاء] 
[كالعصمة و العلم بجميع الأحكام] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

E 

و رُيّما قالوا: لا بُدَّ لمن يكونٌُ إماماً أن يَكونَ على حال و صفة لا 

طريق للاجتهاد ' فيها؛ فلا بُدَّ ِن" أن کون بتص. و رُبّما ذكروا في 

هذه الصفة كوه معصوماًء إلى سائر ما تقدِّمَ. و الجوابُ عنه قد سلَفٌ. 
قال: 

و رُيّما ذكروا غيرَه؛' بأن يقولوا: لا بدَّ ِن أن يَكونَ عالماً بجميع 

الأحكام حتّئ لا يشُذَّ عَلَيه ‏ شَيِءٌ منها. و إل أدَئ ذلكَ إلى أن يكو * 


. فى «د»: «لاجتهاد». 
في «ص»: -«من». 
أي غير كونه معصوماً. 

. فى المغنى: «عنه». 

0. فى المطبوع: «و إلا لزم ذلك أن يكون» بدل «و إلا ادى ذللك اليه أن يكون». 


لح د ىمد الحم 


1۵/۲ 


Y۸ 


الشافى فى الإمامة / ج۲ 
قد كلف القيامَ بما لا سَبِيلَ له إليه'. و يحل" مَحَل تكليفٍ ما لا 
يطاق؛ فلا بُدَّ من نص عَلَيه؛ لأنه لا طريق للمُجتهدينَ إلى معرفة ذلك 
من حاله؛ لاله إنما يُعلَمُ " حاله في استغراق ؛ هذه العُلوم* أجمَعَء فإذا لم 
يكن فيهم مَن يستَغرقٌ ذلكَ أَجِمَعٌَ' لم يصح" لهُم معرفتّه. و لان معرفة 
ذلك لا يصح“ إلا بامتدادٍ الأوقات, و بالتجربة و الامتحانٍ؛ فإذا لم 
يُمكنخ' وقوف أَحَدٍ من الأمّة عليه لم يَجُز أن كلك" الاجستهاد 
زو الاختيار] في ذلكَ؛ فلا بد من النَصّ. 


ثم قال: 


يقال لهم" : أ ِن جهة العقلٍ تَعلَمونَ أن كوه عالماً بجميع هذه 

الأحكام من شَرطٍ كُونِه إماماً. أو بالسّمع؟ 

فار ا بالسّمع, فل نما تُكلّمُكم في طريقة العقل. فکيفَ يَصِحّ 
تلجَأوا إلى السّمع الذي يجري مَجِرَى الفرع للعقل. و الذي إذا تت 


e ١‏ «له» للإمام. و فى «إليه» لما يكلف القيام به. 


۲ 
.۳ 
3 


© 


مم 


م اذ ها 


فى المطبوع: + «ذلك». 
فى المطبوع: + «ذلك مَن». 
فى المطبوع: + «المعلوم من يعرف». 
فى المغنى: +«ممن يعرف هذه العلوم». 
". سقط من المطبوع: «فإذا لم يكن فيهم من يستغرق ذلك أجمع»» و هو سهو. 
في المطبوع و الحجري: «لم تصح». 
فى المطبوع والمغنى: رلا تصح». 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «لم يكن». 


6ق فى المغنى: «أن يكلفوا». 
3 في «د» و الحجري والمطبوع: «قال: ثم يقال لهم». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ هف 
ّم يدل على أنّ قضيّة العقل تقتضيه؟ [لأنه قد تَبَتَ بالسّمع ما كان 
يَجورُ في العقل خلافه]. 
فلا بذ ين" أن يقولوا: إِنَا عَلِمنا ذلكَ بالعقل, فيْقالُ لهُم: و أي دليلٍ في 
العقل يقتضي ما ذَكرتموه. مع عِلهنا أنه قد يجوز أن قوم بَكُلَّ ما 
وض إليه على حقه و إن لم يكن عالماً بجميع الأحكام؟" 


[الأدلّة العقليّة على ضرورة كون الإمام عالماً بجميع الأحكام] 


[الدليل الأوّل] 

يقال له: أمَا الذي يدل على وجوب كَون الإمام عالماً بجميع الأحكام. فهو أنه 
لاقت أن الفا إن فو سنائر الذ و ق درا و 
ظاهره* و غامِضه. و لیس جر أذ لانكرة عائنا سدم لوو عقا ريع 
متنا نو اتروع ينقلا لح اناا لووك E‏ و ناكا 


لمن وَلُوه و استّكفوه سَبِيلٌ إلى عِلمِه؛ لأنّ المعتبر عندهم كَونٌ الول عالماً بما وَلِيَ 
.١‏ فى المغنى: «إنّما نكلّمكم في طريقة العقل بالذي إذا ثبتت لم تدل» بدل «إنّما نکلمکم فى 
طريقة العقل. فكيف يصح أن تلجأوا إلى السمع... و الذي إذا ثبت لم يدل». 

. فى المغنى: «فلا بد عند ذلك». 

ْ الدووه 10 (القيس الأرل) نع 1ه إلى خا مو ا دن ی 

: فى «ح»: «الحكم». 

. فى «ص»: «و ظاهره». 


1 فى (د): ابجميع الأحكام» بدل جع الدين و الأحكام». 


m~ 4 -4 


Oo 


. فى ص»: «و و 


. فى «ص»: «لما». 


کے م حح 


17۶/۲ 


رف الشافى فی الامامة al‏ 


لأنّ ذلك و إن کان حاصلاً فلا يُخْرِجٌ' ولايتّه مِن أن تكو قبيحة إذا كان فاقداً 
للعلم بما فوص إليه. 

بين ما ذكرناه: أن المَلِك إذا أراد أن يَستَوزِرَ بعض أصحابه و يستكفيّه تدبير 
جيوشه و مَملكتّه. فلا بد أن يَختارَ لذلك مَن ييي مِنه بالمعرفة و الاضطلاع؛ حتّى 
آنه رُبّما جرَبَه فى بعض ما يشك "فيه مِن حاله, و فيما لا يَکونٌ واثقاً بمعرفته به 

f .‏ 1 7 - | ەگ ار تر 98 00 > 
و اضطلاعه ' عليه. و ليس يجوز ان يفوّض امرّ وزارَتِه و" تدبيرَ أموره و سياسة 
جنده إلى من لا عِلمَ له بشىء مِن ذلكء لكنه ممّن يتمكنٌ مِن التعلم و التعرّفٍ, ولا 

a ا ل‎ ESE 1 EEE 
حائل بينه و بِينَ البحث و المسالة. و متى استكفى المَلِك من هذه حاله  يَعنى‎ 
فقد العلم و الاضطلاع كان مقبّحاً مُهملاً لأمر وزارتّه". واضِعاً لها في غير‎ 
09 1 ۸ 2 8 و‎ 1 E ا‎ 

و هذا حُکم کل واحدٍ مِنامع من يَستَکفيه مهمأ مِن أموره؛ فإنّه لا يجوز ان يفوض 
أحَدّنا ما يُريدٌ أن يَصتَعَه إلى مَّن لا معرفة له" بتلك الصّناعة, لكِلّه يَتمكنٌ مِن تعرفِها ١١‏ 
.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «فلا تخر ج». 

١‏ فى الحجري: «أن يكون». 

۳. فى «د»:«ما شك». 

٤‏ فى «ج» ط» ف»: «و اطلاعه». 

6. فى «ج» ف»: «أو). 

. فى «ج» ص» طء ف): + «فى». 

. فى حاشية ااج): «مقبّحاً مز وزارته. مهملا بدل «مقبّحاً مهملا لأمر وزارته». 


: فى المطبوع و الحجري: - «له). 
. فى «ج» ص» ط» ف»: «عنده» بدل «له». 


ف > <7 ها 


.٠‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «معرفتها». 


. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۳١‏ 

TTT 1 1 2‏ 5 7 
و تعلمهاء ا ی ا ا ل : 

ولا فرق فيما اعتّبرناهبَينَ فق المُستكفئ للعلم بجميع ماأُسدَإليه. وبين فد 
a E‏ ء من لا يَعلمُ جميعّه هي 

فقدّه للعلم بما تولاه» و هذه العِلَةٌ قائمة فى البعض؛ لأنّه إذا كان حُكم البعض حُكم 
الكل في الولاية و الاستكفاء. ففق الموَلّى للعلم بالبعض كفقده للعلم بالكُل. 

و ليس يسك العْقَلاءُ في أن بعض المُلوك لو وَلّى وزارتّه أو كتابتّه مَن لا يَعلَمُ 
أكثّرَ أحكام الكتابة و الوزارة أو شطرها" لكان حُكمُّه في فِعل القبيح حُكم مَن وَلَى 
وزارته مَّن لا يَعلّمُ شَيئاً منهاء و كذلك اقول فى الكتابة. 

و ليس تجري؛ الولاية و الاستكفاءٌ مَجِرَى التكليفي؛ فإنّ تكليفٌ الشىء مَّن لا 
يَعلَمُّه' إذا کان له سَبِيلُ إلى عِلمِه حَسَنٌّ و ولايتّه و استكفاءً أمره من لا يَعلَمُها 
قبييحان " و إن كان الموّلئ متمكناً مِن أن يَعلّم. 

واللفرق اشاي الأمدين مال فى الاه لأن اعدا جن ينه أن يكلف 
بعضّ غلمانه أو أَحَدَ أولاده* علم" بعضٍ الصّناعات إذا كان مُتمكناً من الوصولٍ 
.١‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «فاعلاً كذلك عددناه من جملة السفهاء». 
؟. هكذا فى «ص. ط. ف»: و التلخيص. و فى «د): «قبّح العلماء العقلاء». و فى «ج» والمطبوع 

و الحجري: «قبّح العلماء». و فى هامش المطبوع عن نسخة: «قبّح العلماء والحكماء». 

.٤‏ فى «د» و الحجري: «و ليس يجري» 
۵. هكذا فى «ص» ط. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يعلم». 
. فى «ف»: ردلا يعلم». 


. هكذا ذ فى «د» و الحجري. و فی «اج. صء طء ف»: اقبيحة». و المطبوع: : اقبيح .٠‏ 
1 فى اج.ء ل «و أحد اولاده». و فى «اف. ص»: ٠و‏ ا بدله. 


فى ااج: ص ١»‏ ف»: «لأن يتعلم» بدل «علم». 


لے »> حم حر 


۱۷/۲ 


ضف الشافى فی الامامة / ج۲ 


إِلَى العلم بهاء و لا يَحسّنٌ مِنه أن يوَلَيّهِ صناعة و يَجعلّه رئيساً فيها و قَدوةٌ و هو لا 
سني الاي اها 

وممًا يوضحٌ ما ذكرناه: أن اعتذارَ مَن عَدَّلَ عن ولاية غَيرِه أمراً ِن الأمور بأنّه لا 
يَعلّمُه و لا يُحسِنّه واضِحٌ واقِعٌ مَوقِعَه عند العُقَلاءِ كما أن اعتذارّه في العّدولٍ عنه 
بأنّه لا يَقَدِرُ على ما عُدِلَ فيه عنه ' أيضاً صحيحٌ واضحٌ. فلولا أن ولاية الشىء مَن لا 
َعلَمُّهِ قبيحة غَيرُ جائزة لم يَحسّن الاعتذارٌ بأنّه لا يُحسِنٌ ولا يَعلَّم كما لا يَحسُنُ 
الاعتذارٌ عير ذلك ممًا لا تأثيرٌ له فى قبح الولاية؛ كالهيئة و الخلقة. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: «إنّ الامام إمامَ بها عَلِمّه مِن الأحكام دون ما لم يَعلَمْه) 
و يَطعَنَ بذلك فيما اعتّمّدناه. 

2 الإجماعً يَمِنَعٌّ مِن ذلك و لا جلاف في أن الإمامَ إمامٌ في سائر الدّين و إن 
اخَبّلِفٌ فى تأويل معنّى الامامة. 

و إِنّما بين الكلامَ في الدّلالة على وجوب كوه عالماً بجميع الأحكام» على 
كف قافا ا ا و د 
بعضٍ. لم يَجِبْ عندنا أن يَكون عالماً بالبعض الذي ليس هو إماماً فيه . 


[الدليل الثانى] 
و ممًا يدل أيضاً* على ذلك: أنّ الإمامٌ قد تَبَتَ كُونّه حجَةَ فى الدّين و حافظاً 


5" فى «ج» ص. طء ف»: «و». 

. فى اج. ص.ء. ط› ف): - «عنه». 

. فى الج» ص» ط. ف»: - «من». 

. في «(ج» صء طء ف»: «الذي هو إمام فيه» بدل «الذي ليس هو إماما فيه». 
. في الجء ص» ط. ف»: - «ايضا». 


4 € الحم 


Oo 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب ان r‏ 
للشرع. بما تقدّمّ مِن الأدلة فلو وا دهان بعضٍ الأحكام عنه. لَقَدَحَ ذلك" 
في كُونْه حُجَةٌ مِن وجهين: 
أحَدُهما: أنّا لا نامَنٌ أن کون ما ذهب عنه مِن أمر الڏين و لَّم يكن عالِماً به مما 
للحن و هو و ¿ الكتاب 
SRLS‏ الكتمانٍ إلى بيان 
الإمام و استدواكه ' عليهاء ف خا ورا على الإمام ان تلش عه الأحكام. 
رسيت ات مرجي الع a‏ 
والوجةٌ لاخر أن تجويرٌذّهابٍ بعض الدَّينِ عنه وإشكالٍ بعض الأحكاء عليه 
منقرٌ عن قبول قَولِه و الانقيادٍ له» و ما نمر عن قبول قَولِه قادح في ونه حُجَة. 
و ليس لأحَدٍ أن يَقولّ: إن تجويرٌ ما كرتموه غَيرُ منم فيجبٌ أن تدُلُوا' على 
كَونْه مُنفراً؛ و ما تنروت علئ من قال لكّم: «إنّ الذي د کرتموه لو كان منقراً لَوَجَبَ 
أن لا يَصِمّ ممّن جوَّرَه على الإمام بول قَولِه و الانقيادُ له. و فى العلم بأن من جِوَّرَ 
بارشو نع Nd‏ على طلا ما اعت e‏ 
لأنَا لم : تعن بالتنفير" ما يَمِنَعُ مِن قبول القَولٍ و يَرفعٌ صحَحة الانقياد, و ليس هذا 


.١‏ في «ج. ص. ط. ف»: «من الدلالة». 

۲ فى «ج» ص. ط. ف»: - «ذلك». 

۳. فی «د»: «باستدراکه» بدل «و استدراكه». 

3 في المطبوع: «ينفر». 

. فى «د. ط. ف»: «ان يدلوا». 

ٍ 8 «د. طء. ف»: «و ما ینکرون». 

: ف «ط. ف» و الحجري: «و تمثيل». و فى «د»: او يمثل)». 
N‏ 1 


Oo 


لے > <> 


1۸/۲ 


1 الشافى فی الامامة‎ ۳٤ 


مُرادَ أحَدِ مِن المحصّلينَ بذكر التنفير ذ فى المَواد ضع التى يُذكَرٌ فيها. و الذي أرَدناه أن 
رَعيَة الإمام لا ييكونون عند حر اك بسر ابن و مهي 
السّكون إلى قولِه و الانقياد له' و الانتهاء إلى أوامره'. كَهم" إذا لم يجوّزوا ذلك 
عليه و اعتَقَدوا أنه عام بجميع ما هو إمامٌ فيه. 

فمّن ادّعئ أنّه لا فرق بَينَ الحالين فيما يَقَنَضى السّكون و العَربَ مِن القَبولٍ 
كان مُكابراً لعقله. و مَّن ادعى أُنّهم في الحالين معا يَصِحّ مِنهم القَبولٌ و الانقيادُ و لا 
يَكِرُ ‏ وقوعهما' مِن جهتهم كان مُحِمَاً إلا أنه ' غَيرُ طاعن علئ كلامنا؛ لأا لم ترذ 
الف ر رَفْعَ " الإمكان اله و انما ارد ناما ة كناف 

على أنه لو أخرّج ما ذَكرناه” مِن أن يكون مُنفراً وقوعٌ المَبِولٍ ممّن جور 
لأخرّج تجويرَ الكبائر علّى الأنبياء قبل حال النبوّةِ و فى حالها مِن أن يكون مثقراً 
وقوعٌ تصديقهم و العمل بشرائعهم ممن جوٌرّهاء فإذا' كان ذلك غَيرَ مُخرِج لتجويز 
الكبائر يِن حُكم التنفيرٍ ‏ الذي هو أن المكلّفِينَ لا ييكونون عندّه من الشّكونٍ إلئ 
قولٍ النبيّ على لحر الذي يكونون عَلَيه إذا أمنوها و وَيْقوا بِبَراءتِه مِنها ‏ فكذلك 


.١‏ فى «د»: - «و الانقياد له». 

0" في «(ج» ص» ط. ف»: «أمره». 

۳. هكذا ف «د» و حاشية «اج» ف». و في سائر النسخ والمطبوع: «مثلهم». 
.٤‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «و لا ينكرون». 

6. فى «ط. ف»: «وقوعها». 

1 في المطبوع والحجري: «لأنّه» بدل «إلا أنّه». 

۷. هكذا في «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «دفع). 

/. فى «ج» ص. ط. ف»: «ما اعتبرناه». 

۹ فى «ج»: «و إذا». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 0 


القول فيما حَكّمنا به مِن حُصول التنفير عمّن جوٌرَ عَلَيه الجَهل بأكثّر الذين؛ لأنا لم 
عن به إلا ما عَناه مَن جَعَلَ تجويرٌ الكبائر منقراً عن الأنبياء عليهم السلام. 
[الدليل الثالث] 

و يدل ضا عل كزن الاما فالا جم الأ كام :ما ت من وجوت الأقذاء 
ع عع ابن ل SG‏ اف 

"0 eG E E ls 
نّا ِن قبل أنه إمامٌ في جميع الدین» و أن بوت کونه إماماً في جميعه يَقَضي كُونّه‎ 

و إذا ثبت بما ذكرناه وجوبٌ گونه عالماً بكُل الأحكام استحال اختيازه. 
و وَجَبَ النّضّ عليه؛ لأنْ مَن يوم باختياره من الأمةِ لا يَعلّمُ جميعَ الأحكام. 
فكيفٌ يَصِحّ أن يَختارَ مَن هذه صفئّه؟ 

فآمّا حَوالةَ صاحب الكتاب فى اول ما حكيناه مِن كلامه فى هذا الفصل على 
ما سلف له فى إبطالٍ كون الإمام معصوماً. فما أحالنا عليه قد بيّنًا بُطلاته 
و استّقصّينا الكلام عليه عند نُصرتّنا الأدلّةَ في وجوب عصمة الإمام. ' 

فأمّا قَوله فيما حَكاه علا من الاستدلال: «و إلا أدّئ ذلك إلى أن يَكونّ قد كلف 
ابا وما لا ييل اه وی مكل اكليف مالا شان 


.٠ فى ص »: ابصحيح‎ ١ 
فى «ص»: «لا يعلم».‎ . 
فى ص»: برلا" يعلم».‎ 3 


1۹/۲ 


A‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 
فنا لا نَعتَمِدُ على ما ظنه. و لا تُلزمّه ' إِيّاه أيضاً "؛ بل الذي يودي إلى ذلك ' مِن 
القسادِ و فِعل القبيح هو ما ذكرناه“ فى صَدرٍ كلامنا ا 

و قد بيّنَا أنّ العُمَّلاءَ يَستَّقَبِحونَ استكفاءَ الأمر مَن لا يَعلمُه" و إن كان له إلى 
عِلمِه سّبیل» و لیس إذا لم يَقبُحْ هذا" الفعل مِن حَيتٌ كانّ تكليفا لما لا يُطاى لا 
ب جب قبِحُه؛ لأنّ جهات القُبح كثيرة» مِن “ جملتها تکلیف ما لا يُطاقٌ. و قد يَجورُ أن 
ر 3 سوه * ٩ a A‏ 
يَكون ما لم يقبْح لهذا" الوجه يقبح لغيره . 

فما قوله: «أمِن جهة العقلٍ عَلمتم أن كُونّه ‏ ' عالماً بجميع الأحكام مِن شَرط 
ككونه اناميا أو بالسّمع؟). 

فقد بينَا فى الفصل المتقدّم أن كَونَ الإمام عالماً بجميع الأحكام ليس مِن 
صفاته التى لا بد فى العقل منها''؛' لأنّ العقلّ كان يجوز أن لا يمع" العبادة 
بشيء مِن الشرائع, فكي يُجعَل مِن شروط ؟' كُونِه إماما في العقل ما َجوڙ في 


.١‏ فى «د): «و لا يلزمه». 

1 في رج ص» ط. ف»: دوا شا 

٣‏ فى المطبوع: + «إليه». 

13 فى المطبوع و الحجري:«ما ذكرنا». 

. تقدّم فی ص ۲۲۹. 

1 فى «ص»: الا يعلم). 

. فى (اج. ص» ط. ف»: «ذلك». 

۸. فى «ج»: «بهذا». 

84 فى «(ج» ص »: ابغيره»). 

.٠‏ فى «ص»: «أن يكون» بدل «أنّ كونّه). 

1 للدم 011 

آل في المطبوع و الحجري:«منها فى العقل» بدل في العقل منها». 
۳ كذا فى جميع النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لا تقع». 
.٤‏ فى «د»: «شروطه». 


0. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النض يذنفا 
العقل تُِوئُه و انتفاؤه معاً؟! و ليس يجري ' هذه الصفةً مَجِرَى العصمة؛ لأن تلك 
اا 
عالماً بجميع الأحكام مِن الشرو ط العقليّة فى الإمامة, فإنًا' بَعدَ العبادةٍ بالشرائع" 
و بوت کون الإمام إماماً في جميع الدينِ تَعلَمُ بالل الل و قاس ان لايد مين 
أن يَكون عالِماً بجميع الأحكام, مِن الوجوه التى د كرناها. 
فإن اراد صاحبٌ EE E‏ 
نَجِعَلُ هذه الصفةً مِن الشرائط العقليّةِ الواجبة؛ لتجويز العقل ارتفاعَ العبادةٍ بالشرائع. 
و إن أراد" ما د كرناه ثانياًء فليس يُمِنَمُ مِن إضافته إلى الفقل :بسع العام 
بالعقلٍ و أدلتِه بَعدَ استقرار الشرائع وجوب كون الإمام عالماً بجميعها. 


[قبح الإمامة مع فَقْد العلم. سواء كان هناك سبيل لتحصيل العلمء أم لا] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قالوا: كيف يَصِحّ أن يَقومَ بذلك. و القيامٌ بالعمل لا يَصِحٌّ إلا مع 
العلم؟ 
قِيلَ لهُم: بأن يَستَدِلٌ حالاً بَعدَ حال و يَجِتَهِدَه فيَعرفَ ما يَنَزِلُ ين 
النوازل التي يَلرّمُه الحُكمُ فيها. و بأن يَرجِعَ في كثير من ذلك" إلى 

.١‏ ی جيم الى و الحجرئ ارات المطبو ری 

۲. في «ج. صء طا: «فأمًا». 

۳. في «ج» صء. طء ف»: «بالشرع». 

3 


: فى اج. صص. طء. ف»: «يعلم». 
6. فى «ج»: «بإضافته». و فى «ط. ف»: «بإضافية». 


1. فى «د» و المطبوع و الحجري: «كان المراد» بدل «أراد». 
۷. ا فى «د» و المغنى. . و في سائر النسخ والمطبوع: «منها» بدل «من ذلك». 


11/۳ 


۳۸ 


الشافى فی الامامة / ج۲ 


الرأي و الإجتهاد؛ كالجهادٍ و غَيرِه. 

و قد يَجِورٌ أيضاً أن يَقومَ بذلك على حقه. بأن يُراجع العُلَّماءَ 
و يَستشيرهم, فِيَحَكُمَ بما ثبت" عندّه مِن أَصَمّ الأقاويل. 

و قد يجوز أيضاً من جهة العقل أن يُكلّفَ القَبولَ ين العُلَماء و أن يَحِكُمَ 
بذلك؛ كما قول كَثيدُ يِن الناس في حُكم الحاكم, Es‏ 
کلف به كني ون الناين ]؟ في باب الفتوى. 

وقد للد نضا أذ ع 7 N‏ لوا ١‏ 


ورا TTT‏ ا ا 
علكة توف فيه'؛ لأنّ جميعَ الذي ذَكرناه ممّا يَجورُ في العقل ورود 


لتعبَّدِ ' به. [و إذا كان ا 000 أنه يَجِبُ أ کون 
e‏ الذي E‏ 


يقال له: هذا كلام مَن يَظْنٌ أنَا إِنّما قَبّحنا ولاية الإمام و هو لا يَعلَمٌ جميع 


.١‏ فى حاشية «ف» و المغنى: «يثبت». 

«ط» و المغنى: «كما a‏ و فی «ص»: «كما نقول». 

NS SOS ۳ 

1 فى «ج»: «أن يستدل». و ا ا لعلم» ندل «انڻ يستدرك علم». 

.٥‏ في المغني: «الذي قد ثبت بالدليل أنه حجّة». فعليه يكون مرجع الضمير فى «أنّه) إلى «قول 
الامّة». و على ما في المتن يرجع الضمير إلى «الامّة». 

1. فى ١ج.‏ ص» طء. ف»: «و ما لم يعلم توقف فیه». 

۷. فى المغنى: «التعبير». 

/. مقرو + التي الأول لامر م وال :ماين الحعقوفيل:من المصيداز. 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۳۹ 


الأحكام مِن حَيتٌ لّم يكن له إلى العلم بها" سبي و قد بِيّنَا أن وجوة السَّبِيلٍ 
ةا ا الِلمُ بماأُسيِد إلى الل ردا انو الملا د 
a EE ESE e‏ 
اعد لق ا ا ا ی چا إلى 
اليلم» و موصِلٌ إلى المعرفة بالأحكام لَم بُخلّ بما اعتمدناه؛ فكي و أكتَر م 
وردئه لا يوصلٰ عندّنا إلى عِلم کنو“ و لا إلى ظَنّ صحيح! 

و قد قَدَّمنا ارق بِينَ التكليف و الولاية* فليس لمُتعلق أن يَتَعلّقٌ به. 

َم يقال له: فأجز ‏ قياساً' علئ ما د کرته -أن يَستکفی بعضٌ حکماءِ مُلوكِنا" مر 
وزارته* و تدبیر مَملکټه مَن لا يَعلَّمُ شيئاً مِن أحكام الوزارة و شروطهاء أو لا يَعلَمُ 
جلها و جمهورَها“ و يَحمِّنَ ذلك مِنه؛ مِن حَيتٌ كان الوَزِيرُ مُتمكناً مِن أن يَسأل 
ل ا 0 
مَن يق مِنه بالمعرفة و الكفاية ٠‏ و لا يَحتا ج" في اليلم بشُروط الوزارة 


.١‏ فى «ج»: -«بها). 

۲. تقدم فى ص ۲۲۹. 

۳. فى «ج. ص ط. ف»: «إن». 

.٤‏ كنه الشىء: نهايته. يقال: اعرفه کنه المعرفة. الصحاح» ج 1 ص 1787( كنه). 
۵. تقدم فى ص ۲۳۱. 

. فى «ص. طء ف»: «فيما بِيّنا» بدل «قياساً». 

. فى ص»: (ابعض الحكام بأن يكل» بدل «بعض حكماء ملوكنا». 

5 فى «د. ف): «وزرائه». 

. جمهور الناس. .أي جلهم. المغرب. ج .١‏ ص ۷٥۱؛‏ بن شمس العلوم؛ ج ۳ ص (١١194‏ جمهر). 
.٠‏ فى «د» و المطبوع و الحجرى: «والهداية». 

.1١١‏ فى «ص»: «فلا يحتاج». 


ف > < مهما 


۲/۲ 


Y/Y 


3 الشافى فى الإمامة / ج۲ 
و أحكامها إلى استّزادةٍ و استفادة. مع أنّ أوصافهما و أحوالهما فيما يُظَنُّ بهما 
او إلآ يماد كاه 

فإن' أجارٌ هذا وَقَفَ مَوقِفاً لا يَش جميعٌ العُقَلاءِ فى قُبجه. و طولب بالفرقٍ 
بِينَ ما أجازّه ' و بَينَ سائر ما يَرجِعٌ فى قبجه إلى العٌقّلاء؛ فإنّه لا يَجد فرقاً. 

و إن منَعَ مِنه قيل له: و أي فرق بِينَ هذا و بينَ ما أَجَتّه في الإمام» و العلَةٌ التي 
طانضيي] حب وجي كوه الجا بال حكام ا 
و ھی إمكانٌ التعوف و التعلّم؟ ۰ 

فان قال: ليس يُشيهُ ما أجزئه في الإمام ما عارّضتم به؛ لأثني لم أ ان 
الامامة مَن لا يَعلّمُ الأحكام و يُعدَلٌ بها عمّن يَعلَمُهاء و إلزامُكم تَضمَّنَ هذا الوجة. 

قِيلَ له: لا بْدَ من جواز ذلك على مذهبك؛ لأنه ليس مِن شروط الإمامة “ عندّك 
كونٌ الإمام ' عالماً بجميع الأحكام, كما أنه ليس مِن شروطها عندَك أن يَكونَ 
افق راكقاو a‏ توما كرتا E‏ اناف عشوي 
فيه إلى عَيره بَعدَ أن يَكون ذل الغَيرُ ممّن يَتمكنٌ' من التعرّفِ و التوضّلٍ؛ لان هذا 

مزال عندك دون الأوّلِ. 

فإن قال: إِنّما قَبْحَ مِن المَلِكِ أن يُوَلَي وزارتّه مَّن لا يَعلَمُها و يُسَيِدَ أمرَ كتابته إلى 
مَن لا يُحَسِنُها و إن كان لهُما إلى التعرْفٍ سَبيل -مِن حَيتٌ كان في ذلك ضرَرٌ 
.١‏ فى «ج»: «فإذا». 

. فى ((ص): + «به). 
e‏ 
. فى «ص»: «الإمام». 


0. فى «د» والمطبوع و الحجري: «كونه» بدل «كون الإمام». 
1. فى «ص»: ايمكن). 


.ا 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص "١‏ 
عليه و تفويثٌ لمُنافعه؛ لأنّه لا بُدٌ أن يَسِتضِرٌ بما باحر مِن تدبير ' أمر مَملَكتّه. 
و يتَمادئ مِن تنفيذٍ أموره. و ليس هذا حُكم الإمامة '؛ لأن الأحكام التى يَتَوَلَاها 
الإمامُ لا ضرَرٌ على الله تعالى في تأخرها و لا على أَحَدِ و إذا كانت العبادةٌ بها فى 
الأصل غَيرَ واجبة بالعقلء فتأخرّها أولئ بان يجوّرّه العقل. 

قيلٌ له: ليس الأمرُ على ما ظَنَنتَ؛ لأنه أو كان قبح هذه الولاية" التى فَدَّ رناها 
يرجح إلى استضرار المَلِكِ و فوت مَنافعه» لَوَجَبَ أن يَحسّنَ منه ولاية مَن ذكرنا 
حاله علئ بعض مَن لا يَدخل عليه ضررٌ فى تاخر أمر تدبیره و لا يَلْحَقه معه شىء 
من فوت منافعه. و ليس هذا التقديرٌ بِمُستَبِعَدِ؛ لأنا نَعلمُ أن رَعايا المَلِكِ قد 
A) 00 TT E AAS‏ . اسح ته د ا 
بُختلف ٠‏ احوالهم فيما مَس المَلِكِ مِن امورهم؛ فيّكون فيهم مَّن يَسِتضِرٌ بتاخر 
أمر تدبيرهم و سياستهم, و فيهم مَّن لا يكونٌُ هذا حُكمّه. و إذا كان جميعٌ العُقَلاء 
يَستقبحونَ هذه الولاية و إن لم يَعْدٌ مِنها ضرَرٌ على المَلِكِ كاستقباجهم الأولى“ 
عَلِمنا أنّه' لا مُعتبّرَ بالضرر, و أن عله البح فقدٌ عِلم المُستكفئ بما فوص إليه. 

و بَعك فلو قبّحَ ما كرناه في الشاهدٍ لما يَعودُ به ِن الصّرَرٍ لْوَجَبَ أن لا 
يَستَقبحَه مِن العْقَّلاءِ إلا مَن عَلِمَ بحُصولٍ الضرًر فيه على المُوَلَى و لَوَجَبَ أن 


“مب 


وک «ح» ص» ط. ف): «تدبيره». 

فى «ج. ص»: «الإمام». 

فى (دا: «الوزارة». 

. كذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «قد تختلف». 
و هي تولية من يعود الضرربولايته على المولي. 

في اج: ص.ء. ط. ف»: 0 

ا المعنى». و e‏ 6 


O  ىم‎ 44 4 
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1 الشافى فى الامامة‎ ٤۲ 
يکو استقباحُهم له ممّن كَثْرَا ما يَعودُ به مِن الصرر عليه أكثَر و لومُهم له" اعظم‎ 
حتّئ يَكونَ الاستقباحٌ تابعاً للضرّر؛ يَزِيدٌ بزيادتّه. و يَنمٌضُ بنقصانه؛ و كل هذا ممًا‎ 


إلى ما يَعودُ به من الضرّرء و بَينَ المُجبرة إذا اعت أن جميمٌَ القبائح -كالظلم 
و الكَّذِب و تكليف مالا يُطاقٌ إِنّما استّقبحها العْقَلاءُ فى الشاهِدٍ لِما يَلْحَقٌ فاعليها" 
من الصّرَرِء إِمّا باستحقاقٍ العقاب» أو باللوم و التهجين ' مِن العُقَلاء و د قت 
بذلك إلى حسنها من فعل الله" تعالى مِن حَيتْ لم يَجَر عليه الاستضرارً! 

اما قولك» ريخو ا أن تك اول فين العلماء كنا تقال في الفتووى وبق قر 
كثيرٌ مِن الناس فى حكم الحاكم». 

فإنٌ العامّئ إِنّما ساع" فى العقل أن يُكلّ” القَبِولَ مِن غَيرِه؛ مِن حَيتٌ لم يَكُن ١‏ 
مُتَولَياً للحُكم فيما جَهِلّه ولا منصوباً للمٌضاء فيه. فجارٌ أن يَرجِعَ فيما لا يَعلّمُه إلى 
عَيره؛ لأنّ ذلك فرضه. و ليس هذا حُكم الإمام؛ لأنّه الحاكم في اران 
١‏ فى المطبوع: «من كثرة» بدل «ممّن كثر». 
: هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «عليه). 
1 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فاعلها». 


. تهجين الأمر: تقبيحه. الصحاح. ج 3. ص ۲۲۱۷(هجن). 
8 ((ج» ص. طء ف»: «القديم» بدل «اللّه). 


4 € الحم 


Oo 


. فى «ص» ط› ف»: «بجواز». 

. هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «إنّما يسوغ). 

. فى «ج» ص» ط. ف»: «فإنٌ العامى يسوغ له ذلك فى العفل و أن يكلف». 
. فى «ص» ط): «لم ينكر). 


لے که حر ص 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصض يدق 
و المنصوبٌ للقضاء في جميعه. و لو كان بمَنزلة العامّئ ' فى سُقوط ولاية الحكم 
عنه. لجاز أن يتَساوئ مَنزلتهما فى التعيّدٍ بالمُجوع إلى العُلَماء. 
َأ الحاكم فيس بجو "أن يَجهل شيئا مما نحِبَ للحكم فيه و من نصَب حاكما 
لا معرفة عندّه بالحُكم كان ب سَفيهاً. وكلٌ ما يَجهَلُه الحُكَامُ المُتَولّونَ من قبل الإمام فهو 
خارجٌ مِن ولایټهم و ' موقوف على حکم الإمام» أو حکم غَيرِه ممّن له معرفة به. 
[ضرورة كون الرسول عالماً بجميع الأحكام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قالوا: لو جارٌ في الإمام ما كرتم» لجار“ في الرسول مثلّه. 
قل لهُم: إِنَا نجير ن جهة العقل كيرا مما ذكرناه. بأن يَتعيّدَه الل 
تعالى في الأحكام بأن يَحِتَهِدَ أو بأن يَحكُمَ بما تَقَرَ عندّه في عقلِه. أو 
بن يَتوقف في گنير من ذلك إلئ ما شاكلّه '. و إِنّما مته عه الان لا لان 
في" العقل كان لا يجوز التعيّدُ به. بَل لأنّ الدّلالة في الشرع دَلّت على 


ص 


. فى «ج» ص»: «فلو كان يجوز له ما يجوز للعامى». 
فى اج. ف»: + «له». 
فی «ج»: -«و)». 
فى «ج»: «جاز». 
. الضمير راجع إلى الرسول. 
فى المغنى: «و ما شاکله» بدل «إلیٰ ما شاكله». 
هكذا فى جميع النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: - «في». و قال المحمّق في الهامش: 
«فى الأصل: فى العقل». و أصلحنا العبارة عن المغنى». مع أنّ ما فى المغنى مطابق للمتن. 
۸. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠٠٠‏ 


يم 4 عم o‏ 


< 


۵0/¥ 


Y٤‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 

قال له: إذا أت ذلك في الرسولٍ كإجازتِك إيّاه في الإمام» كان الكلامٌ عَلَيكَ 
فى اام ت و اجا واد كاه فين الأدلة المتقدمة اول الحا ف 
المَوضِعَين؛ لأنّ الرسول إذا كان حاكماً في سائر الدَّينء و إماماً في جميعه. وَجَبَ 
مِن كُونِه عالماً بالأحكام ما أوجبناه في الإمام. 

فأمًا قولک: «يَحَكُمُ بما تَقوّرَ في عقله. و يَتوقفُ فى مَواضِعَ». 

فإن أرَدتَ أنه يَفعَلُ ذلك فيما لله تعالى فيه حُكمٌ مشروعٌ نصَّبّه للحُكم به 
و جعَلّه الاما فيه. فهذا مما لا جور و هو الذي بنا فَسادَه بل الذي تََدَّمَ. 

و إن أَرَدتَ أنه يتوق أو يرجم "إلى العقل فيما ليش فيه حُكمٌ مشروعٌ نُصِبَ 
حاكماً به و مُمضياً له بل العبادةٌ فيه هى التوقفُ أو الرجوعٌ إلى العقل؛ فهذا ممًا' 
لا نأباه؛ لأنَا إنّما نوجبٌ أن يَعلَّمَ جميعَ الأحكام المشروعة التى جعِلَ إماماً فيها 
و حاكماً بها؛ فما" لا حُكم فيه أو فيه حُكمٌ ليس مِن ججملة الشرع الذي هو إمامُ 
فيه' لأهله خارج هما اوتاه 

و إلى معنئ هذا الجواب نرجع إذا سُئلنا عن سبب ما رُوي مِن توقف النبيٌّ 
صَلَّى اللَهُ عليه و آله فى بعض الأحكام _كقِصّة المُجادَلة و ما أشبَهّها ‏ ؛ لأنْ الذي 


.١‏ في «د) و المطبوع و الحجري: «(في الأمرونة عليك» بدل «عليك في الأمرين». 
في المطبوع و الحجري: «و ما ذكرنا». 

و فى ١ج.‏ ص» طء ف): «و يرجع). 

. فى «ج» ط): «ما). 

6. في المطبوع و الحجري: «مما». 

.١‏ فى «د): -«فيه). 


فى المطبوع: «يتو قف». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ٤0‏ 
و فرضّه فيه هو ما صنَّعّه عليه السلامٌ' من التوقفي و انتظار الوحى. و ليس هذا 
حكم ما أنكرناه مِن فَقَدٍ علم اللإمام بالأحكام المشروعة المُبَيّنة التى هو إمامٌ فيها . ۶/۲ 


[ضرورة علم الإمام بالأحكام» دون بواطن الأمور] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌء فإِنّهِ يقال لهّم: أ يَجِبُ في جملة " العقلٍ أن لا يقَعَ ِن الإمام 
الخَطأً فيما يُقوم به؟ 
فإن قالوا بذلكَ لَرمهم أن يَكونَ عالماً بالأمور الباطنة؛ مما يُرقَمُ' إليه 
كما يَكونْ عالماً بالأحكام؛ لأنّهم إن لم يَقولوا بذلكَ فلا بد ِن 
م ذَكرَ إقامةً الحَدٌ على مَن يَكذِبٌُ عَلَيه الشهود و أَحْذَ المالٍ من زَيدٍ و دفعِه 
إلى عمرو و هو لا يَستَحِفَه؛ قال: 
و هذا يوجبُ عَلَيهِم أن يَكونّ عالماً بلقي و سائرٍ أحوال الناس. 
و على هذا الوجه أَلرّمهم شيوخُنا أن يكونّ الامامٌ عارفاً بالصنائع 
و الجرّيء إلى عير ذلك مما يَصِحَّ الترافمٌ فيه.' ۰ 


.١‏ فى «ج» ص»: « صلی ال هوا 

۲. فى «ج. ص» ف» و الحجري: «المشروعة التى هى مبيّنة و هو إمام فيها». 

۳. فى المطبوع و الحجري: في حكمة». و فى المغني: - «جملة». 

.٤‏ فى «د»: -«الباطنة». 

0. فى اخ ص. ط » و المغنى: «يدفع». 

. المغني. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص ٠١١-٠٠١‏ نقلاً بالمعنئ. و نص عبارته هكذا: «... فلا بد 
من تجويزهم الغلط عليهم بأن يعرف أن الحكم فيما تنازعوه إذا ثبت أن الحدّ واجب لله 


> 


YY/۲ 


۲٤٣‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


يقال له: كيف ظَئَنتَ أن العلم ببواطنِ الأمور و مغيّيها ' يجري مَجرى ما أوجبناه 
کان للَّهِ تعالی حُكمٌ مشروعٌ فى الحَوادث أوجَبّ عليه إمضاءَه» و جعله حاكماً به 
و إماماً فيه؟ فهل لله تَعالى فى باطن الحَوادث حُكم يخالِفُ الظاهر" شَرَعَه 
و" أوجَتب؛ على الإمام العم به؟ 

و كيف عَدَدتَ مِن* بججملة الغلط فى الحُكم إقامة الحد على من لا يَسبَحِقَه 
وأخذ المال فم هى فى الاطن تر“ الدمّة فته؟ و أي غتلط في :ذلك و شو 
كم الله تَعالى' فى هذه الحوادث الذى أوجَبَ على الإمام إقامته و إمضاءه. دون 
<> و يشهد مع ذلك الشهود زوراً وكذباً. فيلزمه إقامة الحدّء و يكون مقيماً له فى غير موضعه. 
أو يكون آخذاً للمال من زيدء دافعاً إلى عمروء و ليس هو فى الباطن بح له. فلا بد من أن 
يجوّزوا عليه هذا الغلط و يقولوا بأتّه كما يعلم الأحكام يعلم ما يجري مجرى الغيب من الفصل 
بين الدعوى الصحيحة و الدعوى الفاسدة و بين من يشهد بالحقٌ أو بالباطل» أو بأن يعرف أنّ ما 
تحاكموا فيه ثابت أو ليس بثابت, أو أنه مما قصر أو لم يقصر. إلى غير ذلك من بواطن هذه 
الأمور. و هذا يوجب عليهم أن يكون عالماً بالغيب و بسائر أحوال الناس؛ لأنّه لا شيء يُذكر في 
ذلك إلا و قد يصح أن تقع فيه المنازعة و يحصل فيه الترافع؛ فإذا لم يجب ذلك فغير ممتنع أن 
يكون عالماً بالأحكام و يكلف الاجتهاد فيه و إن جاز معه الغلط على غير تعمّد؛ لأنّه لو وجب 
من جهة العقل أن يكون محروماً من ذلك لوجب مثله فى سائر ما قدّمناه. و على هذا ألزمهم 
شيوخنا ‏ رحمهم الله أن يكون الإمام عارفاً بالصنائع و الحرّف. إلى غير ذلك ممَّا يصح وقوع 
الترافع فيه. و شنعوا عليهم بما لا يلتزمه العقلاء». 

5 ع e‏ ص۰ ط» ف): «و مغايبها». 

: فى «ج» و المطبوع و الحجري: «للظاهر» بدل «الظاهر». 
. فى اج. ص» طء ف): - «و». 

. فى «ج» ص» ط» ف»: والمطبوع: «واجب)». 

0. فى «ج» ص» ط» ف»: «فى). 

0 فى المطبوع و الحجري: - «تعالئ». 


سے 


4 ؛ص | مى 


. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرفنا في وجوب النص 4۷ 
الباطن الذي لا عِبادةَ على الإمام فيه؟ 

ميال له: أ ليس جائزاً عندّك فى العقل أن يكون لله تَعالى حُكم أو" أحكامٌ في 
الشريعة ينها و دل عَلَّيها لا يَعلَمُها الامام؟ 

فلابُدٌ مِن «تلئ»؛ أنه فى ' تعاطى تصرة هذا المَذهب. 

يقال له: فهل لله عالی حُكم في بَواطن " الحَوادث تَعبَّدَ الإمام به أو غَيرَه؟ كأنه 
لا تمد مسعرقة كون اليشهوه عليه ميشحقاً للد على السقيقة:.و أن السهوه 
صادقون فى شهادتهم. 

فإذا قال: «لا»» قيل له: فكيف؟ اا م ا عِلمّ الإمام بالأحكام 
المشروعة أن يَعلم ما لا شَرعٌ فيه و لا عِبادة به؟! و إِنّما كان يَلرَمْ كلامُك على سَبِيلٍ 
المنائقية إن ل كاك الله تعالي قد تعبَّدَ في الباطن بعبادات و أحكام و أُوجَبَ على 
الإمام العمل ag VE‏ متاح هزر الفَرقٌ بَينَ ما 
أنكرناه و أجزناه واضحٌ. 

فاق قال:فانا اقول أرقا ا تعالی فيما لا يَعلَّمّه الإمامُ و فَوْضَه عَلَيه 
هو الاجتهادٌ و الاستدلال. 

قيلَ له: ليس الاستدلال هو الحُكم المتعيّدَ بإمضائه بل الاستدلال هو الطريقٌ 


.١‏ فى «ج. ص» طء. ف»: «و». 
ق «ج» ص» ط. ف»: - «فى». 
' فى «ص»: «باطن». 


. فى «ص»: «كيف». 


6. هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: الو أجزنا». 
1. فى المطبوع: - «و هذا». 


دمض مف 


" الشافى فی الامامة /ج‎ YE۸ 


إلى الحُكم. و الحُكمْ فى نفسه عير الطريق إليه؛ فإذا ' كان حُكم الله تعالى فى الحادثة 
التحريم أو" التحليل, و الإمامُ حاكمٌ فى جميع الدّينء فلا بد مِن أن يَكونّ عالماً 
بالحُكم نفسه لا بالطريق إليه. و إلا ادى إل جواز ما ذَكرناه مما يَسِتَقَبِحُه العٌقَلاءُ. 


[بيان الفرق بين علم الإمام و علم الأمراء] 
۲۸/۲ قال صاحبٌ الكتاب: 
E E TE ONE‏ 
يقومون بهده لامور أن يكونوا عالمين بكُلّ الأحكام؛ للوجه الذي 
ذكرتم: و أن لا يَجورَ أن يرد التعيّدٌ باختيارٍ أميرٍ و حاكم لا يكون بهذه 
تسيو قاذ ا 
فى :هذا الج ازعم واف أمراء/الإمام أن يكونوا عالمية يكل 
ما يَعلّمّه الامامُ.' 
قال له: ليس أُمَراءُ الإمام و حُكَامُه بوَلاةٍ فى جميع الذّينء و ليس إليهم الحُكمٌ 
فى جميع ما E‏ نيهم رما ركاه فى الام 
و كيف يكونون حُكَاماً في جميع ' الدّينء و قد يَلرَمُهم في کثير مِن الحَوادثِ 
و النوائب مُطالَّعَة* الإمام و اجو إلى حُكيه فيهاء و یکو محظوراً عليهم 
اللاستبداد بامضائها 7 


.١‏ فى «د»: «و إذا». 

1 في «ج» ص ): الو). 

۳. المغنىء ج 7١‏ (القسم الأوّل)» ص .٠١6‏ 

٤‏ فى «ج» ص. ط» ف»: «كل». 

. في حاشية «ص»:«متابعة». و طالع فلانا: نظرَ ما عنده. 


Oo 


4۹ فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص‎ .٥ 

و الذي يَجبُ فى الأمير و الحاكم أن كو 15 واحعدا يديم غالجا هنا اد 
عور قورع زان ! املد و نيلات المكوة لادان فى لبان الرابعو انا 
خا کا م غا لدعنان كلاس ال وال رو ار 
و بعضّهم على الخراج و جباية الأموال» و بعضُهم على الأحكام و القضاء ‏ بَينَ الناس. 


د 


و يجوز أيضاً أن يكونّ له علّى الأحكام الشرعيّة جماعةً' مِن الخْلّفاء؛ يحص كل ' 
واحدٍ مِنهم” بولاية الحُكم في الجُزء الذي يُحسنه مِن الشريعة و يَقَومٌ به. 

و كل هذا مما لا يُمكِنُ أن يكون في الإمام مِثله؛ لأنّ ولاه عامةٌ غير خاضةٍ. 
و هو إمامٌ في الكل و حاكمٌ في الجميع. 

و في الجُملة" فالذي يَجَبٌ على قياس قولِنا في الإمام أن يكون الأميرُ أو 
الحاكجٌ'' عالماً بما تَوَلَاهِ و فض إليه» و هكذا تقولٌ. 

CES NRE‏ فيهم العِلمُ بسائر الأحكام مثل الإمام» لم يَستَجل 
حُصولُ ولايتهم بالاختياره و لم يجب ١‏ النّصّ عَلَّيهم على الحَدٌ الذي ذَكرناه 


.١‏ فى «ص»): -«واحد». 

٣‏ في «ج. ص» طء ف»: الو قصر فى ولايته). 

۳. فى «ص»: «کما». 

٤‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «تدبير الجماعة». 
6. فى اج. ص. ط» ف»: «على القضاء و الاحكام». 
. فى «ج» صصء ط. ف»: «عدة». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «كل». 

فى المطبوع و الحجري: -«منهم». 

ی المطبوع و الحجري: - «و فى الجملة». 

۰ فى «ج. ص ط. ف»: «و الحاكم». 

.١١‏ فى «ج. صص. ط»: «و يجب». 


د هه < يده 


۹/۲ 


10۰ الشافى فی الامامة ا 
فى الإمام؛ لأنا إتّما أحَلنا اختيارٌ الإمام مع كونه عالِماً ِكل الأحكام مِن جهة أن 
القتولن ارين الأ لا عله جم اكام فاا متهن اعفار من هذه 
صفتّه. و الإمامٌ يَعلّمُ سائرٌ الأحكام, فيَجورٌ أن يَختارَ مَن يَعلَمُّهاء و يُفرّقٌ بِينَ العالم 
بها و بِينَ مَّن ليس بعالم بالامتحان؛ لأنّه عالِمٌ بها و بِوَّجِهِ' المحنة فيها. 

وا كما تمك أن لال عاك ان اع يَعلّمُ كل الأحكام ظول :و تماد 
أو" لا يُضبَطْ؛ لانّساع الأحكام و تفرّعها. 

و يُمحِنٌ مَن نر هذه الطريقة أن يَقول: إن الأحكام و إن كثرّت فقّد ثبَتَ 
الالال ف لله تعالن فى كل یر ا کا ما إا تسمل ار فة ر وقد 
يَجورُ أن يُحيط بذلك عالِم واحد“ وكما يَجورٌ أن يُحيط به فيجورُ أن يَمِتَحِنَ فيه 
بالمسألة عن جملة جملةء* و إن كانت مُشتملة على فروع كثيرة! و أحكام في 
أعيان لا ُحصئ؛ فإنّ" ذلك لا يبعُد على العالم بما َمبَحِنُ فيه لا سيّما إذا كان 
معصوماً مُوَفَقَا و إن بَعْدَ على غيره. 

على أن المحنةً لو تَطاوَلَت و تمادئ رَمانّها و اسّبعدّت لهذا الو جهء لم يُخْلُ بما 
اذاه بالكلام؛ لان غرضتا بان ان ال الذي منه هيل اختيارٌ الآمام و يَجِبٌ 
.١‏ في «ج. ص» ط٬‏ ف»: +«مَن». 
؟. فى المطبوع: «و بوجهة». و فى الحجري: «و يوجهه». 

۳. هكذا فى «ج» د» ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «و). 

.٤‏ في «ج» ص.» ط. ف»: «العالم الواحد بذلك» بدل «بذلك عالم واحد». 
. في «د): - «جملة» الثانية. 

. فى «ج» ص» طء. ف): - «كثيرة). 


. فى «ج» ص» طء. ف»: «و إِن). 
. فى «(ج» ص» ط» ف»: امن الكلام». 


Oo 


لے > حح 


56 فصل فى ابطال ما طعن به على ما حكاه م طرقنا فى وجوب النص‎ .٥ 
النص عليه غيرُ حاصل في الأمراء؛ ليَبطلَ بذلك قول صاحب الكتاب: «فيَجِبٌُ أن‎ 
لي لأمَراء ' عالِمينَ بكُلٌ الأحكام, و أن لا يَجِورَ أن رة التعبّدُ" باخختيار أمير‎ 
و للوجه الذي ذكرتم».‎ 


وا بَعتمده. ' 


[نفي أفضلية الإمام على الرسول في العلم] 


نت > > 


قال صاحتُ الكتاب: 
و يَلرَمُهِم على هذا الوجه أن يُكونّ الإمامُ أفضَل حالاً في العلم ع 


8 ع اس 


الرسول؛ لأنّه لا سك في أنه“ عليه السلامُ لم يكن يعرف كل الأحكام. 

بل کان الوحي ينل عليه حالاً بعد حالل. و أله َم يكن يعر بَواطِنَ 

الأمور؛ فقّد ثبت عنه عليه السلا أنه کان يَحكُمْ بالظاهر و يَتولَى الله 

لا اوا ا فط تسد 

لواحد لم يحل له أن يِأَخُذّه إذا عَلِمَ خلاقه. إلى عير ذلك مما روي 

عنه" في هذا الباب. و كل قول يودي إلئ أنّ الإمام أعلئ رُتبةٌ ين ٣/۲ ٠‏ 
الرسول وَجََبَ فساده.* 


: فى «د): «فیجب أن يكونواء ا 

. من هناإلى قوله بعد صفحتين را «لأنّ كل ذلك مما يجوز التعبّد به» قد سقط من نسخة «ط». 
في «ج» ص. ف»: «و أولى أن يعتمد). 

. فى د ط» و المطبوع و الحجري: الا شك أنه و فى المغني: درلا شك في أنّها. 

فى اج. ص» ف» و المغنى: -«عليه السلام». 


فى «ج»: «لو». وفى «صص»: «إن». 


1 فى «ص»: -«عنه) 
. المغنىي. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص .٠٠۷ ٠١١‏ 


o۲‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


فيال له: كيف يَلرّمُ أن يزيد الإمام في العلم على الرسول و الإمامُ متمد من 
الرسول. و ما حَصَلّ له عِلمُه مِن أحكام الین فعنه أخذّه» و مِن جهته استفاده؟ 
نامرف الرسيون القت (1اائا نه المج فيط ار لح E‏ 
فلآن ذلك قبل زول الوحي لم يكن مِن شَرعِه و لا مِن جُملة ما هو إمامٌ فيه 
على ما تدم في كلامنا' ؛ عير أنه بعد تكامّلٍ الشرع و زول الوحي بجميع 
الأحكام لا يَجورُ أن يَكونّ غَيرَ عارفٍ ببعضها. وكما أن الرسول قبل تكامُلٍ الشرع 
لم يكن عنده العلمُ بسائرٍ الأحكام كذلك الإمامٌ قبل حال إمامته لم يكن عالماً 
بالأحكام, و إِنّما يَجبٌ في النبيّ و الإمام معاً العلمٌ بما كانا إمامَينِ فيه. و متعبّدين 
بِالحُكم به؛ فما لم يكن مشروعاً حار عن هذاء و كذلك؛ الأحوال التى تَتَقَدَمُ 
ا 
فأمًا العلمُ بالبواطن فممًا لا يَجبُ” في النبئ و لا في" الإمام» على ما قدمناه". 
و ا ت ا ی ا 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قيل: إلا جار في الرسول أن يَعلّمَ ذلك حالاً بعد حال لأمرٍ يَرجِمُ 


9 في (صص» ف» و حاشية الج ): نهدا 

. فى «ج» ص» ف»: + «أنّه كذلك». 

۳. تقدم في صن ۲٤:‏ 

٤‏ في «ج» ص» ف»: «فكذلك». 

. فى «ج» ص» ف»: «لم يجب». 

: في (ج» ص» ف»: - «في». 

تقدّم في ص 157. 

. في «د):«متأمّله). و فى «ج» ص.» ف»:«متامل محصل». 


Oo 


گے > < 


۵. فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص Yor‏ 


ال هين حى و لدو وا لض ا جنال اا 
الوحيّ عنه منقَطِعٌ فلا بد ِن أن يَكونَ في ابتداء أمره مستغرقاً للعُلوم 
[و أن يُكون أَوّلُ أمره کامر الرسول]. 
قيل لهُم: فما" الذي يَمنَعُ ' في الإمام أن يَرجِعَ في الأحكام التي 
تعض * حالاً بَعدَ حال إلى ما ذَّكرناه'؛ من تعرُفٍ الأخبارٍ". أو إلى قول 
الأمة. أو إلى طريقة الاجتهاد؟ لن كُلَّ ذلكَ مما يَجورٌ التعبّدٌ به عقلاً 
عار قيال انتظارٍ الوحي؛ EE‏ كدو ووا نان تلز مه 
الرجوعٌ فيما لا يَعلَم إلى طريقة العقل. أو يَلرَّمَه التوقّفٌ عند الشبهة ^ 
قال له: ليس ترئضي السؤالٌ الذي حكّيت و لا نَسألّك عن مثله؛ فقّد تَقَدَّم 
الا الله ملهو اراب الت ون اا أن د 
بعض الأحكام و بِينا أنه بَعدَ تكامّل شرعه لا يَصِحّ أن يَذْهبَ عنه العِلمُ بشيء مِن 


ت 


الأحكام» كما لا يَصِحّ ذلك فى الإمام إذا' استقّرّت إمامتّه. ١١‏ 
.١‏ فى «د»: «و توقفه). 

31 ما بين المعقوفين من المغنى. 

۳. فى المغنى: «ما». 

:1 فى اج. ف): (منع). 

6. فى المغنى: «تعترض)». 

: فى المطبوع و الحجري: «ما ذكرنا». 

. فى «د»: + «له». 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .٠١7‏ 
: فى المطبوع: «والسبيل». 

36 فى «ج. ص. ط»: «إن». 

.١‏ تقدّم هذا البحث آنفاً. 


لے که حر ص 


۳1/۲ 


Y/Y 


ot‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
ولم يُمِنَمْ مِن أن يكون الإمامٌُ غَيرَ عار ببعض الأحكام» مِن جهة أنّه إذا لم 
يَعلّمُها لم يكن له سَبِيلٌ إلى عِلمِهاء ل مِن حَيتٌ دَللنا على أنّه لا يَحسّنٌ أن يَكونَ 
والياً للحُكم فى جميع الدّين و هو لا يَعلَّمُ بعضّه. و ضَربنا له الأمثال الواضحة '؛ فلو 
ثبت فى جميع مادکره" أنه طريقٌ إلى العلم " و صل إليه * لم يُخِلْ بِصِحَةٍ كلامنا. 
و قولك: «جَوّزوا أن يَلرَمَه الرجوحٌ فيما لا بَعلَمُه" إلى طريقة العقل" أو يَلرَمَه 
التوقف» فقّد مضئ تقسيمُّنا له“ و أَنَكَ إن أَرَدتَ به رجوعه إلى العقلء أو توققه 
فيما لله تَعالى فيه حُكمٌ مشروعٌ ‏ يَلرَمُه القيامُ به مِن حَيتٌ كانّ إماماً فيه و حاكماً به 
5 ”7 ند 7 i 0 5 > ٠١‏ 5 م 5 رن بز 
و إن أَرَدتَ بما ألرَمتّه '' مِن التوقف أو الرجوع"' إلى العقل: أن يَسَتَعمِلّهما"" 
الاما“ فيما لا حُكم لله تعالى فيه» و لا فَوْضٌ على الإمام وى التوّقفف أو 
ا راج هن اا 1 
؟. فى «ص»: «ما ذ کر تموه». 
۳ فى «د» و المطبوع و الحجري: «طريق للعلم». 
.٤‏ فى «د. ف» و الحجري و المطبوع: «و وصله». 
0. فى «ط. ف» و المطبوع و الحجري: «إلينا». 
1. فى «ص»: «لا يعلم». ْ 
۷. فى المطبوع و الحجري: «العلم». 
۸. تقدم فى ص .۲٤٤‏ 
۹ 


. فى «ج» ص.» ط. ف»: «و ليس». 
6 في الج ص» ط. ف»: - «لا). 
و الج ص» ط): «ألزمت». 
e‏ فى «ج» ص» ط› ف»: الو الرجوع». 
۲۳ فى «ج» ص»: «أن يستعملها». 
غ١.‏ في الج ص» ط» ف»: -«الامام». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 00 
الرجوع إلى العقل» فقد أجَبناك إلى جواز ذلك و بنا أنه خارجٌ عمًا أنكرناه.' 


[الفرق بين ولاية الإمام مع جهله بالأحكام» و بين ولايته مع منعه من إقامة الأحكام] 
قال صاحبُ الكتاب: 
لاه إذا جار عندكه أن تكنوة الإفاء فاا فى الان 
و يَصيرَ ممنوعاً من إقامة الحُدودٍ و الأحكام و سائر ما فُوَضَء إليه. 
قن الى حنم م ای لامر تت فى يضر ذلك و الما 
نَذَكُوُ هذه الأموز ين جهة العقل: فيش لأَحَدٍ أن يَعتَرضَ عَلينا بورود 
السّمع بخلافه.” 
ّقالُ له: بَينَ ولاية الإمام و هو لا يَعرِفٌ الأحكام التى تَولَاها و جَعِلَ حاكماً 
بها“ و بَينَ ولايته و هو عالِمٌ بها مع تجويز أن يُمِنَعَ " مِن إمضائها و يُحال بيه 
و بَينَ إقامتها. فَرقٌ واضح لا يَذْهَبٌ على المُتأمّل؛ لأنّ ولايته مع الجَهل بما تولا 
تُلحِقٌ بِمُوَلَيه غاية ال لما دللنا عليه من قبل“ و ليس هذا حُكم ولايتِه مع معرفته 
بما أُسنْدَ' إليه و اضطلاعه به و إن مُبِعَ ِن تنفيذٍ الأحكام و إقاميها؛ لأن اذَه 


.110 514 تقدم فى ص‎ .١ 

۲. فى المغنى: «إذا كان». 

1 فى ١ج.‏ ص» ط): «عالماً». 

03 فى «ط »: «ما فرض». 

5. المغني. ج ٠(القسم‏ الأوّل). ص .٠١7‏ 
1 فى «ج» ص. ط. ف»: «فيها». 

۷, فى ٠ص‏ ': «أن يمتنع». 

۸. تقدم فى ص ۲۲۹. 

8 فى اج. ص ط. ف»: «بما بسند». 


۳/۲ 


۲0٦‏ الشافى فى الإمامة /ج۲ 
في هذه الحالٍ راجعٌ إلى ' المانع للإمام مما" تَعبَدَه الله تُعالى بإقامته. و لالوم على 
كولية؟ وشفاعلة إماماً. 

و المثال الذي ضَرَبناه فيما تقد ' يرق أيضاً بِينَ الأمرين؛ لأنّه لا يبُح من 
الحكيم مِن المُلوكِ أن برد اھر وزارت إلى مخ شق منه بالمعرفة و العَّناء 'وإن جوز 


أن يَحولٌ بعضٌ رَعایاه بِينَ وزيره و بَينَ کثیر مِن تدبیره و تَصرُفِه» و يَقبّحُ منه أن 


ِوَلَيّه و هو لا يَعلَّمُ أحكامً الوزارة ولا يُحَسِنّها'. 
[في بيان أن خطأ الولاة المنصوبين من قِبَل المعصومين كان عمدياً] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
پد 0 بت عنه عليه السلا و عن أمير المؤينين عليه 
ا اهما لاك ول عن الطريق؟ فلا د" ين الإقرار 
بذلك؛ لتوائر الخبر به ٠١‏ 


EE‏ يوتحت ا" قهاداء فنا الدق يم من ان 

.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «على». 
9 فى (د): «بما». 
38 فى 439 امتولية). 
ا 
۵. الغناء ‏ بالفتح : النفع. الصحاح» ج 1. ص 74149( غنى). 
. في «(ج» صء ط» ف» و حاشية الحجري: «و لا يحسن منها شيئا». 
فى «د» و المغنى: -«عليه السلام». 
. فى «د» و المغنى: «و زال». 
1 في «ج» صصء ل ف»: «و لا بذ). 

فى المغنى: «فيه». 
١١‏ في الج 9 ط» ف» و المغنى: «إذا». 
3 فى «د» و المطبوع و الحجري و المغنى: «و لا يوجب». 


کے ېه حر ص 


6. فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص Yo0V‏ 


ايكون اللاماء عالما بالأحكاء و ينيد" فنيها بترلا لان ادا 
EE N aa E‏ 
لوا r‏ “ و لو منَعَ العقل مِن أَحَدِهما لَوجَبَ أن 


gal E a قال 41" اما‎ 


بل الإمام بَعدّه فظاهرٌ في الرواية» و لو لم يكن أيضاً ثابتاً بالرواية لكُنَا نجوٌرْه و لا 
نَع منه» غَيرَ أنه لم يتبث أنّ خطأهم کان عن جَهلٍ بما لوه بل جائرٌ أن يكونوا 
تَعمّدوا'' ما فعَلوه من الخطإء و ذلك هو الصحيحٌ المقطوعٌ عليه" عندنا؛ لأنَ 
EME gS‏ 


١ 0 <‏ إل لا فيه. 


. فى (د) والمغنى: «من 5 يكون». 

١‏ في اج» ص» ت ف»: «و أن يجتهد). 

ر «ج. ص» طء ف»: «فيما تولاه». 

فى المغنى: «فيما». 

5 هکذا في «د) والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: + «اعليه». 
فى المغنى: «كان له» بدل «جاز». 

: فى ع ل ف): «فيمن») 

في المطبوع: «و إن جاز ذلك مع الغلط». و في المغنى: -«الغلط». 
. المغنىيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .٠١7‏ 


.٠‏ فى «ص»: «فيقال له». 

١‏ أي الولاة. 

۲ فى اج. ا 

۳. الضمير راجع إلى «الأمر». 

.١‏ فى «ط > ف»: «فيعمد». و فاعل «فتعمّد) ضميرٌ راجع إلى الوالى الذي و الامام. 


دكن 


0۸ الشافى فی الامامة اح" 

ولك «فما الذي يَمِنْعْ مِن أن لا يون الإمام عالماً بالأحكام؟» فالمانع مما 
الو ك وا و ل اا او ل 
عصمتهم عير واجبة. ' 

و قولک: «لأنّه إذا جار أن يَجِتّهِدَ فيمن يِوَلَيهِ و يَجورَ الغلط فيه جار أن يَحِتَهِدَ 
فيما يَتوّلاه و إن جار الغلط» مب على ظَنَّكَ أن الإمام اجِتّهدَ فظن أن الذي 
ولاه عالِمٌ بما أسئَّدّه' إليه. و لم يكن كذلك؛ لوٌقوع الخطإ مِنه. و أن الغلط جرئ 
عليه فى ذلك. ۰ 

و هذا ظَنٌّ بَعيدٌ لا يَرجعٌ إلى حُجَةَ و لا إلى شبهة؛ لأنَا قد بيّنا أن الذينَ أخطأوا 
ين الؤلاة اكاتوا عالفية مو إا عدوا اطا ول ا على الاما علط 
فى أمرهم؛ فليس يجب ما ألرّمتنا عليه من جواز الغلط على الإمام فى اجتهاده 
فيما يَتوّلاه. 

على أن إلزامَكَ مُبَاِينٌ فى الظاهر لتقريرك “ لأنّه ليس يجب إذا وَلَى الإمام مَن 
ونم نين لضن أن کون هو نفسّه عَيرَ عالم بالأحكام, و إِنْما يَجِبٌ أن يَتبَعَ هذا 
الالزامٌ ذلك التقريرَ إذا تَبَتَ أن الذين رد مييق ين الاج ل د الخطأًء 
بل کان منهم عن بهل أو ارتفاع علم, و لم نرك قرّرتَ' ذلك. و لو قرّرتّه لما 
أجَبناكَ إليهء و لَطالَبناكَ بتصحيح دَعواكٌ فيه. 

5007 تقدم في ج‎ .١ 

. فى «ج»: «أسند». 

. في «دء ف» و المطبوع و الحجري: «و لم يتم». 
. في «د» و المطبوع و الحجري: «لتقديرك». 


0. فى «ج»: «ولم تكن). و فى «(ص»: «و لم تك». 
.١‏ فى «د»: «قدذرت). 


0-4 € مف 


4. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 10۹ 


[تأويل ما دلّ بظاهره على جهل أمير المؤمنين لذ ببعض الأحكام] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
م يقال لهُم: أ ليس قد ثبت أنّ أمير المؤْمنينَ عليه السلامٌ كانَ يرع 


في تعرّفٍ الأحكام إلى غَيره: 


2h 


و نحو ما ثبت عنه مِن رُجِوعِه في مَوالي صَفيَّة " عند اختصامه مع ۳۵/۲ 


.١‏ مسألة المذي مرويّة فى كتب الحديث مثل صحيح البخاري. ج »١‏ ص ۷١‏ فى كتاب الغسل. 
باب غسل المذي و الوضوء منه. و صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص ۲٤۷‏ فى كتاب الحيض. و فى غير 
الصحيحين أيضاًء و إجمالها أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «كنت رجلاً مذاء. فأمرت رجلا 
أن يسأل النبن صلى اللّه عليه و آله (و فى مسلم: أنّه المقداد بن الأسود) لمكان ابنته فسأله فقال: 
«توضأ واغسل ذكرك». و المصئّف رحمه اللّه وإن وجه المسألة على وجه الفرض. و لكنّ هذا 
محال؛ ارمخ سا أن تلك الخال كانت عاو ده مرَةٌ بعد أخرى. فكيف يجهل أمير 
المؤمنين عليه السلام حكماً يتعلق بالطهارة التى هى شطر الإيمان و كيف كان يعمل فى الأيّام 
التى سبقت اليوم الذي أرسل فيه المقداد؟و كيف أهمل السؤال عن مسألة تتعلّق بالصلاة؟ 
مضافاً إلى أن المعروف من فقه الأثمّة من أهل البيت عليهم السلام أنّ المذي إذا عرف لا يلزم 
ص 45. بعدّة وجوه» و کان جوابه صلی الله عليه و آله: «لیس بشىء». 

؟. صفيّة بنت عبد المطلب بن هاشم و أمّها هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة (خالة 
النبيّ»؛ و هي شقيقة حمزة, و المقوم» و حجل؛ بني عبد المطلب. تزوّجها فى الجاهلية الحارث 
بن حرب بن أميّة, ثم خلف عليها العوام بن خويلد. فولدت له الزبيرء و السائب. و عبد الكعبة. 
أسلمت قبل الهجرة بكثير. و هاجرت مع النبئ صلى الله عليه و آله إلى المدينة. و حضرت مع 
نسائه جميع غزواته. عرفت بالشجاعة من دون نساء آل عبد المطلب. فمن شجاعتها يوم أحد 
حين انهزم المسلمون: أنّها انطلقت فى الميدان. و أخذت رشا اها فاخت ضرت ي 
وجوه القوم. و تصيح:انهزمتم عن رسول اللّه. فالتفت النبى إلى الزبيرء و أمره بإرجاعها لثلا ترى 
شقيقها حمزة فى وسط الميدان قتيلاً ممثلاً به. و من مواقفها البطولية يوم الخندق حينما قتلت 


مت 


۲٢‏ الشافى فی الامامة /ج" 


و 


اشد قوله: «نحنْ تعقلهم و نر ثهم», و قول ازير ررأنا أرثهم»' إلى 
عُمَرَ؛ لاله قال:' «حَكَمَ " النبئُ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله“ أنّ الميرات للابن 
و العقل ° على العصَبة». 


<> اليهودي وراء الحصن بعد أن جبن عنه حسّان بن ثابت. كانت من النساء المثريات في الجاهلية 


4 64> مى 


Oo 


0 ا و ل ا ولكنها كانت 
اموس اما ا ل ا 
يخلّفواء فطلب الزبير ميرائهم؛ لأر أمّه أعتقتهم. فولاؤهم لها و هو وارثهاء و طلب أمير المؤمنين 
عليه السلام ميراثهم؛ لان المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها مطلقاً. و هذا الرأي منقول 
«و فى هذا الباب مسألة مشهورة. و هى إذا ماتت امرأة و لها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل 
ا الأنهم الذين يعقلون عنها. E‏ 
ل ل ا بن ع . الضقات 
الکری ج ۸ ص ٣٤‏ الرقم 06 الاستبعاب» ج ٤‏ ص ۱۸۷۳۲ الرقم ۸ ادالاق ج 3 
: فى «(ج» ص. طط ف»: «وارثهم». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «فقال». و فى المغنى: «لأنّه على» كلاهما بدل «لأنّه قال». 

' فى المطبوع: «إنّ» بدل «حکم». 

: فى المطبوع: + «قال». 

1 العقل -بفتحتين - مصدر عمل يعقل. و بابه «ضرَت». و العاقلة هم «العصّبة» بفتحتين أنضا. 
و«عصبة الرجل» أولياؤٌه الذكور؛ هذا لغة ( راجع: كتاب العين» ج اص ۰۸؛ لسان العرب. ج ١ى‏ 
ص 1٠١0‏ ١«عصب)).‏ 

ار نه ل ا 
al a u e‏ ا 


> 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ٣٣١‏ 
ن ٠‏ أ 051 -- اع 2. 5 ة ره 7 
7 ر 2 وه ر ت س - 3 
غْيرِهء نحوٌ قوله: «كنث إذا سَمِعتٌ من النبيٌ صَلَى الله عليه و سلم 
حَديئاء تَفْعَنىَ الله يما شاءَ منه'. و إذا حَدَّتَنَى ' غیره استَحلّفته ؛. فاذا؛ 
اف 2 دة و حَدتني ابو بَكرٍ. و صَدَقَ ابو بکر» . 


فكيفَ يقال مع ذلك: «إِنٌ الإمام يَحِبُ أن کون“ عالماً بجميع ٣۶/۲ ٠‏ 


الأحكام» و الإمامٌ الأول الذي هو غايةٌ القّوم وا اغلام رة الها 
IKE‏ 


<> الإماميّة على بطلان التعصيب. و قالوا: لا يستحق الميراث فى موضع من المواضع. و إِنّما 
يورث بالفرض المسمّى أو القربى أو الأسباب التى يورث بها من زوجيّة أو ولاء. واستثنوا من 
ذلك إذا كان المعتق امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدهاء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً؛ عملا 
برواية موالى صفيّة و روايات أخرى, مضافا إلى آدلة أخرى تطلب فى مظاتّها في كتبهم. راجع: 
جواهر الكلام. ج ۳۹ ص ۲۲۱. 

.١‏ فى المطبوع: -«أيضاً». 

". هكذا في «د» و المغني. و فى «اج. ف» و المطبوع و الحجري: «نفعني الله به ما شاء». و في 
«صء ط»: «نفعنی الله به). 

3 فى المطبوع: + ((عنه). 

. فى المطبوع: «استحلفه)». 

0. فى المغنى: «فإن». 

. فى «د) و المطبوع و الحجري: - «لى». 


ص 3558 ح 5٠١1‏ 


ىم 


کے > 


۸. فى «ج. ص ط. ف»: «یجب کو نه». 
۹ فى «د» و المطبوع: -«غاية القوم و). 
6 فى المطبوع: «ما ذكرنا». 


ذف الشافى فى الإمامة / ج۲ 


SS‏ مِن رأي إلى ر رأي. 
وک كتمهم يما کو 
يقال له : قد جمَعتَ بَينَ أشياءً ما كُنا نظن أن مِثلّكَ يَجِعَلّها شُبِهةَ فى هذا 
امو 
لاحر اال ا كر ا 
النبئ صَلَّى الله عليه و آلِهِ باليقداد على ما ثبت نت به الرواية: فلا شبهة فى أنه ليس 
بقادح فيما ذَهَبنا إليه مِن كَونْه عالِماً بجميع الأحكام؛ لأنَا لا نوجبٌ ذلك فى الإمام 
8 0 13363 
امير الو عليه اليا فى العذى الما كاة فى رمان السو شى الله مال 
و آله و في تلك الحالٍ لم يكن إماماً فيَجِبَ أن يَكون مُحيطأ بجميع الأحكام. و لا 
فرق بينَ حُكم المَذي الذي لم يَعرِفه ثم عَرَفَه و بَينَ غْيرِهِ من ¿ الأحكام التي 
ا N‏ 
فالاقتصارٌ على ذكر المَذي و حم سائر الدب بن حُكمُّه لیس له معنی 
فأمًا اقول فى مَوالى صي سَفيّة صَفية: فأ ك ما ردت به الرواية أنه نازع اليد فى ميزائهم: 


.١‏ فى (ص» ط. ف»: الو يرجع). 

؟. المخني» ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .٠١8‏ 

۳. فى «ص»: «فيقال له». 

٤‏ في «د» و المطبوع و الحجري: -«فيه». 

. فى «د. ط» و الحجري: «ما ثبت». و فى «ص»:«ما يثبت». 

1 في ((د): «عليه السلام». ١‏ 

. فى «ج» ص. ط. ف»: «و الاقتصار على حكم المذي». 

. في «ج» ص» ف»: «لا تعرف له معنی». و في «ط»: «لا يعرف له معنى» بدل «ليس له معنى». 


Oo 


کے > حح 


1۳ فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص‎ .٥۵ 


واختّصّما إلى عَمَّرَ في استحقاقٍ الميراث. فقضى بَينهما بما هو مذكورٌ 
و الاختصامٌ فى الشىء لا يدل على فد عِلم المُخاصم فيه ' و كذلك الترافمٌ إلى 
لحکام لا دل أيضاً علّى ارتفاع الهلم بكم ما وََمَ ا 
الحَكام و ترافعَ م" إلى حُكمهم مَن هو أعلّم نهم بالځكم. 

E N بها بن نشي نه قل أن‎ Ss 
E نيا تدنا‎ SS ECE السلامٌ لم کن م‎ 
يترم من حُكم الحاكم‎ Ty 
a مالسنالة لسونورى لأ نبب لقب ته رو‎ 
عمَرَ على سبيلي الاستفادة و التعلّم بل علئ طريتي” الحكومة؛ فين أينَ يُظَنُ" أنه‎ 
عليه السلام م" لم يكن عالمأ بالحُكم في تلك الحال الحادثة*؟ و الظاهرٌ مِن مَذَهَبه‎ 
gl عليه السلامٌ أن عَصَبةً المرأة المُعيِقَة مِن قَبَل أبيها الى‎ 
وَلَدِهاء ذكوراً كانوا أو إناثء و قد رُوى أنه مَذْهَبٌ عثمان' أيضاً.‎ 


.١‏ في «د) و المطبوع و الحجري: -«فيه». 

۲. فى «د» والمطبوع و الحجري: - «إلى». 

1 فى «د» و الحجري: «يخاصم» بدل «تخاصم» و «يرافع» بدل «ترافع». 

3 فى «ج. ص» ط. ف»: «تحت القضاء و إظهاره الرضا به». 

۵. فى المطبوع و الحجري: «طريقة». 

في «ج» ط. ف»: «تظن».. 

. في المطبوع: «صلوات الله عليه». 

فى «ج» ص. ط. ف»: «بالحادثة». 

لم نعثر على رأي عثمان في المسألة. و لكن ذكر أن هذا رأي أبان بن عثمان» و لا جرم أن 
المصئّف رحمه الله أدرى بما نقل. أو لعل «أبان بن» سقطت من نسخ الكتاب. انظر: المغني لابن 
قدامة. ج 3. ص ۳۷۲؛ المحلى لابن حزم ج »٩‏ ص 7٠٠١‏ 


و > <7 هڪ 


Y/Y 


۸/Y 


٤‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


فاما ماروا من الخبر فى الاستحلافٍ: ا و 
ا 25 5 1 م مم 1 ا 
ل اام وار عن انب صَلَّى الله عليه و آله 
بالأخبارٍ في الأحكام لا يدل على أنه غير عام بهاء »بل جائرٌ أن کون ست 
استحلافه ليَعلَمَ عليه السلامٌُ أو ET‏ المُخبر صادقٌ عن النبى 
قل الل فلس قينا ا و إن كان الحكم بِعَينِه مُسَتَقِرَاً عنده. وقد يُمكِنٌ 
الشك في الخبر المرويّ و صدق راويه' مع العلم بصِحْة الحُكم الذي تَضْمُّنَه" 
NS e‏ 3 
على أنّه ليس فى الخبر تأريخحٌ و بيان الوقت الذي كانّ يَستَحلِف عليه السلامُ 
المُخْبِرِينَ فيه. و إذا'' لم يكن فيه بيان للوقت"' أُمِكَنَ أن يَكونَ استحلافه إِنّما 
9 فى ص»: «و مما تقدم». 
1 فى المطبوع و الحجري: الو تل وا 
". فى «ج» ص. طء ف»: - «أو ليغلب على ظنّه). 
: فى «ج» ص» طء ف»: + «أو يغلب ذلك على ظنّه). 
6. فى «ج» ص» ط. ف»: - «قد». 
: فى «ج» ص» و التلخيص: «رواته». 
: فى «ج» ط» ف): ايتضمّنه). و فى «ص»: «يتضمّن». 
. فى «(ص): «ما تضمن». 
. فى اج. ص» ط. ف» و التلخيص: «فليس». 
.٠‏ فى «ج» ص» طء. ف»: «الرواة». 


اا الجء ص. طء. ف»: «فإذا». 
۲. هكذا فی «د». و فی سائر النسخ و المطبوع: «بيان الوقت». 


کے > < ها 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ م 


ا 2 0 ١ fT‏ . ا ۲ 1. ر ۾ ا 
وَقّعَ في أيام الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله و في تلك" الحالٍ لّم يَكُن مُحيطا 
6 : ام نز وراص ام 00 1 e‏ 8 

و آله“ في حَياتِه؛ لان ذلك مُتَعارَفُ بِينَ* الصحابة و غيرُ مُستََكَر. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: إذا كانَ عليه السلامٌُ عالماً بالحُكم. فأيٌ فائدةٍ فى أن يَعلَمَ 
ا يلب على ظَنّْهِ صدفٌ الراوي» و هو إذا صَدَّقّ لم يَزِدْه معرفة؟ 

لأنه وإن لم يَزْده ' معرفة بنفسٍ الحُكم و أنه مِن دِينٍ الرسولٍ عليه السلا" 
فإنّه عرف أو يَعْلِبٌ على ظنّه * أن ا ا 
ل َي مقع أن نار" في دل عد تدم لام نا بمدوله ین جهة 05 

۱۳ ۱۲ 

أخرئ. و أن تنظر فى الخبر هل هو صحيمٌ أو فاسدٌ و إن تَقَدّمَ لنا العِلمُ 
وي ار 
۵ فى «ج» ص» ط. ف»: «عليه السلام». و فى التلخيص: «عليه وآله السلام». 
۲. فى «ص» ط»: «ذلك». 
۳. تقدم آنفاً. 
3 في التلخيص: «عليه و آله السلام». 
6. فى «ج. ص» ط. ف»: «من» بدل «بين». 
1 فى «ج» ص »): «تزد». 
۷. فى «د»: ال ااهل ر اك وق فى المطبوع و الحجري: - «عليه السلام». 
۸. فى «د» و المطبوع و الحجري: «في ظنّه». 
۹ فى المطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و آله». 
36 فى التلخيص: «بنصه عليه فيه» بدل «بنصه عليه السلام فيه). 
.١١‏ فى «ص. ط»: «أن ينظر». 
۲ فى «ص. ط» و التلخيص: «أن ينظر». 
۳. فى «ج. ص طء ف»: و التلخيص: «و هل». 


۳۹/۲ 


الف الشافى فى الإمامة / ج۲ 


فامًا التعلقٌ بقوله: «و حدتّنی أبو بک و صَدَق أبو بكر» ففى غير الوجه الذي 
كلامّنا الان" عليه" فيُمِكِنٌ أن يُقَال فيه: إن تصديقه له مِن حَيتُ سَمِعَ ما سَمِعَه 
على الوجه الذي سَمِعَه عليه '. 

و لیس لأحَدٍ أن يَقول: كيف يَجورُ أن يُحَدَنّهِ بما قد اشر کا في سَماعِه؟ 

لأنّ ذلك جائرٌ؛ بان کون أبو بكر أنسي مُشْارَكتّه ' له فى السّماع أو لم يكن 
عالماً فى الأصل بسّماعِه عليه السلامٌ' له جملة -فمّد يُمكِنٌ أن يَسمَعَ الحاضرونَ 
فى مجلس واحدٍ خبرا و لا يَكون كل واحدٍ عالِما بمُشارّكة الأخر له في سَماعِه؛ 
انان کون عبد متف أن فى غير دهلة مقائلة لقني او لیر ماد کر اهن الأاسياات 
و هى كثيرة. 

على أن هذا الخبرَ الذي حَكاه. عندّنا باطل لا يَرجِعٌ فى نَقَلِه إلا إلى آحاد 
منَّهّمِينَ فى الرواية و الاعتقادِ, و مَذْهَبّنَا فى أخبار الآحاد إذا كانوا ِن ذوي الثقة 
والعّدالة معروفء فكيفٌ إذا لم يكونوا بهذه الصفة؟ و بمثل هذا الخبر لا يُعتَرَضض 
على ما هو معلومٌ بالأدلة. 

و نما" لم نُقَدَّمْ ما عندّنا في بُطلانٍ الخبر و سقوطه» و بَدَأنا بتأويله و تخريجه” 
.١‏ فى «(ج» ص» ط»: - «الآن». 
. فى المطبوع و الحجري: «فيه». 


۲ 
۳. فى «د»: -«عليه». 
٤‏ فى الج. ف»: + «عليه السلام». 


Oo 


. في «ح. ف): - «عليه السلام». 
. فى «د): «من الاشياء». 

؛: فى «د: «و إِنًا». 

5 في «(ج» ص): «و تخرجه). 


کے > سح 


5. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۷ 


2 


على ما يَصِحُ؛ لأنّ طريقٌ دَفعِه معلومٌ'. و الأظهَرُ" فى إقامة الحْجَة و حسم الشبهة 
فا فكلناف مِن التاويل الذى رار ان الخبرَ لو كان صحيحاً لم يكن مُنافياً ا 

فأمًا ما ادّعاه ؛ على أمير المؤْمِنينَ عليه السلامٌ ِن الاجتهاد* و الرجوع مِن رأي 
إلى رأي: فقّد قم" فساده فيما مضئ" مِن الكلام و بيّنَا أن الذي علي به عليه 
صَلَّواتٌ الله عليه ين تَوهّم * رجو عه عن" رأى إلى رأي لا يقتضى ما تومه فلا 
حاجة بنا إلى إعادته. ١١‏ ۰ | ۰ 


[لزوم علم الأوصياء و الوكلاء بما فُوض إليهم] 
قال صاحبٌ الكتاب: 


- 


ولا فرق بَينَ مَن قالّ: إِنَّ ِن جه العقلٍ يَجِبٌ في الإمام أن يَكون 
E‏ الأحكام و بَينَ من قال: إنه يَجِبُ "' مِن جهة العقل في “' 

.١‏ فى «ج» صء. ط» ف»: «معروف». 

1. فى المطبوع: «و إلا ظهر». 

۳. فى اج. ص. ط. ف»: «اوضحنا به». 

.٤‏ فى «ج» ص ط› ف»: «فأمًا ادُعاؤه). 

0. فى «ج» ص» ط. ف»: + «و الراي». 

1. فى «ج» ص» طء ف»: «فقد بيّنا». 

۷. تقدم في ج ١‏ ص .٤۸۹‏ 

۸. فى «د» والمطبوع و الحجري: «عليه السلام». 

3 فى «د»: «تفاهم). 

.٠‏ في «ج» ص. ط. ف»: «من». 

.487 تقدّم فى ج ۱ء ص‎ .١ 

7 فى اج. ص. ط» ف»: ابجميع ». 

۳. فى المغنى: «ثيت». 

٤ا‏ ا «أن» بدل «فى». 


6/۲ 


۸ الشافى فی الامامة ا 


كل مَن يَقومٌ بأمر يتَصِل بمصالح الدِّينِ و الدنيا ذاكَ'. حتى قول" 
اول الأوصياء و الوكلا ٣‏ 
على أنه إذا جار أن يَرِدَ التعيّدٌُ برجوع العامّيّ ن إلى العالم في الفتوئ مع 
جروا مقاطل مدان بع ينامي جار رار 
ملع نحنٌ الآنَّ من ذلك سَمعاً. لا لان" العقلّ كان يَمِنَمُ م 
قال له ما الول فى الأمير و الحاكم فقّد مضئ". و أما الأوصياءً و الوكلا 
فيَجرونَ عندّنا مَحِرَى الأمَراءِ و الحُكَام في أنهم يَجِبُ أن يكونوا عالِمينَ بما 


فَوّض إليهم و مُضْطَلِعِينَ به. و أي عاقل يَخفى عليه أن أحَدَّنا متى أراد أن يوک 
وكيلاً يُسِنِدٌ إليه تدبير ضَيعيِه و أمواله. فإنّه لا يَخْتارٌ إلا مَن يَيِقُ مِنه بالكفاية 
و حسر البصيرة و الاضطلاع؛ و أنه ' متى 1 | 3 ستكفي' امرَ و کالټه من لا معرفة عنده 
بها أو بأكثرهاء و مَن يَحتاجُ إلى أن : يتعدفها و يُتَعلّمَها "أ كان فعا مهلا لأموالة: 
مع ضا" لها للضياع و التلف؟! 

.١‏ فى «ج» ص. ط. ف»: «ذلك». و فى المغنى: «كذلك». 

۲ فى المغنى: «حتى يقولوا». 

۳. فى المغنى: + «و غيرهم». 

فى المغنى: «مع تجویزه». 

5. أي على العالم. 

1. فى المطبوع و الحجري و المغنى: «لأن» بدل «لا لأن». و فى «د»: «لا أن)». 

۷. المخني» ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص .٠١8‏ 

۸. فى «ص»: «فیقال له». 

.۲٤۸ تقدم فى ص‎ .٩ 

ق و المطبوع و الحجري: «فانّه». 

.١١‏ فى (لج. ص» ط. ف»: «و يعلمها بالتعلم» بدل «و علا 

۲ فى «(ج» ص» ط. ف»: «و معرضاًا. 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصَ ۳4 
[وجه جواز رجوع العامّى إلى العالم في الفتوئ» مع تجويز الغلط عليه] 
فأمًا' العامَّيُ و رجوعه إلى العالم في الفتوئ. فإِنّما ساعٌ مِن حَيتٌ لم يكن 
Ny‏ وا مان ىل رت و لكر 
زهجن" اناب ل المتصرة الك ل Nc‏ كو 
غالما تة و هدا ضا مها فكمي ۰ ۰ 
على أنا لم نَمنَعْ في الإمام من الرجوع إلى العُلَماءِ في الأحكام لأجلٍ جوازٍ 
الغلط عَليهم و إِنّما مَتَعناه لما تَّقدّمَ ذ كنا له“ فلا معنئ للاعتراض عَلينا بأنّ 
العامّيّ يَرجِعٌ إلى العام في الفتوئ مع جواز الغلط عليه. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قالوا: إذا نُصِبَ للقيام بهذه الأمور كُلّها'. فيجبُ في الحكيم" أن 
يَنصِبّه* على أقوّى الوجوه و أقرَبها إلى أن لا يعلط و يَقومَ بذلكَ على 
حقّه. و ذلكَ لا يَكونُ إلا مع العلم بالأحكام كُلّها. 
قيلّ لهُم: و لا" يَكونٌ ذلك إلا مع العلم ببَواطِن الأحكام و بأحوالٍ من 


E ١ 


.١‏ فى «اج. ص» ط» ف»: «و أمّا». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «حالة». 

5 في «(ج» ص. ط» ف»: -«من». 

؛. تقدّم فى ص ۲۲۹ و .۲٤٤‏ 

۵. تقدّم فى ص ۲۲۹. 

. فى «د» و المغنى: - «كلها». 

ت صن طء ف» و المغني: «فى الحكم». 
. فى المغنى: +«الله». 

. في «د» و المطبوع و الحجري: «فلا. 


کے > >< ص 


۹/۲ 


۷۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 
يَحَكُمْ له و عَلّيه. و بأحوالٍ الشهود. [فَيَلرَمُكم أن يَعلَمَ كُلَّ ذلك. 
aS,‏ امي انان EE‏ 
تقال 40 ا نض ماك ادها عن ا 
الاعتلال و عِلَئّنَا قد تَقدّمَت. و مضي أيضاً فرقنا : بين اليلم بالظاهرٍ و" اليلم 
بالباطن'. و بنا أن الإمام إذا جه بعض الأحكام المدلولٍ عليها المُتعبّدٍ بإقامتها. 
فنك عن داكو عالينا .و يتن كنالكف إذا لي عل راط امورو قي 
الشهود؛ فطل قَولّكَ فى جواب السؤال: «و لا يِكونٌ ذلك إلا مع العلم ببَواطِن 
الأحكام» و مع العلم باخوال من يَحَكُمُ له و علیه». 1 


.١‏ المغنىء ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص ٠٠۹ -٠١۸‏ . و ما بين المعقوفين من المصدر. 
. فى «ص»: «فيقال له». 

فی «(ج» ص» ط» ف»: اليس ». 

. فى «د): «و لا نقبل». 

0. في «د» و المطبوع و الحجري: «و بين». 

1. تقدّم فى ص 757. 


m~ € 0-4 


[الدليل الثالث] 
[أفضليّة الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
نه أعرى لهم 
قالوا:' ين حقٌّ الإمام أن يَكون أفضّلّ من" في الزمان, و ذلك لا 
SKS‏ ا لا ل 
طاعته ؛ و نَوابُها و أنه أكتّد* تواباً من غَيرِه'. و لا مَدخَلَ للاجتهاد في 
ذلكَ؛ فيَجبُ أن يُكونّ الإمامٌ منصوصاً عَلَّيه من جهة العقل. 
فا ٠ a‏ فللكلام عَليهم مَوضعٌّ سوئ هذا الفَصلٍ. و إن قالوا 
به" من جهة العقل. قيلٌ لهم: فأي دليل و في العقل بقتضي ما ذَكرتموه؟* 


٠. 3‏ ۴ 
فى ١ج.‏ ص. ط» ف): + «إن». 


: فى «(ج» ص» ف)»: - «مُن). 


فى «ج» ص» ف» و المغنى: -«عليه». 


,“ف الج ط. ف»: «طاعاته». 


في المغنى: «أكبر). 


: فى اج. ص.ء ط. ف»: «أكثر من غر واا 
. فى (د» والمطبوع و الحجرى: «فإن قالوا: إنّه» بدل «و إن قالوا به». 


ا ١‏ ۲القسم الأوّل). ص .٠١9‏ و فيه: «... فبأيّ دليل يمتصىي فى العقل ما أو جبوه عقلا؟». 


۲/۲ 


۷۲ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


[الأدلّة على أفضليّة الإمام] 


[الدليل الأوّل] 


و 


يقال له ': الذي يدل على أن الإمامّ يَجبٌ أن يَكون أفضَل مِن رَعِييِهِ فى الثواب 
اللو وو سائز:ضروت«الفضل اله الد ين الدالة ت ما كان رتيا 


فيه -ما نَعَلَمُه ' و كُلَ العقَلاءِ من قبح جَعل المفضول فى شىء بِعَينِه إماماً و رئيساً 
للفاضل فيه. ألا ترئ أنّه لا يَحَسّنٌ مِنَا أن تعفد" لِمَن؛ لا يُحَسِنٌ مِن الكتابة إلا ما 
يُحسِنُه المُبتدىٌ المُتعلّمُ رئاسةً فى الكتابة على مَّن هو فى الجذق بها و القيام 
بحُدودها بمَنزلة ابن مُقلةَ* حتّى تَجعَله' حاكماً عليه فيها و إماماً له فى جميعها؟! 


١ 


ج سد اليم 


Oo 


1 


. فى «ص): «فيقال له». 

: «ص.» ط. ف»: «ما تعلمه». 

٠:‏ في الج طل ف»: «أن نعتقد». و في «ص»: «أن تعتقل). 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: + «كان». 

. محمّد بن على بن الحسين بن مقلة, أبو على الوزيرء الكاتب المشهور, اشتهر بحسن 


الخط حتى ضرب به المثل. و هو أوّل من نقل خط الكوفيين إلى الخط المألوف اليوم. ولى 
بعض أعمال فارس و تنقلت به الأعمال و الأحوال حتّى وزرللمقتدرسنة 7١7ه,‏ و لم يلبث 
أن غضب عليه و نفاه إلى فارس سنة ۳۱۸ ه. ثم استوزره القاشر يالله س ٣ه‏ فجيء 
به من فارس» و سرعان ما اتّهمه القاهر بالمؤامرة على قتله. فاختبا سنة ۱ھ. ثم وزر 
لافس تالا ۲ه ثم نقم عليه سنة 74"اه فسجنه مدّة ثم علم أنه كتب إلى أحد 
SS SSS Sk‏ 
ساعده و يكتب به. فقطع لسانه و يده. و سجنه حتى مات سنة ۸ه. معجم الأدباء ج 1 
ص ٠۲۵۷1 - ۲۵٥۷۲‏ الرقم 80١٠؛‏ وفبات الأعيان, ج ۵> ص ١١١-١٠١۳‏ الرقم 1۹۸؛ الوافي 
بالوفات, ج »٤‏ ص ۱۰۹ الرقم .١094‏ 

فى «د): «(یجعله». 


. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۲۷ 
و كذلك لا يَحسَنْ أن تُقَدّمَ رئيساً في الفِقه و هو لا يَقومٌ من علوم الفِقه إلا بما 
عم بحس القت اتح غلين دن هونن ا أن كس ر 
الجُملة ليس مما يَدخْل على أَحَدٍ فيه ' شبهةٌ. وإن جار أن يَدَحْلَ "في ضروب مِن 
تفصيلها و إلحاق غَيرِها بها. و ما نَعلّمُ عاقلاً يَتمكَنٌ مِن دفع العلم ' بقُبح تقديم مَّن 
ذكرناه فى الكتابة و من وَصَفنا حاله في الفقه. 0 
و إذا كان ما ادّعيناه معلوماً مُتَقرّراً في العُقولٍ و لم نجڏ لمُبجه* عِلََ إلا كَونَ 
المَرؤوس أفضّل مِن الرئيس فى الشيء الذي كان رئيساً فيه -بدلالة: ارتفاع القبح 


-/40( أبو حنيفة, النعمان بن ثابت بن زوطيء مولى لبني تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل‎ .١ 
5ه). ولد فى الكوفة في عهد الحجّاج بن يوسف الثقفى من أصل فارسي أو كابلي. و كان‎ 
أبوه عبدأ مملوكاً لرجل من بني تيم. و لذلك كان تيمي الولاء. كان في بدء حياته يتعاطى بيع‎ 
الخرّ و عمله. فلذلك كان على ثروة كبيرة استطاع بها ان يستغنى من جوائز الدولة. نشا في‎ 
الكوفة و تربّى على حلقاتها العلميّة. كان جريئاً فى الفتيا و العمل بالقياس و الرأي إلى حد بعيد.‎ 
و تأر فى ذلك بأستاذه حمّاد. و أستاذه هذا ا اراهن النخعى ( 10ه) من قبل. و لقد‎ 
كان الإمام الصادق عليه السلام يؤتبه كثيراً على عمله بالقياس و الرأي. و ربّما كان أبو حنيفة‎ 
يعترٌ برأيه مقابل الإمام عليه السلام و يخالفه كثيراً. و لكنّ ذلك كلّه ما كان يؤْخَره عن الاعتراف‎ 
بفضل الإمام و استفادته من حضور مجلسه؛ فقد أثر عنه قوله المشهور: «لولا السنتان لهلك‎ 
النعمان» يعنى السنتين اللتين كان يختلف بهما إلى مجلس الصادق عليه السلام. أراده المنصور‎ 
قاضياً على بغداد. فامتنع عليه. فحبسه حتّى مات فى الحبس» و دفن فى بغداد بمقابر الخيزران.‎ 
من آثاره: الفقه الأكبر في الكلام. المسند في الحديث, العالم و المتعلّم في العقائد, الر د على القدرية.‎ 
ص 224/8 الرقم ١571؛ الفهرست لابن النديم» ص ٤۲۸؛ تاربخ‎ »٦ راجع: الطبقات الكبرى. ج‎ 
ص 007, الرقم 07177؛ وفبات الاعيان. ج‎ »٤ بغداد. ج 177 ص ۳۲۵ الرقم ۷۲۹۷؛ أسدالغابة ج‎ 
776 ف ص ٩۵١٤ء الرقم‎ 

0 فى المطبوع: «فيها». 

۳. فى المطبوع و الحجري: «تدخل». 

غ. فى «ص»: امن دفعه للعلم». 

0. فى «د» و المطبوع و الحجري: «بقبحه». 


E/Y 


ديف الشافى فى الأمامة / ج۲ 


عند ارتفاع العِلَةِ؛ بان يكون المُّقدّمُ هو الفاضِل ' و الموخرٌ هو المفضول. و توه 
عندَ تُبوتِها وجب قبح كَل ولاية كان المُتَولّى لها" أنقَّص منزلةٌ فى الشىء الذي 
ولاه من المُتّولى عَلَيه. 

و إذا تَبَتَ أن الإمام إمامٌ " لنا في جميع الدين و علومِه و أحكامه. كان 
کون فصل مِنَا فى جميع ذلك. 

وف نوك قري قار واكك ارا EN‏ 
إلى معرفته " بالاختيار. 


[دلالة العصمة على أفضليّة الإمام] 

فإن قال قائل: ليس يَجبٌ' مما ذَكرئّموه لو سَلِمَ كور" الإمام أكثَّرَ تُوابا 
مِن رَعِيّتِه” و أكثّرُ ما يجب إذا كان إماماً لهم فى العبادات أن يَكون أفضَل 
مِنهم فيها؛ بمعنئ آنه أحسَنٌ ظاهراً و افضّل حالا فيما يَظهَرٌ مِن طاعاته و عباداته 
وکو ا تيك عليه ا كرمع اا اوهتنا عليه نوات فض 
الجملة ليس بمعلوم و لا دليل عليه؛ فين أينَ لكم أن الإمام يجب أن يَكون اكثر 
ٿوابا مِن رَعتِهِ؟ 
.١‏ فى «ج» ص.» طء ف»: «الأفضل». 
؟. فى «ص»: «بها». 
۳. فى «د» والمطبوع و الحجري: - «إمام». 
.٤‏ فى «ص»: «لوجب». 
. فى «اج. ص» طء ف)»: « مما لاا يمكن معرفته». 
. فى «د. ط» والمطبوع و الحجري: «ليس يجىء». 


: فى «ج»: «أنّ). 
. تقدم أن أحد معانى الأفضليّة هو كثرة الثواب. 


Oo 


لے > حح 


0. فصل فى ابطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۷9 

قيلٌ له: إذا وَجَبّ بما ذَكرناه أن يَكون الإمامٌُ أفضّل مِن رَعيّتَه فى العبادات 
التى كان إماماً لهُم فيهاء و أن يكونّ ظاهرّه فصل مِن ظاهرهم. وَجََبَ أن يَكون 
كترم تَواباً؛ لأنّه لا رُح عن أن يَكون أكثرهم تُواباً مع فضل ' طاعاته و عباداته 
و كثرَتها" إلا لان باطته يُخَالِفُ ظاهره. و الذّلالةٌ على عصمته تَمِنَمُ من ذلك. فإذا" 
وق لان عمف أذ ری كاطع ركان اندر قاهرا فى اتر 
رَعيّتِهه وَجَبَ أن يكون أكتَّرهم تواباً. 
[عدم الاستغناء بدليل العصمة عن دليل كثرة الثواب على وجوب النض] 

فإن قال: إذا ء كنم تُرجعون في العلم با ا و 
و كان هذا العِلمُ الذي هو عِلمْ' بأنّهِ أكثَدُ تُواباً لا ينبت إلا بعد بوت العصمة. 
وال إن ف ت دلت بتفبها على وجوب لَص" ؛ فأ حاجة بكم إلى 
الاستدلالٍ بکون الإمام تر تو ابأ على وجوب النْصُ. و ذلك لا يُعَلَمُ إلا بعد العلم 
Sd o tT‏ 
طريقة العصمة. و أن طريقة القضل" و كثرة الثواب لا فائدة فيها. 

قيل له: هذه الطريقة و إن كانت مَبنَةٌ على دليلٍ العصمة, فقد يُمكِنٌ أن يَعلَمَ بها 


.١‏ فى ص» ط. ف»: «أفضل». 
۲ في ((ج» ص» ط. ف»: + «لأنّه لا يخرج عن ذلك». 

.٣‏ في «(ج» ص ط. ف»: «و إذا». 

.٤‏ فى اج. ص. ط »: «إن». 

۵. فى «ج. ف»: - «علم». 

1. تقدم الاستدلال بالعصمة على وجوب النصّ فى صدر هذا الجزء من الكتاب. 
/ا. فى «ج»: «العمل». و فى «ف»: «العقل». 


7ع 


۲۷٦‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


المُستَدِلُ في الأصل و جوب اللَص؛ لأنّه إذا عَلِمَ أن الإمام لا بْدٌ أن يكون أفضَلٌ مِن 
رَعيّتِه في العبادات و الطاعات. و أنّه لا بْدَ أن يكون سَّلِيمَ الباطن بدليل عصمته. 
عَلِمَ أنّه أكثَرُ واب و هو إذا عَلِمَ أن الإمامَ لا بُ أن يتكون معصوماً فلَيسَ بواجب أن 
يَعلّم أنّ العصمة لا يُمكِنٌ المعرفةٌ بها من طريتي الاختيار, و أنه لا بد فيها مِن 
اّلأ هذا ممالا يعم إلا بتر شستأتفب و صرب من الاستدلال مُفروء فيس ١‏ 
يَمتَنِعُ أن يَعلَمَه معصوماً و أكثْرَ تَواباً ثم يَنظَرَ في كُونِه أكثَرَ تواباً؛ و هل هو مما 
يَصِحّ أن يُعرَف بالاستنباط أم لا يُعرَفْ إلا بالنّض؟ 

فإذا عَرَفَ أنّه ممّا لا يُعلمُ إلا بالنّضّء حلص له بهذا الطريق العِلمُ بوجوب 
النّضّء و إن كان لا يَعَلَمُ أنّ كَثْرةَ الثواب لا تُعلَمْ بالاختيار و أنّها لا تُعلَمُ إلا بالنّض 
إلا بما يَعلّمُ به أن العصمة بهذه المَّنزلةء و هذا لا يُخْرِجه مِن أن يَكونَ في الأصلٍ 
إِنّما عَلِم وجوب النّصّ بطريقة ' كثرة الثواب. 

و بعد حصول العلم هو مُخْيْر ب ِينَ أن يَسبَدِلٌ علّى المُخالِفِ فى وجوب النَّضَ 

يقة ' كثرة الثواب. و بَينَ أن يَستَدِل بطريقة ؛ العصمة؛ لاشتراكهما في امتناع 
دخول الاستنباط فيهماء و إن كان الاستدلال ل بالعصمة مع تقدم العلم الذي ذكرناه 


اخص و اولی؛ لانه يُزيح في الاعتمادٍ عليها رُتبة مِن الكلام ثانية” يُحتاجّ في 


تصحيجها إلى صرب من الكلفة. 

.١‏ فى «(ج» ص» ط» ف»: «و ليس». 

3 فى «ج»: «بطريق). 

۳. فى «(ج» د» و الحجري: «بطريق». 

0 فى «ج»: «بطريق». 

اق ھوک فور دن الاقم ا ندال رقمو اکان ات 


Oo 


NY فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص‎ .٥ 


و لهذا المَوضع مِئالٌ فى الأصولٍ صحيحٌ '. و هو آنا ود اجر عن 
وجود الفاعل اتوي ا عطنته' باقارة كوه كاذرادى كار كوه 
عالمً؛ لأنّ الطريقئّين ؛ جميعاً مُشْتّركتان' فيما يَقتَضي كُونّه موجوداً. و نحن 
َعلَمْ أنَا لا تَعلّمُّه عالماً إلا بَعدَ أن نَعلّمّه قادرا و مَنزلة كَونِهِ عالماً فى الرتبة تالية 
لکونه قادراً. 

و ليس يَصِحَّ أن يُقدَحَ في الاستدلالٍ على وجوده بِكَونِه عالماً بان يُقَالَ: إذا 
كو لا تسلموته غالا إلا بعد أن تعلموه؟ فادرا و كان كوه قادرا يذل به غلك 
وجوده. فلا فائدةً في" الاستدلالٍ بكونه عالماً. 

لأنّ الذي يَبِطُلُ به هذا“ القَدحٌ هو ما د كرناه فى جواب السؤالء أو قريب منه. 


[عدم لزوم أن يكون الأمراء و الحكام أكثر ثوابً] 

فإن قال: فيَجبُ على ما أصّلتّموه' أن LEA E‏ والنضاة و سحمية 
خلفاء الإمام منصوصاً عَلَيهم بمثل طريقتكم ' '؛ لأنّهُمِ إذا كانوا رؤّساءً في گثير مِن 
ارا دون لع ا نا ف و العو و قرز 


.١‏ فى «د» و الحجري: - (صحیح». 

7 فى «د» و المطبوع و الحجري: -«قد». 

9 فى «د» و المطبوع و الحجري: «جلت قدرته». 

. فى «ج. ص» طء ف»: «الطريقين». 

0. في المطبوع: «تشتركان». و في «(ج» ص» ط ف» والحجري: «مشتركان». 

“ افون «ف. ط»: «أن تعلمونه». و فى «د» و الحجري: - «عالما إلا بعد ان تعلموه». 
١‏ في فط. ف» و المطبوع و الحجري: «من». 

: فى «ج. ص» ف»: - «هدا». 

. فى ص»: «اقبلتموه». 

6ق في «ج» طء ف»: «طريقكم)». 


ل > اح ص 


۵0/۴ 


۷۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


به بيهم و بَينَ الأئمَة ' فيَجِبٌ أن يَّكونوا أكثّرَ تُواباً مِن رَعاياهم, و يَجِبٌ النّضَ 
عليهم؛ لذلك. 

وزاك الئى تمت ديقي ي 
ليم دافا وار زينة ليدوينا انو ويا لاني ا ين O‏ 
را ظاهرا فى ا ا ی يلل علية* الفضيل فى 
الظاهن و لمّا' كانت عصمتّهم غيرَ واجبةٍ ‏ بما دم فى كلامنا" لم يجب أن 
يكونوا أكثَرَ تُواباً؛ لأ ذلك إِنّْما وَجَبَ في الأئمّة مِن حَيتٌ عْلِمَ أن بَواطتهم 
كظواهرهم, و استناده* إلى العصمة التي لا جب في الأمَراء. 


[بيان الطريق لمعرفة أفضليّة الأمراء و الحكام] 

فإن قال: فكي السبيلٌ للإمام الذي ناد لطر و الحُكَامَ إلى أن يَعلَّم انهم 
أَفصَلٌ مِن رَعاياهم في ظاهر العبادات, و فى العلم بسائر ما كانوا رؤّساءَ فيه؟ فإنّه 
متى لم يثبتوا أن للأئمة إلى العلم بذلك سَبيلاً يتَوصّلٌ إليه بالاختياره وَجََبٌ انض 
فيهم كوُجوبه في الأنحق ٠‏ 

قيلَ له": لا شبهة فى أن الأفضَّلّ فى الظاهر فيما يَتعلّقُ بالعباداتٍ يُمكِنْ العلمْ 


0 في اج ص» ط. ف»: ابين الأئية و بينهم» بدل «ابينهم و بين الأئمّة). 
؟. فى «د»: «فيه رؤساء» بدل «رؤساء فيه». 

و في المطبوع: «فلا بذ). 

٤‏ فى «د» و المطبوع: -«من». 

0. فى المطبوع: «على». 

1 شق «د) و المطبوع و الحجري: «و إذا». 

5 تهدم في ج > ص 0۰۵. 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و الاستناد». 

: في ((د» و المطبوع و الحجري: -«له». 


لے > سح ص 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۲۷۹ 


به مِن غَيرٍ نص وارد من جهة الله تعالى على عَينه؛ لأا نَعلَمُ ِن أحَدِنا أنه أفضَلُ 
امل زمابه في يلوه" عبادة و أنحشئهم ظاهراً. و أظهرهم زهداء حت آنا تشز ايه 
بعينِه و تُميّرُه مِن غَيرِه. و إِنّما المُسبَحيلُ أن يُعلَّمَ باطنّه و استحقاقه للثواب على 
أفعاله. فأمّا ما يرجم إِلَى الظاهر فلا شك فى أله معلومٌ لِمَن هو أَدوَنُ مَرتَبة في 
المعرفة مِن الإمام. 

فأمًا الأفضَلٌ ' في العُلوم و ما يجري مَجراهاء فجار مَجرئ ما ذَكرناه في أنه 
معلومٌ أيضاً بالاستنباط و الاختبار" لأنا نَعلّمُ حال مَن هو أفضَّلٌ أهل بَلَدِنا في 
العلم بالفقه و النحو و اللّةِ و ما جرئ مجر ما ذّكرناه ِن العُلوم. و رُيّما اصح 
ذلك حتّى لا يُشْكِلُ على أحَبِ و رُبّما الَبَسَ؛ و في الجُملة * فحالٌ المُتقدّمِينَ في 
ضروب القضل و العُلوم معروفة عند من خالطهم و جاوَرهم, و تَميّزْهم ممّن لا 
TT‏ 
الأفضّلٍ في فَنَّ مِن العلم" و إن نأئ بَلَدُه عن بلَدٍنا حبّى لا نَشْكٌ في فقضله و" ميزه 
مِن غَيرِه و تََدَمِه ا 

وإذاكان* طريقٌ المعرفة بذوي الفٌضل على هذا الد من الؤّضوح. فأَيٌّ حاجةٍ 


0 


5 


.١‏ فى «د» والمطبوع: «أفضل أهل بلده» بدل «أفضل أهل زمانه فى بلده». 
۲. فى «ج» صء طء ف»: «فأمًا الفضل». 

۳. هكذا فى «د. ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «والاختيار». 

.٤‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «فى الجملة» بدل «و فى الجملة». 

1 فى «ص»: «أعرفنا». 

فى «ج. ص» ط. ف»: «من العلوم». 

. فى اج. ص. ف»: - «فضله و». 

ا الج ص. ف»: + «من». 


© 


لد هم سس 


۶/۲ 


Y/Y 


املك الشافى فی الامامة / ج۲ 


بالإمام ' في اختيار الأَمَراءِ و الحُكام إلى نض مِن قِبَلِ الله تعالى و هو المعصومُ 
لمو في ل م يأتي وذ 

فإن قالَ: إذا أوجَبتم الإمامةً لِمَن كان أفضَل فى الشىء الذي كان إماماً فيه مِن 
رَعيّتِهه و ضَرَبتم لإبطالٍ ما حالف ذلك الأمثال التى تَقَدّمَتء فهذا دُخولٌ في 
مذهَب مَن قال فى الإمامة بالاستحقاقٍ الذي أنكرتموه." 

قي له: ما“ الإمامةٌ إذا ريد بها التكليفُ و إِلزام الإمام لاء امور التى يَقومٌ 
يذ الانقة pO O‏ المَمْاقّ و الكُلَفٌ لا جور أن كو واولا 
جارية مَجرَى الثواب. و القَولٌ فى الإمامة على هذا الوجه كالقَولٍ فى الرسالة و أنّها 


و إن أشير بالإمامة إلى الحا التي يَحصْلُ عَأيها الإمام بعد بوت رفاست 
وق اله " بالقيام بما أُسيدَ إليهء و إلى ما يجب له من التعظيم و التبجيل؛ 
فذلك مُستَحَقٌ» و ابد أن يكون أفضَل فيه ِن رَعّتِه؛ لما" ذ كرناه. و الإمامة من هذا 
لوعي لحر تيف الو TE‏ يستَحِقّه النبيك صَلَّى اللَهُ عليه و آله 
ين الرفعة و التبجيل في أن ذلك لا يكو إلا ممق 


5 فى «ص»: «من الإمام». 

فى «ج» ص. ط. ف»: «في جميع). 

. تقدّم إنكار المصئّف رحمه الله لكون الإمامة مستحقة فى ص .٠٠٠‏ 

. فى «د» و الحجري: -«اما». 

0. مكذااقى اسع و الحجرى :واف المطبوع: «أن تکون». 

. هكذا في «ج» ف». و في سائر النسخ و المطبوع: «و تکلفه». و تکقل بالشىء: ألزمه نفسّه 
و تحمّل به. يقال: تكمّل بالدين: التزم به. راجع: المغرب. ج ۲ ص 177؛ النهابة ج »٤‏ ص ٠۹۲‏ 
(كفل). 

. فى «ج» ص. ط. ف): «بما»). 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النض ۸۱ 
و هذه" الطريقة التى سَلكناها فى الدّلالة على أن الإمام يجب أن يكون أفضَل 
ِن رَعيتِهِ أقوئ ما يُعَمَدُ في هذا الباب, و إن كان لأصحابنا ‏ رضوائ الله عَلَيهم - 
طرق معروفةٌ إلا أنّ جميعها مُعتَرَضُء و أكثَرُها يلرم" عَلَيه أن يَكون الأَمَراءُ 
و جميع حلفا الإمام أفضَلّ مِن رَعِيّتِهم على الحَدّ الذي يوجبونّه في الإمام. و لو لا 
أن كتابنا ا الع عن ا 
وال من الدذق المجاركة قرما 6ك N‏ ارد ججوة لتر ا عليه 
و لَعلّنا أن تفرد للكلام في أن الإمام يَجِبٌ أن يَكون أكثّرَ تُواباً ِن رَعِيتِه مَوضِعاً 
رق ن عا الا ال فقا ن اال عن هذا الت ا 
[الدليل الثاني] 
ss‏ 
كاله تن قت أن الإمام حُيَةُ في الشرع بالأدلة E E‏ 
يَجِبٌُ قَبولُه منه و الانتهاءً إلى أمره فيه. فالواجبٌ أن يَجِنَنِتِ' کل ما يَكونٌ معه 
المُكلُّونَ مِن القَبِولٍ منه أنفَر و يَكونَ علّى الأحوال التي TT‏ أسكنٌ ". 
و قد عَلِمنا أن المُكلّفِينَ لا يكونونٌ _إذا جوّزوا فى إمامِهم أن ا واحدٍ 


.١‏ فى «ج. ص» طء. ف»: «فهذه». 

۲ فى اج. ص» ف»: «و أكثر ما يلزم». 

۳. هكذا فى «ج. ف). و فى سائر النسخ والمطبوع: «جمّلاً). 

فين «(ج» ص» ط» ف»: «نستو فيه فیه» بدل «نستو فيه إن االله تعالئ». 


Oo 


راجع: الدخبرة ص .٤١٤‏ 

في اج ص.ء. ط. ف»: «أن بحنب 

في «ج» صء ط. ف»: «أسكن إليه» بدل «إليه أسكن». 
. في «ص»: «أن يكونوا». 


مر > > 


EA/Y 


A۲‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


مِنهم أكثّرَ تواباً عند اللّهِ منه. و أعلئ رُتبةء و أرفعَ مَنزلةٌ -فيما يرج إلى السّكون 

و التثفورء على ما يكونونٌ عَلّيه إذا لم يُجوّزوا ذلك و قَطَّعوا على أنه أكثرهم تواباً 

r 
اأمر؛ يعض علي بن امتقل و انق مع تجويزه في الإمام أن يكون نص كواب‎ 
و الذي أرَدناه أن حالّهم فى السّكون و القُرب إلى قبول القَولٍ لا يكونٌُ كحالهم إذا‎ 
لم يُجوّزوا ذلك و أكيّرُ ما يجب فيما يُقضئ' عليه بالتنفير أن کون له ححكم‎ 
الصارفيء و لیس : يَمَِِمُ ؟ أن يَقَعَ الفِعلّ مع تُبوت بعض الصوارف إذا غلَبّت‎ 
الدواعى و قَويَتء ولا يَخْرُجٌ -مع هذا الصارف عن حُكمه.‎ 

و قد مل ما کرناه بما هو معلومٌ؛ مِن أنّ قطوب* من استّدعئ' قوماً إلى 
دعوته» و عبوسّه» لهُما" حُكمُ الصارفٍ عن حُضور دعوته» كما أنْ للبشر" حُكم 
الڏاعی“ و مع هذا فلا يَمتَيِعٌ أن يمَعَ الحُضورٌ ممّن دُعىَ مع ثبوت ما قرّرناه' ' مِن 
.١‏ فى «ج» د): «و ليس يعنى». 
فى المطبوع و الحجري:«بالتنقر». 
فى «د»: «فيما يمتضى». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ليس يُمنْع). 


ء١ يقال: قَطَبّ بين عينيه. أي جمع بينهماء فهو رجل قَطوبٌ. أي عابس. راجع الصحاح ج‎ .٥ 
قطب).‎ (٠١4 ص‎ 

ا فى «ج»: امن يستد عي ). 

۷. فى «ص»: «لها». 

/. في ((ج» ط» ف»: «لہشره). 

4. فى «د»: «الدواعى» 

۰ في («(ج» ص» ف»: «ما قدرناه». 


يم ا اعم 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص YAY‏ 
الغبوس. و لا يَخَرُجُ بوقوع الحضور عنده مِن ان يكون له حُكم الصارفٍ. 

و ليس لأحَد أن يَقول: إن هذه الطريقة التى استأئفدّموها' لَيسَت مَبِنيَةَ على مُجرّد 
العقل؛ لألكم عوَلتّم فيها على كَونٍ الإمام حُجَة في الشرائع. و العقل يُجِوّرُ ارتفاعَ 
التعبّدِ بجميعهاء و كلامّنا معكم إِنّما هو فيما يَقَنَضى مِن طريق العقل كُونَ الإمام 
اكتركتوانا. 

لآنَ الأمر و إن كان على ما قالّه من بناء دلالتّنا على العبادة بالشرائع. و تجويزنا 
فى الأصل أن لا تَقَعَ ' العبادةٌ بها فلّم نَضَع" الدلالة إلا فى مََوَضِعِها؛ لأنّ قَصدَنا 
بها كان إلى ان العقل يدل - بعد العبادة بالشرائع - على أن الإمامَ لا يَكون إلا 
الأفضَل؛ بالاعتبار الذي ذَكرناه من غير رجوع فى أنه أفضَل -مع أنه مود للشرع - 
إلى السّمع. 

فصارٌ كلامّنا بهذا الاعتبار مُتَناولاً لخلافٍ؛ جميع مَن فَارَقٌ مَذهبَنا ممّن قال 
بإمامة الفاضل و المفضول معاً؛ لأنّ مَن قال بإمامة المفضولٍ لا شبهة فى تَناوٌلٍ 
الكلام له. و مَّن قال بأ الإمام لا يكونٌ إلا الأفضَلء إِنّما رجَعَ' فى قَولِه إلى 
الإجماع و فِعل الصحابة وما جرئ مَجرى ذلك و لم يَذَهَبْ قط إلى أن فيما يَقومُ 
به الإمامٌ ما يَقنَضى' كُونّه أفضَل, فتناوَّلَ* كلامّنا له مِن هذا الوجه. و صاحبٌ 
.١‏ فى «ج» طء ف»: «قد استأنفتموها». 


۲. فى «ج. صء ط. ف» و الحجري: «لا يقع». 

۳. فى «د» ص»: «فلم يضع». 

.٤‏ فى «صص. ط»: «بخلاف». 

٠‏ في «ج» ص» طء ف»: (إنَ». 

. فى اج. ص ط. ف»: «يرجع». 

في المطبوع و الحجري: «يقتضي» بدل «ما يقتضی». 
. فى «ج. ف»: «فيتناول». 


Oo 


کے > حح 


4/۲ 


YA‏ الشافى فی الامامة /ج" 


الكتاب» حَيتٌ قَسَّمَ في القصل الذي حكّيناه عنه' الكلام - و هَل يَرْدُ خصومه" 
الدلالة على كَونٍ الإمام أفضّل إلى السّمع أو العقل ' لم يعن إلا ما بنّاه مِن السّمع 
مِن الرجوع إلى اوور ا ٠‏ 

و لو قيلّ لنامع هذه الجُملة التى أوضحناها: ما الدليل على أن مِن شرو ط الإمامة 
و صفات الإمام العقليّة -التى يدل العقلّ على أن الإمام لا يفك منها كَونُه أفضل: 


بمعنئ أنه أكثَرُ تّواباً؟ لم تعمد هذه الطريقة. 


[شمول الدليل المعتمّد على أفضليّة الإمام للرسول أيضاً] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
فان قالوا: ال مغر الرسول: ؛ فإذا* وَجَبَ' فيه E‏ د 
الأفضَّلَ, فكذلك" القول في الاإمام. 
قيل لهُم: و من ا 4 ذلك واجبٌ ي الرسول عَقَلاً فتقيسوا" عليه 
امام ومن قولنا: إن الرسول يَجورُ أن يَكونَ مفضولاً أو أن يَكونَ 
مساوياً ليره في الفضلء واا م جَعُ '' إلى السّمع في أنه يَكون أفضَلٌ 

.۲۷۱ تقدم فى ص‎ .١ 

فى المطبوع و الحجري: «و هل تردٌ خصومة». 


١ 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «و العقل».‎ ۳ 
فى «د. ص ): «لم يعتمد).‎ 1 

۵. فى «ج» ص» ط. ف»: «و إذا». 

8 في «ج»: «اوجب». 

۷. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و كذلك». 

۸ فى المطبوع والحجري: - «أن). 

.٩‏ فى «(ج» ص» ف): «فتقيسون». و فى المغني:«لتقيسوا). 
۰ فى «ط» و المغنى: «انرجع». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۲۸۵ 


عد أن يَصيرَ سول و لولا السّمعٌ كنا نجوّرُ أ ن لا يَكونَ هو الأفضَلٌ 
وا کو ق ا و يَكونَ هذا حال 
الإمام' من جهة العقل أيضاً." 
يقال له ": قد د گرنا الطريقة المُعتمّدةَ في كَونِ الإمام أفضَل مِن رَعيتّه“ و هي 
مار للرسول أيضا و دال على وجوت کرت أفظل ين أنه فی جميع ما كان 
إماماً لهُم فيه» و لا حاجة بنا إلى حَملٍ الإمام على الرسولٍ مع كَونِ الدلالة على 
وجوب الفضل يَجِمَعْهما. 
إنكنتَ قد اكت في كلايك هذا ماکان يَحيدُ عنه لمك و يعون ين 
املكف لأ توم قاقر إذا للقي امعاته ا سر غير اف للد عابيو هوي عون لوصول 0/1١‏ 
مفضولاً قياساً علّى الإمام تعاطا القَرقّ بَيتهماء و سَلّكوا فى ذلك طَرُقاً مشهورة 
وما عَلِمنا أحَدأً نهم يَقبَلْ الإلزامَ و سَوّى بينَ الرسولٍ و الإمام. 
و لم نَذكُر هذا و به" عليه على سَبيل الاقتصار عليه في الحُجَةٍ ل حُجتنا 
هى المُتقدمة و إِنّما ا بيْنَ مُفارَقة هذا القَولٍ المذكور لما كان بَظهَرٌ مِن 
مَذهَب سلف خصومنا. 


.١‏ فی الج ص» ط. ف»: «هذه حالة الإمام». 

. المغنىي. ج ٠‏ (القسم الاوّل). ص .٠١9‏ 

۳. فى «ص»: «فيقال له». 

NY ون‎ . 

0. فى اج. E‏ راشا 

5. في المطبوع و الحجري: «و نبنّه). و في «دا: «و نفيه». 
۷. في «ط» و المطبوع و الحجري: -«عليه». 


۲ الشافى فی الامامة ج‎ ۲۸٦ 
قال صاحبٌ الكتاب:‎ 
و بَعدٌّ فلو تبت في الرسول ما قالوه لم يجب في الإمام؛ لأنّ الذي‎ 
E أوكة بلك" فد زعو" وله خاكة فيا ونيد قا د بون أن‎ 
مله في الفَضلٍ عالية؛ حتّى لا يِقَمَ الثفورٌ عن القَبولِ عنه' و يِقَمَ‎ 
التكونٌُ إلى ذلك و ليس كذلكَ حال الإمام؛ فلماذا سَوَيتم بين و بَينَ‎ 
اک ت‎ 
التي يَقومٌ بها الأميرٌ و العامل" و الحاكمٌ...."‎ 
يقال له": بأمثال هذا القَّرقٍِ '' الذي ذكرئه كان يُفرَقٌ شيوخك بَينَ الإمام‎ 
مدا مزه عون ركوو ابروا كاد‎ e 
مؤدّياً لها وَجَبَ أن يَكون أفضّل مِن رَعيّته؛ ليق السّكونُ إلى قَبِولٍ قَولِه و يَرنَفِعَ‎ 
ا حالّه في باب الأداء مُفارِقةٌ حال جميع خُلّفائه ''؛ فإن"' كانت عِلَتّكَ‎ 


.١‏ فى المغنى: -«ذلك». 

1 أي في الرسول. 

1 ما بين المعقوفين من المغنى. 

.٤‏ فى «د» و الحجري: -«من». 

ماف الا واف اا و المطبوع: «أن يكون). 

. فى المغنى:«منه». 

: في الج ط» ف»: «و العالم». 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الآوّل). ص ١٠١‏ . و من قوله: «و يقع السكون إلى ذلك...» إلى هنا سقط 
من المغني» و كم في المخني من سقط لو رجع محققوه إلى الشافي لتلافوه. 
4. فى «ص»: «فيقال له». 

٠06‏ في «جء ص» ف»: «القول». 

.18١ تقدّم هذا الدليل في ص‎ .١ 

3 في «د» والمطبوع و الحجري: «و إن». 


Oo 


گے > حح 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص AY‏ 
في الرسولٍ صَحيحةً ففي الإمام مِثلّها. 
e‏ م AS‏ فأمًا ۵٠/۲‏ 


٠ وومةه ب‎ ٤ 
[بطلان كون الآمّة حافظة للشرع» مع تجويز الاتفاق على الخطأ عليها]‎ 
قالّصاحبٌ الكتاب:‎ 

ا تق بدك غل ااك العا وال فنا لنت 
عَليه؛ لأنها توّدّي عن الرسول و تقوم بجفظ الشرع, فالإمامٌ بذلكَ آولی؛ 
لأنه قوم بما کان يقومٌ به هو“ عليه السلام. 
قيلٌ لهُم: إا لم َعَم صحة الإجماع عقلاً. فيكونّ* لكَ بذلك التعَلق؛ بل 
لا يَمتَنعُ ِن جهة العقلٍ أن تفقوا" على حَطإ و إِنْما رَجَعنا" في ذلك 
إلى السّمع. فقل بمئله في الإمام." 

و حافظة له _الاتّفاق على الخَطا!! و اعتذارًّك بأنّ ذلك يجوز عَلَّيها عقلاً لا سَمعاً!! 


فى «د» والمطبوع والحجري: «كلام». 
٠:‏ في «ج» صء ف»: + ركان». 
. هكذا في «د». و فى «ج» صء. ط» ف»: «فإذا» بدل «فأما إذا». و في المطبوع و الحجري: «فإتنا إذا». 
فى «ج» ص. طء. ف»: - «هو). 
. فى «جا: «فكيف يكون). 
. فى «د): «أن تتفقوا». 
: فى د «رخصنا». 
ل تهت ع اا ا واا ا 
. فى «ص»: «فيقال له». 


oO .م‎ A4 4g 


ف > اذ طط 


۵0۲/۲ 


YAR‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


E عن الرسيول وخاوظ‎ NES, 
تعالى إليها أداء الشرع.‎ ET بهذه الصفة التي أَجَزتها' علَيها؟ أم كيف‎ 
e NE مع جواز تضييعه و إهماله مِنها؟ و أي فرق بَينَ ما أجزنّه و بِينَ أن‎ 
تارتن عو ا عمجا عن الاشعتو اماه‎ EE 
^ يُمكِنٌ أن يُذْكَرَا في عصمة النبيئ "لأجل كونه مؤدّياً للشرع إلينا لا يُمِكِنٌ أن يُنقَلَ‎ 
إلى كذ اكات مؤديّة للشرع؟ و هل مُستَقبَلُ هذا الأمر" إلا كمُسئَدِبَره؟ و ليس‎ 
يٌخفی ما فى هذا ا‎ 

و لا يجري الحَوالةٌ في الأمان مِن خط الأمَةِ'' -مع گونها مؤدَيةٌ للشرع -علَى 
ا و الغرالة الست على ی فى كون الرسراق عله الاقم "١‏ انق 
ين يِه لأ الل مما يَجورٌ أن خف ما يلرم عليه و يشب و الثاني لا شبهة فيا 
e‏ تجويز مِثل ما جار علّى الم على الأبزاء عاي الاك 

وهنا الموضة ين كلابك يدل علق أنك ل ٠‏ عن بالرجوع إلى السّمع إلا 


.١‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «فكيف). 

؟. فى «د» و اللحجري: «ان يكون». 

۳ ا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«مع کونها». 
.٤‏ هكذا فى «د». و في سائر النسخ و المطبوع: + «و هى). 
0. فى «ج. صص»: «اجريتها». 

. هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «ان تذكر». 
: فى «ج. ص طء. ف»: «الرسول». 

. هكذا فى النسخ. و فى الحجري والمطبوع: «ان تنقل». 
. فى «ج» ص» ف): - «الأمر». 

۰ . فى «اج» ص» ط. ف»: لمن الا على الات 

.١‏ في «ج» صء ط» ف»: -«عليه السلام». 


لے > حح ص 


ه. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۸۹ 


ما فشرناه فيما سَلَفٌ أ من كلاينا من الرجوع إلى الإجماع أو ما يجري مجراه مِن 
لأمور السمعية. و لَم ترد بكر السّمع الرجوعٌ إليه فيما يَقوم به الإمامٌ و يَتَولاه؛ 
لأنْكَ لو أرَدتَ ذلك لَقُلتَ فى جواب السؤال: إن كَونَ الإمام مؤّدَياً عن الرسولٍ 
و قائماً بما كان يَقومٌ به ليش بمعلوم عقلاً عند كم» و العقلّ يجوْرٌ على مَذهبكم 
وجوة إمام" غَيرٍ مود لشّرع" ولا ناقل عن رسول؟؛ و كلامنا إّما هو في العقلي» 
فلمًا لم تقل ذلك عَلِمنا أن مراك بالسّمع ما قشنا و صح احتجائجنا عَلَيكَ 
الاك ار رمه خجانى العرافرويرة O‏ 
على السّمع الذي عنيته" و مَنعت مِن الرجوع إليه. ۰ 


[عدم دلالة تولية بعض الصحابة على بعضء على جواز تولية المفضول على الفاضل] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد لبت ين جهة المع أنه عليه السلامٌ ول" عَمرَو بنَ العا 
و .كال بن لويد عل أن بكرو عزو رهما ين E‏ فا 


. 1 ام 5 1 
.١‏ تقدم فى ص .۲۸٤‏ 
؟. فى «د. ص. طء ف»: «وجود الإمام». 
۳. فى «ج. ص»: «للشرع». 
1 فى اج. ص» ط. ف»: «عن الرسول». 
6. فى «د» و المطبوع و الحجري: «عيّنته». 
1 فى المطبوع: «قد ولئ». 
. السيرة النبوبة ج ۲ ص 1۲۳ ۔ 174؛ الاستيعاب, ج ٣۳‏ ص ۱۱۸٩‏ الرقم ۱۹۳۱. 
۸. فى «د» و المطبوع و الحجري: -«من». 
3 لم نعثر على هذه العبارة فى المغنى. و الظاهر أنها سقطت منه. انظر: المغنى. ج ١٠(القسم‏ 
الأوّل). ص 776و7179 و7194 


0۳/4 


1۹۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 


يقال له': قد تَعَدَّمَ في كلامنا أن ولايةَ المفضولٍ علّى الفاضل في عير ما كان 
الفاضلٌ فاضلاً فيه لا يَمنَنٌِ. '" و لو َبَتَ أن أبا بكر و عَمَرَ كانا أفضَلَ مِن عَمرو بن 
العاص و خالدٍ بن الوَليدِ في حال ولايتِهما عَلَّيهما -في الدين و كُثرةٍ الثواب لّم 
تمت ذلك من أن يوا" عأيهما في إمرة التحرب و سياسة اليش فليس ! 
بمُنکر أن يتكونَ عَمرٌو و خالدٌ أفضَلَ مِنهما فيما د كرناه» بل هذا هو الظاهٌ مِن 
أحوالهما؛ فإنّ شَجاعةً خالدٍ و تَعَدّمّه فى معرفة الحَرب* و تدبيرها مما لا إشكال 
فيه و دهاءَ عَمرو و لطيف' حيلته و حفاءً مَكيدته" أيضاً معروف. 

و قد أجابَ بعص أصحابنا عن هذا الكلام بان قال: ليس نکر أن يكون عَمرُو 
و خالدٌ في تلك الحالٍ التي ويا فيها على أبي بكر و عُمَرَ أفضَلٌ منهما فيما يَرجٌ 
إلى الدّين. و ليس يَمِنَعُ مِن هذا مانمٌ. 

و' هذا جوابٌ صحيحٌ. و إن كات الأول أقوئ في النفسء و أَبِعَدَ مِن الشعْب ''. 


.١‏ فى «ص»: «فیقال له». 

د في ص ۲۷۲. 

۳. في «(ج» ص» ف»: «ان يوليهما». 

٤‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «و ليس». 

0. فى المطبوع: «الحروب». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و لطف». 

. فى «ح» ص» ط› ف): «مكائده». 

: في «ج» ص» طء. ف»: اليس بمنكر». 

: في «د) والمطبوع: -«هذا مانع و). 

.٠‏ الشَّعْبُ ‏ بسكون الغين -: تهييج الشرّ و الفتنة و الخصام. النهابة ج ۲» ص 4/7( شغب). 


لے > حر ارت 


[الدليل الرابع] 
[عصمة الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
شبهةٌ أخرئ لهم: 
و رُيّما سَلّكوا قريب ِن هذه الطريقة فتقولون: لا يَجورٌ في العقلٍ أن 
ابقل ا بو أن ايكون ا ا چا بالل ا 
ا وا لكبو طن ق لشعايه إلى لاد 
و هُم لا يَعلَمونَ باطنّه أدّئ إلئ ما ذَكرناه. فلا بُنّ في إثباته من نص مِن 
قبل مَّن يَعرفٌ الباطن'. 
قال: 
و هذا كالأوَلٍ في أله غيدُ واج من جهة العقل, كما لا يَجبُ مله في 
الأمَراء و العُمَالِ و الحَكّام. و إِنّما قول في الرسول: «إنِّ مأمونٌ الباطِن» 
LE a a‏ 


.١‏ فى اج. ص» ط. ف»: «من قبل الله تعالئ الذي يعرف الباطن». 
؟. هذه الشبهة أيضاً ساقطة من المغنى. و راجع: المغني؛ ج 06 ص ۷ و ما بعده. حيث يشتمل 
هذا الجزء على النبوّات و المعجزات. 


۵0/۲ 


14۲ الشافى فی الامامة / ج۲ 
تقال لتحعة E a a a‏ 


غَيّرتَ الآنَ العبارةء و المعنئ واحدٌ؛ لأنْ الذي يؤْمِنٌ مِن كَون الإمام فى باطيه على 
الات الت دك يام اله انه بت لادی أن کو اموا فنع 

م مز +2 ا 0 32 9 م ٣‏ ت 7 ت 2 "0 
جميع ما ذكرته. و إنما تجوز هذه الآأمورٌ عليه مع فقَدِ العصمةء و قد مضى الكلام 


۳ 


ف دلج العصمة مُستقصئ. 
فأمًا الفرق بِينَ الإمام و الأمَراءِ و الحُكام فى سَلامة البواطن ؛ فقّد مضئ أيضاً؛ 


حَيتُ فرّقنا بيهم فى وجوب العصمة. 


[جواز إثبات سلامة باطن الرسول و الإمام بدليلين منفصلين] 

دافا عع قات فى ,بتتازاة اهاوق :ريو نيك اح الله للفو اننا كر اوش نيما 
يؤّدَيِهِ فعِيرُ نافع و لا واقع مَوقِعَه؛ لأنّه لا يَمتَنِعٌ أن تَنبْتَ " سَلامَةٌ باطن e‏ 
كوم كا E‏ 1ك ١‏ مزه باطو اناه بير هذه العِلَة و إنّما يصح '' 


كلامٌك لو تَبَتَ مع أن العِلَةَ فى سَلامَةِ باطن الرسولٍ ما ذَكرته ‏ أن لا عِلة َقتضي 


.١‏ فى «صء. ف» و المطبوع والحجري: «ثبت». 

؟. فى «د» و الحجری: «يجوز». 

.٤‏ فى «د): «الباطن». 

۵. تقدّم فى ص ۲۷۸ ۲۷۹. 

. فى «دء ط»: «عليه السلام». 

يع الج د. ف» و الحجرى: «أن نشت)»: 

. فى اج. ف»: «سلامة الباطن للرسول عليه السلام». 
. فى «ج» د. ص» ف» و الحجرى: «و يثبت». 

۰. فى «ج» ص» طء ف»: «صح». 


گر > <7 هم 


ه. فصل فى ابطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 4۴۳ 


سَلامة باطن أحَدٍ غَيِرُها. و لم تورِد' كلامّك مَورِد الانفصالٍ و على ' سَّبيل القَرقٍ بَِينَ 
الرسولٍ و الإمام؛ لأنّكَ لَم تُلرَمْ هاهنا حمل الإمام علّى الرسولء ل أورَدتّه على سَبيلِ 
الطّعن في قَولٍ من ادعى أن الإمام لا بْدَ أن يَكون سَّليم الباطن. و ليس يَطعَنُ ‏ في هذا 
AG‏ ا 
وَمَذَهَبٌُ من اعتَقدَ أن الإمام لايد من أن يُكون سَليمَ الباطن» صَحِيحا لِعِلَة أخر 


[بيان سبب لزوم سلامة باطن الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بعد 1 وَجَبَ أن يُقطّعَ ° على ذلك» لكان إِنْما يَجِبُ لأمر يرجم إلى 
الأمون الى رة بها لكي لا بُخطی فيها و لا يَلَطء و قد بينَا أن ذلك 
و ' أخطًاً في ذلكَ لم يوجِبْ قساداً. 7 E‏ 


وك ست عه في الأمر. و تد ینا أله لا ُمكثهم اعلق بل أ 
عملاً؛ لأنّه لا مُعتبَرَ بذلكً. و ينا أن الأمير في بعض الأحوالٍ قد يَكونُ 
أُوسَعَ عملاً بأن لكر لزنا اوور ا ا 

يقال له: ليس الأمرٌ كما تَوهَّمتَ مِن أن سَّلامَةَ باطن الإمام لو وَجَبّت لكات" 


.١‏ فى «د»: «و لم يورد). 

. فى المطبوع و الحجري: «أو علئ'. 

في المطبوع و الحجري: «و ليس بطعن». 

: فى «ج» د. ص. ط. ف»: «ان يكون». 

. فى «ج. ص ف»: «ان نقطع». 

. فى «ص»: «و إن». 

: في «ج» ص. ف» و المطبوع: «وجب» بدل «لوجب». 
. هذا الايراد ساقط أيضاً من المغنى. 

فى «ج. ص» ف»: «لکان». ١‏ 


4 لجسا مف © 


لے > << ص 


۵۵/۲ 


4٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


E ONT 
باطنه كونه معصوماًء و إِنّما وَجَبَ كوه معصوماً لبعضِ ما تَقَدَّمَ مِن الأدلة.'‎ 

فأمًا المَرقُ بِينَ الأمير و الإمام بسَعة العمل " فممًا لا تَعتَمدَّه و لا تَرئّضيه. 

غل انك قك طت فن ا العمل» خِلافٌ المُراد بهذه اللفظة؛ لأنّ المُراد 
بالعمل و سَعَّه و ضِيقِه الأماكنٌ التي إصاحب العمل أن يتصرف فيها و يُدبُرة 
أهلهاء و ليس بمُنكر أن يَحولَ بَينَ صاحب العمل و عمله حَوائل تَقَطْعُه عن 
التصَرّفٍء و لا يَخْرُجَ بذلك العمل" مِن" أن َون عملاً له؛ فالإمامٌ و إن جار أن 
يحول بعص الظالِمينَ يته و بِينَ کثير مِن أعماله و يَقطعوه” عن تدبير أهلها 
و سياستهم, فليس يُخرج فِعلّهم تلك الأعمال مِن أن يكون أعمالاً له؛ مِن حَيثٌ 
كان له التصدّف فيها و تدبيد أهلها. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قالوا: إذا'' جَوَّزنا عَليه الغلط لم يَصِمَّ أن تَلرّمَ'' طاعمّه و التأسّي 


.١‏ فى «ج» ص ؛): «(به). 

: تقدم فى. ص ١6‏ و ما بعدها. 

: فى اج. ص. ط» ف»: «عمله». 

في «ج»: «على أن ما». و في «ص»: «علئ ما». 
: فى المطبوع: «او يدير». 

.١‏ فى «ص»: - «العمل». 
۷. في اج): «عن). 
۸ 
٩‏ 


4 چ هف 


Oo 


. فى «ج» ف»: «و يقطعو نه». و في «ص»: «و يقطعون». 
. هكذا في النسخ والحجري. و فى المطبوع: «أن تكون». 
06 في المطبوع: «إن). 
1١١‏ في «د» ف» و الحجري: «أن يلزم». و في «(ج» ص»: «لزوم» بدل «ان تلزم». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 49 
به؛ لأنّ طاعة العاصى تكونٌ خطأء و كذلك' التأسّى بالعاصى. 
قيل لهم: أ و ليس" كان عليه السلامٌ إذا أَمّرْ أميراً بوجت طاعته و التأشّئ 
به؟ أ فيَجبٌ من ذلك القَطعٌ على باطنه. و ادّعاءٌ كونه فاضلاً لا يجوز أن 
يُغيّرَ و يُبَدّلَ؟ فلا بُنّ ِن القول بأنّ ذلكَ غَيرُ واجب. فيَلرَمُهم مثلّه في 
الإمام. و قد بِيّنَا أنَّ طاعته فيما يُعلّمُ قبحه لا تب" و أنه بمَنزلة الإمام 
في الصلاة. و ينا“ أنّ وجوب التأشي به لا يسيع و إن كانَ عاصياً. ” 

و الحَكام - في معتى الاقتداء و التأسّىء و بِيّنا أن الذي يَجبٌ للأئمّة مِن الاقتداء ١‏ ۲/ءه 

غا ع 

فاا الا بالعاصى مع کون المتاسى مطيها أو غيةغاضن: فاته غير صحيح؛ 

المتأسّئ به. و إذا” كان لا بُدَّ مِن اعتبار وجوه الأفعالٍ لّم يَصِحَّ أن يَكونٌ المُطِيعٌ 

.١‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «فكذلك». 

". فى «ج» ص» ط. ف»: «أفليس»). 

۳. فى الحجري: «لا يجب». 

٤‏ فى المطبوع و الحجري: «و قد بِيّنا». 

فى «د» و المطبوع و الحجري: ابن 


: فى «ج»: «فادا». 


Oo 


لے > حح 


1 الشافى فی الامامة‎ ۲۹٦ 


و ما لا يال يقوله ' مّن نَصَرَ هذا المَذهَبَ مِن «أنّ المُصطّجِبّين فى طريق واحدٍ 
قد" کون أحَدٌّهما مُتأسَياً بصاحبه فى سلوكه» و إن كان أحَدَّهما ذاهباً إلى البيعة " 
و الآحَرُ مُنَوجَهاً في طاعة أو شباح»» و قولّهم: فان يدا قد يتاس بعمرو. و إن 
كان ؟ ادها كاذ ين سل ولا كاف حَرام». 

غير صَحيح؛ لأنّ المُعتبْرَ فى التأسَى إذا كان بالوجوه التى يَقَعٌ عَلّيها الأفعال. 
لو لان عو قاض با كل الخراهرو لا ق ا ا 
إلى البيعة'. | 

و لو کان ما کر صَحيحاً لَوَجَبَ أن يَكون کل عل وافَقّ ظاهره فِعلاً* آحَرَ 
واقعاً ِن فاعله على جهة التأسّي بالفاعل الآَحَرِ و هذا يوجبٌُ أن يَكون الآَخِذ مِن 
غَيرِه مالا على جهة القَصب أو القَرضٍ متأسّياً بالنبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله متى أَححذَ 
ميئل مَبلّْ ذلك المالٍ نه على جهة الزكاةٍ أو العُشْرٍ'؛ لأنّ المُعتَبَرَ عند مَن نحن في 
ل ق ظاهرٌ الفِعلّينِ اللذَّين د كرناهما في باب 
أخذٍ المالء فيَجبٌ أن يَثبْتَ فيه معنّى التأسّى. و هذا مما لا شْبهةَ في بُطلانه. 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «و مالا نزال نقوله». 

٣‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«قد». 

۳ فى «ج» ص» ط. ف»: «إلى البغي». والبيعة - بالكسر -: كنيسة النصارى» و قيل: كنيسة اليهود. 
و الجمع: بِيَعٌ. لسان العرب» ج ۸ ص73( بيع). 

.٤‏ في «ج.» صء. طء ف»: «إلئ». 

۵. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و كان» بدل «و إن كان». 

1 فى «ج» ص» ط. ف»: «إلى البغي». 

۷. فى «د»: «ما ذكروه». 

۸. في (د» و المطبوع و الحجري: «فعل». 

۹ فى «ج» ص. ط. ف»: «و العشر». 


[الدليل الخامس] 
[أنَ الإمامة من أركان الدين] 
قال صاحبٌ الكتاب بعد أن ذ كر طريقتين في وجوب النَّصّ: إحداهما تعد إلى 
معنئ بعض ما َعَم و أحال في الكلام عَلَيها على ما مضئ من كلايه '؛ و الأخرئ ' 
مُتعلّقةٌ بالاختيار و الكلام فى صفة المُختارينَ و عَدَّدِهم, و أَخَرَ الكلام فيها إلى ١‏ /لاه 
بات الكادم فى a‏ 
شبهة أخرئ لهم ": 
قالوا: إنّ الإمامة ؛ من أركان الدّين. فإذا لم يَجُّز في أركان الدِّينِ أن 
يَئبْتَ إلا بنّصٌّ ‏ كالصلاة و الزكاة و الصيام و ما شاكلها ‏ وَجَبَ مله 
في الاامام. و رُيّما قَوَوا ذلك بان وجة الصلاح فيه يَعُمُ الكل كما أنَّ 
التعيّدَ بالصلاة يَعْمّهم.” ۰ 


.١‏ لقد سقطت هذه الطريقة من متن المغني المطبوع. 
: فى «ج»: + «و هى). و فى ص› ف): + «(هی». 

. فى ص»: اشبهه لهم أخرئ». 

: فى «ص»: «الامام». 

. هذه العبارة ساقطة أيضاً من المغنى. 


بت f‏ عمف 


Oo 


0۸/۲ 


044 الشافى فى الإمامة / ج۲ 


و اعلّمْ أنه كان لا يَمتَنعُ عندّنا في الصلاةٍ و الزكاةٍ و الصيام أن 00 
طريقٌ التعبّدِ بها الاجتهاد, و إِنْما تَمنَعُ' الآنَ" ذلك لأنّ السّمعَ بذلكَ 
ET‏ في الإمام؛ لأنّ كلامنا في مُجِوَزِ العقل. لا في واجبٍ 
السّمع [و الثابتِ فيه]. ' 
[تقرير المصنف للدليل الخامس] 
يقال له: هذه الطريقةٌ التى حَكَيتّها ليس يَصِح الاعتماد عَلَيها إلا بَعدَ أن تُبِيّنَ 
e‏ الإمامة و ما ذّكرتّه مِن الأركان, و إذاء حَمَّقَتَ العِلَةَ الجامعة 
ا E‏ ين الرجوع إلئ ذكرٍ بعضٍ ما تَقَدّمَ ِن صفات الإمام 
داكا كوت معضوناء PS E‏ چو مَجرئ ذلك -ممًا لا مَجال للاجتهاد 
فيه *؛ لأنّ العِلَهَ التي م ا بوت الأركان المذكورة بالاجتهاد هى قَيامُ 
الدليل على أن جهة وجوبها ما يَعودُ بها عَلينا مِن الصلاح في فِعل الواجبات 
العقليّة و الامتناع مِن المُقبّحاتء و أنّ اختيار ا فو حي الأفعال 
لا سَبِيلَ إليه؛ فإذا حَمَلنا اختيار الإمام فى الفَسادٍ على اختيار هذه العبادات 
احتَجنا إلى أن تُبيّنَ فى الإمام صفة لا يُمكِنٌ' فيها الاجتهاذء و صفائه التي هذه 
.١‏ فى «صء طء ف): «نمتنع». 
. في «ج» ص» ف): «من» بدل «الآن». 
. المخني» ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص ١٠١‏ . و ما بين المعقوفين من المصدر. 
. فى «ج» ص»: «فإذا». 


0. فى المطبوع: «فيه للاجتهاد» بدل «للاجتهاد فيه». 
1 فى المطبوع: «لا يكون». 


4 € مى 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا في وجوب النصضّ ۹4 
سَبِيلُها' قد تَقَدَّمَ الكلامُ فيها.' 

فأمًا قَولك فی الصلاة و الصيام: «إنْ الاجتهاد فيهما" لا يَمِتَنِعٌ أن يجب عقااً). 
فهذا إِنّما' بين على مَذهَبك في جواز الاجتهاد و صحَته. و قد تَقدّم طرف مما 
بطل ذلك. و مَن ارتكَّبّ فى الصلاةٍ و ما أشبَهَها ما ارتّكّبّه. صارٌ الكلامٌ عَلَيه في 
الامامة و هذه الأركان واحداً. و بَطَلَ أن يُحمّل' أحَدٌ الأمرّين على الآحَرِء فالأ 
الأمرٌ معه إلى الموافقة على أن الصلاة و الإمامة تَختّصَانِ" بصفتّين لا مَجال 
للاجتهاد فيهما”. 


[بيان الفرق بين الصلاة و الإمام في باب الاختيار و النض] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌ فإنّ الصلاة إنما وقعَ النَصّ منه عليه السلامٌ على صفتهاء و لذلكَ 
جور في كَل صلاة معيَّنةٍ أن تَكونّ واقعةً على وجي الغلط و لا يَجِورُ ذلك 
في الصفة و الشرط؛ فكأنه عليه السلامٌ بِيّنَ صفتها و شروطهاء تم أَلرَم 
البكلت راهنا وهااغل ق يكن معدا زعا ها بو و 


.١‏ مثل العصمةء و العلم بجميع الأحكام» و كثرة الثواب. 
.١‏ تقدّم فى ص 311-7094 و ۲۷۵ 071. 

۳. فى اج. ص. ط. ف»: «فيها». 

٤‏ في «د» و المطبوع و الحجري: + «هو». 

0. فى «ج. ص»: «فبطل حمل» بدل «و بطل ان يُحمل». 
' هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «وال». 

. فى «د»: اامختصان». 

5 في «ج. ص. ط. ف»: «ليس للاجتهاد فيهما مجال». 

. فى «ص. ف»: «و شرطها». 


د که >< ص 


۵04/۲ 


۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 
و كذلكَ تقول في الإمام؛ لأنّه لا يَمنَنمُ منه عليه السلامُ أن يُبَيّنَ صفته 
و شَرطه'. ثم يلرم المكلّفٌ على وجه يُصيبُ الصفة و الشرط؛ فإن 
كانّت الصفةٌ و الشرطٌ حاصلين فى جماعة اختيرَ الواحدٌ منهم. كما أن 
صفة الصلاة و شروطها إذا صَكَّنا فى أفعال فهو مُخَيّدْ فيها. 
HE EE‏ ككل الصلة: أماذ لها كول" في الإمامة" 
لكا ؟ قرب مما و 

تقال 23 | جنااكا او ای کی امكة المكلت أن ع فته 
و شروطها و يُمَيْرَ صحيحها مِن فاسدها مِن جُملة أفعاله و الإمامٌ لا يُمكِنُ مثل 
ذلك فيه؛ لأنّ ِن صفاتِه ما لا يُمكِنٌ أن يُستدرَكَ بالاجتهاد و الاختيارٍ'؛ و لا سَبِيلَ 

1 ۷> ۸ 
للمكلف إلى ار : 

و لو كانت جميعٌ صفات الإمام" كصفات الصلاة فى إمكان إصابتها مِن جهة 
الاختيار لَجَوّزنا احتيارٌ الإمام علّى الوجه الذي قَرَّرئّه '' فى اختيار الصلاة و مَدارٌ 
الكلام على هذا المَوضِع' . 

.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و شروطه». 

١‏ فى المغنى: «نقول». 

3 فى «ج» ص ): «فى الإمام». 

.٤‏ هكذا فى «ج» صء ط» ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «لكانت». 


. المغني» ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص .٠٠١‏ 

. فى «(ف» ط»: «و بالاختيار». 

في المطبوع و الحجري: «في». 

. فى «(ص) و المطبوع و الحجري: ١تميّزه».‏ 

في ((ج» ص» ط. ف»: «جميع الصفات للإمام». 


Oo 


گے > حر اينيك 


.٠‏ فى «ج» صء ط. ف): «قدرته». 
.١١‏ في «ص): (هذه المواضع». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النصّ ۳۰١‏ 


فإن أمكّنَ الخُصومَ أن يُثبتوا ' أنه لا صفة للإمام إلا Ns‏ قم إل 
إصابتها و تمييز المُخْتَضٌ بهاء فقّد صَحَّ مذهبهم في جواز الاختيار و بَطَلَ مَهَبنا 
فى وجوب النّصّ. و التشاغْلٌ بَعدَ أن يَنبْتَ ' لهم ما ذَّكرناه " بغَيره لا معنئ له؛ فإِنّه 
إن لا يَنفَعْنا بَعدَ بوت هذا المَوضِع لهُم شيءٌ فى باب وجوب النّضّ و لا يضُرّهم. 

و إن لم ينبت لهم هذاء و کان الثابتٌ ما ذهب إليه من اختصاص الإمام 
بصفات؛ لا سَبِيلٌ إلى العلم بها إلا مِن جهة اللْص“ فقد وَجََبَ النَّصَّ و بطل 
العا زوه ا ت رام ولوقي فى الال 
وجوب النْصُ و لا يصُرّنا فى إثباته. 

على أن الصلاةً لا يُمكِنٌ فيها إلا النّضّ على الصفةء دون العَين؛ لأنها فِعلُ 
المكلّففء و لها أمثال فى مقدوره فلا يمير له" صحيحُها مِن فاسدها إلا بالصفة 
و الشرطء و الإمامٌ يُمكِنٌّ النّض على عينه على وجه يَتميّرُ به مِن غَيرِه؛ فليس 
يَجبٌ أن يكون حُكم الإمام حُكم الصلاةء بل الواجبٌ أن تكون" الصلاهٌ مُشبهة 
للانقياد للإمام و الاقتداء به في هذا الوجه؛ مِن حَيتٌ رَجَعَ كَل ذلك إلى أفعالن 
فكما تُجِيرُ في الصلاةٍ الل على صفتها و شُروطهاء و نَجِعَلٌ * اختيارٌ ما له تلك 
.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «أن يبيّنوا». 
؟. في «ج» طا: «أن ثبت». 
۳. فى المطبوع: «ما ذكرنا». 
.٤‏ في «جا: ابصفة». 


فى «د» و الحجري: + «عنه». 
فى «(ج» صء ط› ف»: - «له». 


فى النسخ و الحجري: «أن يكون». 
1 فى اج. ص ط. ف»: «(و يجعل ». 


Oo 


و > > 


م الشافى فى الامامة /ج" 
الضيفة إلى NECE EC‏ تعرز أن نكن المكلت ضر :فق ها حل كه فين 
الانقيادٍ للإمام و الاقتداء به و يُفَوّض ' اختيارٌ ما له تلك الصفة إلى اجتهاده. 

فإن قيل: النّضّ في الإمام و إن أمكنَ على سَبِيلٍ التعيين ' و لم يُمِكِنْ في الصلاق 
فما المانعٌ من جواز ال على صفة الإمام دون عينِه كما جارّ فى الصلاةء و إن 
أمكنّ في الإمام النص على العَينِ و لم يُمِكِنْ في الصلاة؟ 

قُلنا: إِنّما أَرَدنا بما ذكرناه "أن نبي اختلاف حُكم الصلاة و الإمام فى هذا الباب 
و أن الذي أَوَجَبَ النّضّ على الصفة دون العَين في الصلاة غَيرُ حاصل في الامام. 
و الذي يَمِنَعُ مِن أن ييكون في الإمام ما جَوَّزناه في الصلاةٍ -و إن كان مُمكيناً جلافه 
في الإمام -ما تَقدم ذكرٌه؛ مِن اختصاصٍ الإمام بصفاتِ و شروط لا تَتميّرْ للمكلفي. 
و لا سَبِيل له إليها بالاجتهاد. 

على أن الذي ذَكرتّه يقتضى دخول الاختيار فى جميع العبادات و الأحكام 
على التأويل الذي تاولته؛ لأنّه لا شىء مِن العبادات إلا و حُكمّه حُكمُ الصلاة فى 
ازل اللعن لصف دون عه و قوي اعشانها له تلك الضفة إلى الجعهاد 
المكلّف؛ و هذا يودي إلى بُطلانِ قول جميع المتكلّمِينَ و الفُقَهاء: إن العبادات 

فإن قلت: إِنْما صَحَّت القسمة التي حَكيتموها مِن قَبَلٍ أن في الأحكام ما وَقعَ 
.١‏ فى «د»: «و نفوْض». 
. فى «د»: «التعيّن». 
. فى «ج»: «بما ذكرنا». 


: في (ص» ط. ف»: «أن يجوز». و في «(ج»: «ان نجوز». 
6. فى «ص»؛): ابصفته). 


1 في الاج ص» طل ف): - «(قسم». 


4 4~ مص 


0. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص لقا 


ال على صفته و شرطه ' كالصلاةٍ فجَعِلٌ مِن باب النّضّْء و فيها ما لم يَحصّلُ 
ص على صفته فجُيِل مِن باب الإجتهاد. 

قلا لك: هذا جلاف" أصلِك فى الاجتهاد؛ لأن أحكام الإجتهادِ عندَكَ بِمَنزِلة ما 
وَفَمَ لَص على صفته مِن صلاةٍ و غَيرِها؛ لأن من" مذهبك أن الصفة التي إذا تعلق 
ظَنٌّ المجتهدٍ بها لَزِمَّ الحُكم قد تَناوَلّها النّضّء فكأن المكلف قد قيلٌ له: إذا ظَنَتَ 
تنه ف الفروع معن الأصول فد اريك اا وها ن عدن د ها 
aE EN E‏ يَلرمه من صلاةٍ و غيرهاء 
فيَجبُ على موججب قولِك أن يكون جميعٌ العبادات الشرعيّة منصوصاً عليها على 
تأويل انها منصوصٌ على صفاتهاء أو تكون' بأسرها مِن باب الاختيارٍ على تأويل 
أن المكلّفٌ مأمورٌ باختيار ما له الصفة التي تَناوَأَها النضّ مِن جُملة أفعاله. و يَبِطْلّ 
انقسامُها على قِسمَين!! 


[بيان الفرق بين الإمامة و الكفارات في باب النض] 
قالّصاحتُ الكتاب: 
و بعد فقد كت انه عليه السلام قدنص على الاحكام على 
وجوه مختلفة بحَسَب المَصلّحةٍ: ففيها ما عَيّنّه. و فيها ما حَيَرَ المكلفَ' 


.١‏ فى «ص»: «و شروطه». 

فى «ج. ص» ط. ف»: «يخالف». 

في «ج»: -«من». 

. فى «(ج» ص» ف): - «بعض». 

6. سقط من قوله: «من الأحكام كما كان...» إلى هنا من «ج» ص» ف». 
0 0 الحجرى: «أو يكون». 

۷. فى «د» و المغنى: - «المكلف». 


0-54 إإإ صف 


۶۱/۲ 


نكا 


" الشافى فی الامامة /ج‎ ٤ 


فيه ' كالكفّارات. و فيها ما فَوَّضَّه إلى الإجتهاد كالنفقاتِ. و قِيّم 
المُتلّفات. و جَزاء الصَّيدِء إلى غير ذلك؛ و كل ذلك مِن باب الدّين؛ فما 
الذي يَمنَعُ في الإمامة مِن أن يَكونَ طريقها الإختيار" كالكَقاراتِ. أو 
الإجتهادَ كجَزاء الصّيدٍ و التوَجُه إلى الكعبة [عندّ العَيبةٍ عنها] إلى غير 
ذلك؟....' 

يقال له :ليس يَمِتَنعُ * فى الإمامة عقلاً أن يجري لَص عَلَّيها مَجرَّى النّضَّ على 
الكَقّارات؛ لأنّ النّضَّ لما تَنَاوَلَ الكقّارات الثلاتَ على سبل التخيير" عَلِمنا أن 
صَلاحَنا مُتعلقٌ بالجميع» و أنّ لكل واحدةٍ منها صفةً الوجوب. و أن مُخَيّرونَ بِينَ 
الثلاث؛ فمتئ فعلنا إحدامُنّ سمط عا ما وَراءَها". 

و مثل هذا جائرٌ في الإمامة مِن جهة العقل؛ لأنّه عير مُمَنِع أن ينص الله تعالى 
لنا على إمامة تسين أو ثلاثة؛ بأن يُبَيّنَ وجوبّ طاعة كل واحَدٍ منهم و ما يَحصّلٌ 
لان الط فى الدين و الْمَصَلحة بالاقتذاء به و الاثقياد له و تخر ا قى 
الإقتداء" بَكُلُ واحدٍ مِن الثلاثة؛ فمتّى اقتَدَينا بأحَدِهم في بعض الأفعالٍ سمط عتا 
الانقيادُ لغيره و الاقتداءً به فى ذلك الفعل. 


.١‏ فى الجء ص» ف): -«فيه). 

8 هكذا فى «د» و الحجري و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «طريقها الاجتهاد و الاختيار». 
۳. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ١١١-٠٠١‏ . و ما بين المعقوفين من المصدر. 

.٤‏ فى «ص»: «فيقال له». 

0 في «ص. ط» ف»: «ليس يمنع». 

1. مثل كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً. أو خالف عهدا. 

۷. في «ج» ص» ط. ف»: «ما وراء ذلك». و في المطبوع و الحجري: «وراءها» بدل «ما وراءها». 
۸. في المطبوع و الحجري: -«به». 

4. فى «ص»: «بالااقتداء». 


۵. فصل فى إبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص 0 

و ليس لك" أن تقول: إِنّما ألزمتَ أن يكون طريقٌ الامامة الاختيار بمعنئ أن 
يُكلَّف " اختيارَ الإمام؛ لأنّ هذا إذا أرَدنّهِ ليس بمُشبه لأمر الكقارات. 

لأنا لم كلف اختيار" ما هو مصلحةٌ لنا مِن عرض الأفعالٍ ليكون كمارة ل 
ص لنا على أفعال ثلاثة بأعيانهاء و أعلمنا أن“ المصلحة فيهاء و حُيّرنا بَينَ فعل كل 
واحدٍ' و الآَخَرِينَ'. فقياش ذلك أن يُنَصّ لنا على أئمّة و تُخَيّرَ" بِينَ اتباع كل 
واحدٍ و اتباع الآَحَرِينَ» لا أن كلف" اختيار الإمام فى الأصل. و إِنّما ألزمتٌ دخول 
الاختيار و التخيير فى الامامة' قياساً على الكقارات فيَجبٌ أن يَكون ما الزمنّه 
مُطابقاً لها. 

و أمّا'' الاجتهادُ فى جَزاء الصَّيدٍ و جهة الكعبةء فإِنّما ساغ مِن حَيتٌ أمكنّ 
المكلّفٌ وجودٌ طريقه و كائّت'' عَلَيهِ أماراتٌ لائحةٌ و قد بيا أن الامام يَخْتَضٌُ 
بصفات لا سَبِيلَ إلى إصابتها من جهة الاجتهاد؛ لأنّه لا دلالةَ عليها و لا أمارة؛ 
ففارَق حُكم الإمامةٍ جميعَ ما ذ كرنّه. 

.١‏ فى المطبوع و الحجري: «و ليس كذلك». 
؟. هكذا فى «د. ط». و فى «ص»: «أن تكلف». و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن نكلف». 
۳. فى حاشية «ج»: + «الإمام». 
ُ. فى «د»: - دان 
6. فى «د. ط» و الحجري: «واحدة». 
. فى «د. صص. ط): «والأخرى». 


1 
/ا. فى «ط. ف)»: «ايخير). 

۸. في الج ط. ف»: «لا أن يُكلف». 
۹ فى «ج» ص ف»: «فى الامام». 
١‏ في «ج. ص. ط. ف»: «فامًا». 
1١١‏ فى «اج. ص.» ط. ف»: «إن كانت». 


رما 


۳۰٦‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


[إلزام صاحب المغني القول بوجوب النض على الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

و إِنّما أت اوم في ' ادعام نص ين جهة العقل من الوجوه التي 
قَدّمناها؛ و هي رَعمُهم أ ن الإمام حْجَّة لله تعالى في الزمانٍ ¿ كالرسول 
أو الذتعة ان يكو فتن تعلط الذين ا دوقة الوهول] و 
حك أن يكن عضرا فافض اله هرا بذك إن ا 
ِن أن يكونَ منصوصاً عليه أو ميا بالمعجِزٍ. و نحن لا نُخالِفُ في 
ذلك لو كانّت* صفة الإمام ما كرو و إِنْما يَقَعّ الكلامٌ بنا و بيهم في 
صفة الإمام و فيما جُعل إليه. 

وقد 0 قبل أن قائلاً أو قال في امار «إنّه يَجبُ أن يَكونَ 
خالق الأنام»” كتا تُوافِقُه في أنه يَستَحِقٌ العبادة. و يَخدْجٌ الكلامُ بنا 


ونه عن الامامة ا 


.١‏ في «ج» ص»: «بشيء من» بدل «في». 

”. ما بين المعقوفين من المغنى. 

۳. فى المغنى: «أو أنّه). 

٤‏ فى المغنى: «فيتسلّقوا». و كسى الجدارٌ و نحو و عليه: صَعَدَ عليه. را- جع: المحكم و المحيط 
الأعظمء ج »٦‏ ص ٣۲۳؛‏ لسان العرب» ج ٠١‏ ص 1775( سلق). 

0 فى المطبوع: «لو كان». 

1. فى المغنى: «و قد قدمنا». 

/ا. فى «ص»: «الإمامة». 

۸. في «د. ص»: «خالف الإمام». و في المطبوع و الحجري: «خالق الإمام». واا موافق «ج» 
ط» ف» و المغنى. 

۹ فى المغني: دعن الإمام». 

.١١١ المخنى» ج ١۲(القسم الاوّل). ص‎ . ٠ 


0. فصل فى إبطال ما طعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص ۳۰۷ 

ُقالُ له ': قد عرفت بان الامام لو وَجَبّ له مِن الصفات ما ذَهَبنا إليه. و كان قيّما 
بما نَذَهَبٌ إلئ أنه القيّمُ به و" المُتَولَى له. لَوَجَبَت" إبانتّه “ بالنّض أو بالمُعجز“ 
و بطل اختيازه. 

EEE‏ م عل صحة ما نَذهَبٌ إليه فى صفاته وما يَقَومُ به 
بما لا شبهة فيه و لا اعتراض عليهء فقّد وَجََبَ بإقرارك النّضَ على الإمام أو إبانته 
بالمعجز, و بَطل اختيازه. 

و لهذا قلنا َيل" هذا القصل: إن التشاغُلَ فى وجوب النَّصّ أو إبطاله يَجِبٌ أن 
یکول بالكلام فى صفات الإمام؛ و هَل فى جُملتها مالا يدرك إلاامِن جهة النّصْ 
500 
أم لا؟ 

على أا تقول لك: إِنّما أتيت" و أتى مَن ذَهَبَ* إلى مَذهبك -في دفع ال 
و القول بالاختيار -مِن جهة اعتقادكم أن الإمامّ يجري مَجِرَى الوكيل و الوصيّ 


و الشاهد. و أنّ اتَباعَه و الاقتداءَ به غير واج جبّين» و أن الذي يَجِبٌ مِن الاقتداء به ما 


جب في إمام الصلاة و من جرئ مَجراه» فتَسلَقكّم بإنزايه هذه المَنِلة إلى تصحيح 


.١‏ فى «ص»: «فيقال له». 

71 في ١ج‏ ص. ط. ف): - «و». 

8 فى «ج»: «وجب). و فى اص): الوجبت». و فى «ف. ط): «اوجبت». 
فى «ج» ص»: «إمامته». 

6. فى اج. ص» ط. ف»: «او المعجز». 

. فى «د. ص»: «قبل». 

: شد فويضل اللكوة 

: في «ج» ص »: «أوتيت». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «يذهب». 


لے »> حر ص 


۳۰۸ الشافى فی الامامة /ج" 


اختياره و إبطالٍ وجوب النَّصّ عليه و نحن لا نكر مَذهبَکم فيه لو صح أنه يجري 
مجر مع دک موه كما أن قائلاً أو قال في الإمام: إِنّه كالأجيرٍ أو العَبِدٍ'. لَك 
تُوافِقُه في ان قَوله لو صَحَّ في صفته لم يجب عَلَينا شيءٌ مِن تعظيجه و تبجيله. 
و لجاز أن کون اختياره مَردوداً إلى الجَهَالٍ من الأمّةَ» فضلاً عن العُلَماء. 


.١‏ فى «ج» ص»: «و العبد». 


[1] 
فصل في إبطال ما ذَفْعَ به بوت الن 
وورودالسّمع به 


[الكلام في النض و أقسامه] 

الاي اا ي عي اله اهر ال عل ابر ال عن 
السلام بالإمامة بَعدّه. و دل على وجوب فَرضٍ طاعتّه و لُزومها لكُلٌ مكلّف. 

و يمسم النضّ عندّنا في الأصل إلى قِسمَين: أحدّهما يَرجِعٌ إلى الفِعلٍ و يَدخل 
فيه القَولُو الى الول دون الفعلي. 

فم لَص بالفعل و القَولي: فهو ما دلت عليه أفعاله صَلَّى الله عليه و آله و أقواله 
المُبينةٌ لأمير المؤْنينَ عليه السلامٌ ِن جميع الأَمَة َه الدالةٌ على استحقاقِه من التعظيم 
و الإجلالٍ و الاختصاصٍ بما لَم يكن حاصلاً لغَيره؛ كمؤاخاته له عليه السلا" 
فيه " و إنكاجه سَيّدةَ نساء العالّمِينَ ابت عَلَيها السلا و أنّه لّم يول عَلَيهِ أحَداً 
من الصحابة“ و لا نَدَبَه لأمر أو بَعَنّه في جَيشٍ إلا كان هو الوالي عَلَيه المقَدّمَ* فيه 


.١‏ فى «د» والمطبوع والحجري: - «له). 

37. فى المطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و اله». 

۳. فضائل الصحادة لاحمد بن حنبل» ج ١ء‏ ص 11۷ ح 86١٠؛‏ الجامع الصحبح. ج 4. ص ٦۳١‏ 
ح ۳۷۲۰ المستدرك على الصحيحين, ج ”7 ص 303-16 ح ٤۲۸۸‏ و 4۲۸۹؛ المناقف لابن شهر 
اشوب. ج ۲ ص ٦۱۸؛‏ الطرائف ج ١ء‏ ص 1۳ ح 17؛ كشف الغمّة ج .١‏ ص ۲١‏ ۳؛ نهج الحق. 
ص ۲۱۸. 

.٤‏ فى «ف»: «من أصحابه». 

0. في «ج. ص ف»: «المتقدم». 


F7۲ 


۳1۲ الشافى فی الامامة a‏ 
و أله لم ينم عليه مع أ طول الصّحبةٍ و تراخى الجدة قينا ال ينه ا الا 
اطا دفن لروي ورور E o‏ 
إلى جماعة مِن أصحابه مِن العَنْب " إمّا تصريحاً أو تلويحاً. 
EN Us‏ «علئٌ مِنى» و أنامِنه»“ و «علئٌ مع الحَقٌء 
PE E‏ ياكل معى مِن هذا 
"»* إلى غير ما ذكرناه م مِن الأفعالٍ و الأقوالٍ الظاهرة التى لا يُخالِفُ فيها ولي 
كوي 
و إِنّما شهدت هذه الأفعال و الأقوالٌ باستحقاقه عليه السلامُ الإمامةء و نَبّهَت على أنه 


أولئ بمَقام الرسول صَلَّى الله عليه و آلِه؛ مِن قبل أنّها إذا" دلت على الفضل العظيه ٠١‏ 


.١‏ فى «د» و المطبوع والحجري: «من». 

. فى «ج» ص» طء. ف»: «عليه السلام»» و كذا فيما بعد. 

: فى «د»: «من | لعيب». 

. فی «ج» ص» طء ف»: -«فیه». 

: مسند أحمد. ج ٤‏ ص 64- 1ح ۰ و 0۵ و ۱۷0٤٦1‏ و ۷٤۱۷0؛‏ سنن ابن ماجه 

ح ۱و "0o۳‏ 

أ تاريخ مدینة دمشقء ج ۲« ضر £۹ الرقم LAT‏ فرائد السمطين» ج 9 ص ONY‏ °( 
ججح الزوائك ج ۷ ص 1ح °1\ الخصالء ج 9 ص 1ح ۵0؛ الامالى للطوسىء 
ص .0٤۸4‏ المجلس ۲١‏ ح 78١١/4؛‏ جامع الأخبارء ص .٠١‏ 

۷. في «ج» صء. ط. ف): - «يأكل معي من هذا الطائر». 

۸. الأمالى للصدوق. ص ٠.1٥١‏ المجلس ٤ح‏ و3 الخصالء ج 5 ص 0 ج ۳١‏ الامالى 

۹ فى «ج» ط. ف): - «إذا». 

١‏ في (د») والمطبوع والحجري: «على التعظيم» بدل «على الفضل العظيم». 


0-4 ل مص 


Oo 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳1۳ 


و الاختصاص الشديد فقّد' كَشَفَّت عن فة الأسباب إلى أشرّفٍ الولايات؛ لأن 
من كان أبهَر" فضا و أعلئ في الدّين مَكاناًء فهو أولئ بالتقديم. و أقرَبُ وسيلة 
إلى التعظيم؛ و لأنّ E EE‏ 
e aa‏ 

و قد قال قوم مِن أصحابنا: إِنّ دلالة الفعل رُبّما كانّت آكَدَ مِن دلالة المَولٍ 
ا ا ا کل وا ا 

و أمّا' النَصّ بالقول دون الفعل: فينقسم إلى قسمّين: 

أُحَدُهما: ما عَلِمَ سامعوه من الرسولٍ صَلَّى الله عليه و آله مراد نه باضطرار. 
وان كنا الآن : و معدلا وهر للحن الذى: فی ظاهره 
و لفظه التصريح '' بالإمامة و الخلافةء و يُسمّيهِ أصحائنا «النْضّ الجَلىَ) كقَولِه 
عليه السلام: «سَلّموا على علي بإمرة المؤمِنيت»''. و «هذا خليفتي E‏ 


.١‏ فى «ج» ص. طء ف»: «و قد». 

۲. فى «د»: «أبهم). 

۳. فى «د): «توشح». 

.٤‏ فى «د»: «و تؤهل). 

فى المطوع ا و غو مهو 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فاما». 

. فى المطبوع: «ينقسم). 

1 فى «ج» ص. ط »: «و إن كان الان يُعلم ثبو ته». 
. فى (د): «به). 

۰ في «د» و المطبوع و الحجري: «الصريح». 
.١١‏ الکافيء ج ۰۲ ص ۲۰ ح ۷11/۱(ج .١‏ ص ۲۹۲ ح ١ء‏ ط. الإسلامية)؛ تفسير القمي. ج ١ء‏ 


>< 


6 کے بم < ص 


أ 


۳٤‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


بعدي» فاليعكدوا الفيق اطعا . 

والققت الأقوول لمك "طون لاسا موعن اسول ا عاو ا 
عَلِموا النّصّ بالإمامة مِنه اضطراراً“ و لا يَمتَنِعٌ عندّنا أن يكونوا عَلِموه* استدلالاً 
مِن حَيتٌ اعتبارٍ دلالة اللَفظ و ما بحسن أن يَكون المُرادُ به" أو لا يَحسُنُ. 

فما نحن فلا تَعلّم بوه و المُراة به إلا استدلالًء كقوله صَلَّى الله عليه و آله 
اع بمَنزلة هارونَ مِن موسیء» إلا أنه لا تب عدي“ و «مَن كنت مَولاه 


فعَلِك مَولاه) . 9 3 علا الضرتث من ال هو الذي ليك E‏ «الَنّصَ الخفيئع). 


A‏ تفسير العياشي» ج ۰ ص ۲٢۸‏ ح 1٤‏ الإرشاده ج ١‏ ص ۸٤؛‏ روضة الواعظن» ج ل 
ص 776؛ إعلام الورى, ج ۰۱ ص ۰۳۰۷ 

.١‏ الامالي للطوسى. ص ۸۳ء المجلس ٤۲ء‏ ح ٢۱۱/۱۲۰؛‏ إعلام الورئ؛ ج ۱ء ص ۳۲۲؛ المناقب 

لابن شهر اشوب. ج ۲ ص .۲١‏ 

. فى «(ج» ص» ط. ف»: «و الضرب الآخر: لا يقطع». 

٠‏ في «د» ص» ط» ف»: «عليه السلام». 

. في «ج» ص» طء ف»: «بالاضطرار». 

: فى «(ج» ص» ف): «علموا». 

: في المطبوع و الحجري: -«به». 

: فى «د» ط): «عليه السلام». 

. فى «ج» دء ص» ف): - إلا َه لا نب بعدي». 

الكافي. ج 16 ص 7377, ح 14840/80(ج ۸ ص ۷١١٠ء‏ ح ۸٠‏ ط. الإسلامية)؛ الأمالي 

للصدوق» ص 1ء المجلس .١١‏ ح »٤‏ و ص ٩1‏ المجلس ۲۱ ح ١١‏ و ص ۷١‏ المجلس 

”اح ۷؛ الخصال. ج ۰۱ ص ۳۱۱ح ۸۷ و ج ۲> ص 00٤‏ ح ۳۱ صحيح البخاري ج 4. ص 

۲ج L0‏ صحيح مسل ج ٤‏ ص ۰ ج يغ سنن 

إبن ماجة ج ۱ء ص ۲٤ء‏ ح ۱۱۵ و ص ٤۵‏ ح ۱۲۱. 

.٠‏ الكافي. ج ۰۲ ص ۸ ح ۷0۹/۱ و ص ۲٤‏ ح ۷1۸/۳ و ج لاص ٦۰۱‏ ح 10۹۰/۳ (ج ۱ء 


O N 4 4 


م > <7 ها 


ص 1ج 8 و ص ٤ج‏ ۳ د >٤‏ ص 4ح 3 ط. الاسلامية)؛ كاب من لا بحضره 


>< 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳10 


م النَضّ بالقولٍ يَنقَسِمُ قسمة أخرى إلى صَربَين: 

فضَربٌ منه تفر بَقله الشيعة الإماميةٌ خاصّة؛ و إن كان بعص مَن لم يَفَطَنْ بما' 
لي فيه ين أصحاب الحديثٍ قد روئ شين ينه و هو ال التوسوم بلجل 

و الضربٌ الآخَرٌ رَواه الشيعئٌ و الناصبئئٌ و ا لعا تمي الأمَة مه بالقبول" على 
اختلافهاء و لم يَدفَعْه مِنهم أحَدٌ يُحفَلُ بدَفعِه أو" يُعَدٌ مِثلّه خلافاً. و إن كانوا قد 


اختلفوا في تأويله و تََايَنوا فى اعتقادٍ المُرادٍ به“ و هو النّصّ المَوسومٌ ب «الحفيئ» 
الذي د كرناه ثانياً. 


<> الفقيه ج .١‏ ص ۲۲۹ ذيل ح 187. و ج ۲ ص ۵0۹4ء ح ٤٤۳۱؛‏ تهذيب الأحكام, ج ۳ 
ص ۰۱٤٤‏ ح ۳۱۷ و ص ۲۱۳ ح 947؛ سنن إبن ماجة ج ١ء‏ ص 0٤ء‏ ح ١71‏ الجامع الصحبح. 
ج ف ص ٦۳۳‏ ح ۳۷۱١‏ المعجم الكبيرء ج ۰۳ ص ۱۷۹ ح ۰۳۰٤۹‏ و ج ٤‏ ص ۱٦‏ ح 50115 
وص ۱۷۳ ح 4001. 

.١‏ فى «ج» ص طء. ف»: «لِما». 

؟. فى «ج. ص. ط. ف»: «و تلق بالقبول جميع الأمة». 

3 في المطبوع و الحجري: -«أو». 

٤‏ فى «ج): (منه/. 


FR/Y 


[الكلام فى النض الجلىء و الطريق إلى إثبات تواتره] 
و نحنٌ الآنَ نَسْرَعٌ في الذَّلالةٍ على النّضّ الجَلئ؛ لأنّه الذي تفرد أصحابنا به '. 
وكلامُ صاحب الكتاب فى هذا القصل كأنّه مقصورٌ عَلّيه. 
فأمًا النُصوصٌ الباقيةٌ فسيّجيءٌ الكلامٌ في تأويلها و إبطالٍ ما جَرَحَ المخالفون 
فيها فيما بَعدٌ عون الله تَعالى. ' 
و الطريقٌ إلى تصحيح النّضَّ الذي ذكرناه: أن نبيّنَ صفة الجماعة التى إذا 
و ا خر e‏ 


ل ل 


[شروط الخبر المتواتر] 
أمَا شروط الجماعة التي إذا أخبَّرت أمكَنَ أن يُعلّمَ صحَّةٌ مُخبرها فقَّلاثه: 
[1.] أحدها: أن ينه : فى الكثرة ة إلى حَدٌ لا يَصِحّ معه أن يََفِقّ الكَذِبُ 


e ١‏ ص» ط. ف)»: «بنقله). 
3*7 و 556 ا 1 52 اج e‏ 
۵. فى «د»: «و و 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳1%۷ 
عن ' المُخبر الواحدٍ فيها'. 

[۲.] و الشرط الآحَد: أن يُعلَمَ أنه لم يَجمَعْها على الكَّذِبٍ جاممٌ؛ من تواطز أو" 
ما يَقَومٌ مَقامّه. 

[*] و الآحَدُ: أن يُكون اللبس و الشبهة زائلين عمًا حبرت عنه. 

هذا إذا كان الكلام فى الجماعة المُخبرة عن المُخبَّر بلاواسطة. فإن كانت «/وع 
مُخبرة عن غيرها وَجَبَ اعتبارٌ هذه الشروط فيمّن حبرت عنه حنّى بعلم 
أن الجماعات التى حَبّرَت عنها هذه الجماعة صفبّها فيما ذَكرناه صفةٌ هذه 
الجماعة, و به تقطعٌ على انه لم يَتوسّط بَينها وبِينَ المُخبّر عنه جماعه لم تكمُّل لها 
هده الشتووط . 


[تأثير الشروط المذكورة في العلم بصحة الخبر] 

فإن قالَ قائل: بيّنوا تأثير الشروط التي ذَكّرتموها فى العلم بصحّحة الخبرٍ و أن 
َقَدَها أو فقد بعضها مخل بالعلم بصحته و وجودها محصل لطريق؟ العلم تہ 
ل قل ني أن عق بصي ليا N‏ ۰ 

قيلّ له: أمًا تأثيرٌ الشروط المذكورة فبّن: 

[۱.] لأن الجماعة إذا لّم تَبلّْ الحَدَّ الذي يَستَحيل عَلّيها عندَ بُلوغِه الكَذِبُ عن 


.١‏ هكذا فى «د. ص» ف». و في سائر النسخ والمطبوع: «على». 
. هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع:«منها». 

. في «ط. ف» و المطبوع والحجري: «و». 

. فى اج. ص ط. ف»: «و الشرط الثالث». 

0. فى «ص»: «حتیٰ تعلم». 

1. في «ص»: «بطريق". 


يحد ١‏ سا الحم 


۳۱۸ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


المُخبّر المخصوص اتفاقاً لّم نأمَنْ ' مِن ' وقوع الكَذِبٍ منها على هذا الوجهء كما 
ناخد واا ا5ا اا ف اا کرک این 
NEEL‏ 

O EC‏ ال ا الل منها 'مايَقومٌُ مَقَامَ 
التواطئ جو زنا أن يَكون الكَذِبٌ وَقَعَ مِنها على سَبِيلٍ التواطؤ؛ لأنا نَعلَمُ أن بالتواطؤ 
جوز على الجماعة ما يَستَحيلٌ لّولاه. 

[*:] و الشبهةٌ و وقوعٌ الب أيضاً مما يَجِمَعُ على الكَذِب؛ ألا تر إلى جواز 
الكَذِبٍ على الخلق ي العظيم من المُبِطِلِينَ في الإخبارٍ عن دياناتهم و مذاهيهم - 
اعتقدوها بالشهات أو بها تجرى مجراها ميق المد و إنما جار أن تخيرو ٠"‏ 
مع گثرتهم - بِالكَذِبٍ على سَبِيلٍ الشبِهة و إن لَم يكن هناك تَواطوٌ؛ لأنّ الشبهة 
تيل" لهُم كو الخبر"' صِدقاً"" و المَذهب حقًاً. 


.١‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «لم ا 

2 في «د): -لامن». 

8 في «ج»: «إذا اخبرنا». 

٤‏ في «صء ف»: «لم يامن». 

۵. فى «ج. ص» طء. ف»: «فيهما». 

۸ في الج ص» ط» ف»: «لم يعلم). 

/ا. فى «ص» ف): «لم يتواطا». 

۸. فى «د»: «و حصل». 

.٩‏ کا فى «ج» ص» ط» ف» و الحجري: «منها». و فى «د) والمطبوع: «فيها». 
.٠‏ فى «(ص»: + «عنه». 

E .١١‏ «د. ص»: «تحیل». 

٣‏ ف رضن :#المغين. 

8 في «د» و المطبوع و الحجري: «صادقاً». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۱۹ 


فكما أنْهم إذا عَلِموه صدقاً جار أن يُخبروا عنه مع الكثرة مِن عير تَواطٍ. و كان 
عِلمُهم بأنّه دق يدعوهم إلى الخبرٍ و يقومٌ مقا السبب الجامع. فكذلك إذا 
اعتَقَدوا فيما ليس بهذه الصفة أنه عَلّيها؛ لأنّ المعتبّر فيما يجري هذا المَجرى هو 
بالاعتقادء لا بما عَلّيه الشىءٌ في نفسه. و لهذا يَجِورُ أن يُخْتَارَ الكَذِبُ على الصَّدقٍ 
فى بعض المّواضع مع تّساويهما في المَنافع و دفع المَضارٌ متى اعتقد فى الكذزب 
أله صدق. ۰ 

ولا فرق فيما د شَرطناه' من ارتفاع اللَسسٍِ و الشبهة عن أن يَكونّ المحَبَرُ عنه 
ماهد أو ر اعد لأن الشبهة كما تف وخر ها قيما ليش ماما 
كالدٌياناتِ و ما أشبَهَها. فقّد يَصِح دخولها فى المُشاهَدِ على بعض الوجوه. 

و لهذا بطل " تقل اليَهودٍ و النّصارئ صَلبَ المَسيح “عليه السلا و تقول: إن 
تقلّهم لو انَصَلّ بالمُخبَرٍ عنه -مع استيفاء جميع أسلافهم للشّروطٍ الحاصلة في 
هؤلاء الأخلافٍ مِن الكثرة و غَيرِها ‏ لأمكنَ أن يَكونَ خبرّهم باطلاً من جهة 
السشبهةٍ و وقوع الالتباس. 

لأنّ المصلوب لابُدٌ أن يَتغيّر' جِليتُه و نكر صورئه» فلا يَعرفه كثيرٌ ممّن كان 
عرفه» و بُعدُه عن الناظِرِينَ مُعينٌ أيضاً على دخول الشبهة. 


.١‏ فى «ج. ص» طء. ف»: «فيما شرطنا». 

۲. فى اج. ص. ط. ف»: «افي غير المشاهد» بدل «فيما ليس بمشاهد». 

". فى «ج» > ص.» ط. ف» و التلخيص: «يبطل». 

4 . في ااج. ص. ط» ف»: «فی صليب عيسى». و ف في التلخيص: في صلب المسيح» بدل «صلب 
1 «. 

ا «أن تتغيّر). 

1. ف واا الجر «و ینکر». 


1/۲ 


۰ الشافى فى الامامة / ج۲ 


و لأن اليهود الذينَ ادعوا قتلّه لم يكن" لهُم به معرفة مُستَحكمة؛ لأنّه ' لم يَكُن 
مُخالِطا لهم و لا مُكاسراً'. و مَّن هذه صورئه لا يَمِتَنِعُ أن“ يَسْتَبة ' بغيره. 

N TCE‏ ولق مقا عر 
على عَهدِ الأنبياء. و إن كان عير جائز في أحوالٍ حر 

وکل هذه الوجوه تَرجِعٌ إِلَى الشّبهة و الس فلذلك ذکرناهاء و إن كانت 
كالخارجة عن مَقصَدِناء فلابدٌ من اشتراط ارتفاع الشبهة فى المُخْبْرٍ عنه. مُشاهداً 
كان أو قي عام ۰ 


[اشتراط توفر شروط التواتر فى الجماعات المتوسطة] 
و إِنّما شَرَطنا فى الجماعات المُتوسّطة بين" المُخْبَرٍ عنه ثل ما شَرَطناه في 


ص 


الجماعة التى تلينا؛ لأنّا متئ لم" نَعلَمْ ذلك جَوَّ زنا كُونَ الجماعة المُخبرة لنا صادقة 
عمّن حَبّرَت '' عنه و إن کان الخبرُ فى الأصل باطلاً؛ فليس '' يَصِحَ أن يُعلّمَ كُونُ 


. فى «ج. صص. ط»: «و لأنّه). 

۳. في «ج» د» صء ط» و الحجري: او لا مكابراً». و في التلخيص: «و لا مكاثرأ». و المُكاسِرُ من 
الجيران: القريبٌ منك الذي كِسْرٌ بِيتِه إلى شر بیټك. يُقال: فلان مُکاسري» أي جاري. راجع: 
تهذيب اللغة. ج ا المحيط فى اللغة. ج 1> ص 8١‏ 1؛ الصحاح. ج ”ص (۸۰٦‏ كسر). 

9 في «صص»: -«لا يمتنع أن». 

6. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: + «الحال فيه». 

. فى «ج» ص.» ط. ف» و التلخيص: «تعالى». 

. تاريخ الطبري. ج ١‏ 475 - 470؛ البدابة والتهاية ج ۲» ص .1٠١‏ 

١‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «عن». 

فى «(ص»: -«لم». 

. فى التلخيص: «اخبرت». 

.١١‏ في «ج» صء ط» ف» و التلخيص: «و ليس». 


ے م  -‏ کے 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به م 
الخبر فى الأصل صِدقاً و المُخبّر عنه علّى الحَد الذي تَناوَلّه الخبر إلا بأن تَحصّلَ ' 
الشروط المذكورةٌ فى طَبَّقات المُخْبِرينَ. 

و من هاهُنا لم نَلَِثْ ' إلئ أخبار اليهود عن تابيدٍ " الشرع, و أخبارهم و أخبار 
النّصارئ عن صلب المَسيح عليه السلامٌ؛ مِن حَيتٌ كان تَقلْهم يَنَهى إلى عَدَدِ قليلِ 
لا يصح أن يؤْمَنَ فيه التواطؤٌ و غَيرُه. 

و إِنّما قلنا: إن تكامّل الشروط التى وَصَفنا مُقنّضٍ كور الخبر صدقاً؛ مِن 
حَيتٌ خبرُ الجماعة الموصوفة لما لم يَخْلُ* مِن أن يَكونَ صِدقاً أو كَذِباً. 
و كان وقوعه كَذِباً لا بُدَ أن يَكون إِمّا اتفاقاً' أو لتَواطؤ أو لشبهة. و قد عَلمنا 
ارتفاعَ كَل ذلك فوّجَبَ أن يَكونَ صدقاً؛ لأنه لا يُمكِنٌ أن يُقالَ: إن كُونَه 
كَذِباً يَقنّضي الإجماع عليه و لا يَحتاجُ إلى أَحَدٍ الأقسام التي ذكرتموها. 
كما تقولون* في الصّدقٍ'؛ لأا سنّبِينُ عن بُطلان تّساوي الصّدقٍ و الكَذِبٍ فى 
هذا الوجه ٠١‏ 
فيچ دان فة والحبري يحصل» 00 

. في «ج» صء طء ف» و التلخيص: «لا يُلتفت». 
. فى «د. صء. ط» و التلخيص:«تأييد). 
. في «د»: «لا يؤمن فيه». و في التلخيص: «لا يؤمن منهم» بدل «لا يصح أن يؤمن فيه». 


. فى «ج» ص»: «لم تخل». 

. فى ١اج.‏ ص طء ف»: «لا بد إمّا أن يكون اتفاقاً». 

. هكذا فى «د. ص» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «الاجتماع». 

ٌ فى «ج. صء. ط. ف»: «ذ كر تموها يقولون». 

. و فی التلخيص: «كما أنٌ الصدق يقتضي ذلك» بدل «و لا يحتاج إلى احدالاقسام التي 
ذكرتموها كما تقولون فى الصدق». 

اباي يعد قلي عند فر دو ليس الأحد أن قرلا جار 


oO e 4A 4 حا‎ 


کے که چ ص 


VY/Y 


فض الشافى فى الامامة / ج۲ 


[الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر في الجماعة المخبرة] 

و أمّا الطريقٌ إلى العلم بحصولٍ هذه الشروط في الجماعة فواضح؛ لأنّه مُتعلَقٌ 
بالعادات» و ET‏ مما اكد انها 

[١.]أمَا‏ فاق الكَذِبِ عن المُخبر الواح فكُلٌ من عَرَفَ العادات يَعلَمُ ضَرورةٌ 
أنّه لا يَهَمُ ' مِن الجماعة, و أنّ حال الجماعة فيه مُخالفة لحال الواحدٍ و الإثتين. 
و لهذا يَجِورٌأن يُخبِرَأَحَدٌ من حَضَرَالجامع يوم الجُمُعة بن الإمام سَّهاء فتَنكّسَ' 
على رأسِه مِن المِنبّرِ) و هو كاذب و لا يجوز أن يُخْبِرَ جميعٌ مَّن حَضَرَ الجامعَ 
بذلك إلا لتواطؤ أو ما يَقومٌ مَقَامّه. 

و قد مَثَّلَ المتكلّمون” امتناعَ وقوع الكَذِبٍ منهم إذا لّم يَكٌن تَواطؤٌ بامتناع 
وقوع تصرف مخصوص. و لباس معيّن» و أكلٍ شيء واحلِ» و تَظم قصيدة بعَينِها 
ينهم ِن عبر أن يكون لهم سببٌ جامعٌ. 

و مَنلوه أيضاً بما هو معلومٌ مِن استحالة أن يُخبِرَ الواحدٌ أو الجماعة” عن 
رر الكثيرة» فَيَقَعَ خبرُهم بالاتفاق صِدقاً ِن عير عِلم تدم و بما 
ل أبضا من استحالة وقوع الكتابة المنتظمة" أو الصنعة ي 
الجماعة و هي جاهلةٌ بما وق منها على سَبِيلٍ الاتفاق, و إن كان كَل واحدٍ منها 
جور أن يَمَعّ نه كتابة الححرف و الحرفين. 

وکل الذي ذَكّروه صحيح. و ليس مَنزلة العلم باستحالة وقوع الكَذِب اتّفاقاً ِن 


TT .١‏ + «ذلك». ". في «ج» ص» ف»: «فنکس». 

۳. فى «ص»: +«من». .٤‏ فى «ص): ابهم). 

۵. فى «ص» و الحجري: «و الجماعة». 

.٦‏ هكذا فى «ج» د» ف» و الحجري. و في «ص»: «نعلم». و في سائر النسخ والمطبوع: «يعلمه). 
۷. فى التلخيص: «الكتابة الكثيرة». 


۳ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
الجماعة الكثيرة من غَيرٍ تَواطؤ بأدوّن رُتبة و أخفئ عند العُقَلاءِ مِن جميع ما ذكر؛‎ 
E وت اج لقني الحم تناد وو بهاذ تعراس بو لها عد‎ 
بعضٍ على سَبيل الكش و الإيضاح» و إلا فالكُلُ على حَدَّ واحلٍ.‎ 

ا 
مِن الاختبار' للعادة؛ لأنه غَيرٌ ممتَنِع فى العُلوم الضروريّة أن تَقَعَ' عند 
عدم كيار ' و و ا 
عد الدرسن: ۰ ۰ ۰ 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: إذا جار أن يُخبرَ الجماعةٌ الكثيرةٌ بالصَّدقٍ مِن* غير 
تواطق فألا جار أن يُخبرَ' الجماعة الكثيرة' بالكَذِبٍ على هذا الوجه؟ و أي فرق 
ا 

لأنّ مُفارَقة الصدق للكَذِبٍ فى هذا الباب معلومة؛ مِن جهة أن الصَّدقَ يجري 
في العادة مَجرئ ما حَصَلََ فيه سببٌ جامعٌ. و عِلمٌ الجماعة بكونه صدقاً داع إليه 
و جامعٌ عليه و ليس كذلك الكَذِبٌ؛ لان الكَذِبٌ لا بد في فِعلِه ِن أمر زائ 
و سبب جامع. 

E O,‏ يُخبِرَ اهل بَلَدِ گبير بوقوع حادثة 


.١‏ فى «د. ص ط»:«الاخحتیار». 


فى «ج» د» ص» ط. ف» والتلخيص: «أن يقع). 
۳. فى «د. ص. ط»: «اختيار». 

غ فى ھی - «و قو عه عند). 

0. في المطبوع: «و من». 

1 فى «ج»: «يخبر نا». 

/ا. فى «ج. ص. طء ف»: - «الجماعة الكثيرة». 


AAI 


٤‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 
عظيمة و هم كاذيونَ مِن غير واطۇ أو ما يَقَومُ مَقامّه'. و جار أن بُخبروا" بذلك 
وهم صادقونّ مع ارتفاع التواطؤ. 

[] فأمًا ما به بعلم ارتفاع التواطؤ عن الجماعة, فهو أن التواطؤٌ ما أن يون 
وَاقعا بالا اة المكافهة او بالمكانة والمراسلة:و زيما نک رت هدة ار 
بمَجرَى العادة, بَل الغالبٌ تَكرُرُها"؛ لأنّ الجماعات الكثيرة العَدَّدِ لا يَستَمَرٌٴ بَيتها* 
داتعم علدو بُجِمَعٌ ١‏ على الإخبار به مِن اول وَهلة وباس سبي 

جاه هيداله لخد ان نظي يورا را كَل مَن کان له اختلاط بالقُوم في 
المعرف ةبه حتى يجب عند عدم وره لطع على افاي و هور مايق من 
واطؤ الجماعة واجبٌ فى الجماعة القليلة العدد أيضاً. حتَى إِنّ مَن خالطها على 
قِلَهِ عَدَدِها لا بْدٌ أن يَتَِ على ذلك إن وَقَعَ منها. و إذا وَجَبَ ظْهورٌ ما د كرناه فيمّن 
ق عَدَدُهِ مِن الجماعات"'. فهو فى العَدَّدِ الكثير أوجَبٌ. 

اام ُبّما بَلَعَت في الكثرة مَبِلَغآً يَستَحِيلُ معه ١‏ عَليها التواطؤٌ 


. هكذا فى ١ج.‏ ص» طء. ف» و التلخيص. OS‏ «و هم كاذبون مع 
تواطؤ وما يعقوم مقامه». 

۲ فى المطبوع: «ان يخبر». 

". هكذا فى اج. ص» ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «تكرّره). 

.٤‏ فى «ص. ط. ف): «لا تستقرً). 

0. فى اف ا ر اتی «نيتها علئ)». 

1 ی و «لا تستقرٌ نيّتها على ما تعمل عليه و تجتمع». 

۷. فى «ط. ف): (يشرك». ۸. فى التلخيص: «بالمعرفة». 

۹ ا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ را «احتى يؤدي عند عدم ظهوره إلى 
وجوب القطع على انتفائه». 

م في الج ص» ط. ف»: «فيمن عدده من الجماعات قليل». 

.١١‏ فى «د): «معها». 


۳Yo فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 
E RENE o عزن‎ ١ الى ينعد‎ 
جميعَ ' أهلٍ خراسان؛ لا باجتماع ' و مُشافهة و لا بمُكائّبة و مُراسَلة.‎ 

و أمّا الأسبابٌُ الجامعة على الأفعال القائمة مَّقَام التواطؤ كتّخويفي السّلطان 
و إرهابه. فلابُدٌ أيضاً مِن ظهورها و وقوفٍ الناس عَليها؛ لأنه ليس يَحِمَعٌ 
الجماعة علّى الأمر الواحدٍ مِن حََوفٍ السُّلطانٍ إلا ما ظَهَرَ لهُم ظهوراً شّديداً. و ما 
بلَعّ في ؟ الظهور هذا المَبلَعَ لا ُد أن يكون معروفاً. فمتى لم نَكُنِ' المعرفة به 
حاضلة وجب القطعٌُ على ارتفاعه. 

[8]افاقااها تعلة هو الشبينة و اللبس هما ترك عه الجا ).فهو ان 
الشبهة إنما تدخُلٌ فيما يَرجِعٌ إلّى المَذاهب و الإعتقادات و تَخْوْجُ" عن باب ما 
يُعلّمُ صرورةً"؛ علّى الوجه الذي ذَكرناه فيما نَم فإذا كان خبرٌ الجماعة عن أمر ۷٤/١۲ ٠‏ 
معلوم بالمُشاهدة ضرورة خَرَجَ عن هذا الباب. 

و قد تدخُلٌ الشّبهةٌ' و يَقَعُ الالتباش أيضاً فى الأشياء '' المُدرّكة على بعض 


1 فى «ج» ص» ط. ف»: -«جميع». 
ا فى «ص»: «لا بإجماع». 
ع في المطبوع: «من». 

9 فى النسخ و الحجري: «لم يكن». و ما اثبتناه من المطبوع و التلخيص. 

1. فى المطبوع و الحجري: «ارتفاع». 

/ا. فى «ص. ط»: - او تخرج». و فى اج. د. ف» و الحجري والمطبوع: «و يخرج». وامااثبتناه 
۸. فى «ص. طا: «صدوره». 

3 في «د»:«بالشبهة». 

.٠‏ فى «ج. ص»: «فى الاشباه». 

.١١‏ فى «د»:«المذكورة». 


" الشافى فى الامامة /ج‎ ۳۲١ 
الوجوه؛ لأنّ المُشاهد ' للشيء مِن بُعدٍ رُبّما اشتَبةَ عليه مره حى يَعتَّقِدَ فيه جلاف‎ 
الحقّ. كما يُصيبٌ مَّن شاهد السَّرابَ فَاعِتَمَدَ ' أنّه ماءً. وكذلك قد يُسمَمٌ الكلامُ مِن‎ 
بُعلٍ فيَشتبة على السامع.‎ 

إلا أنا فرق بِينَ أحوال المٌدرّكات. و تُمَيّرُ ِينَ ما يَصِحّ اعتراض " الشبهة فيه 
و ما لا يَصِح أن يَعترضّه شُبهةٌ؛ فمتئ كان الخبرُ مُتَناولاً لحالٍ لا دحل“ الشبهةُ 
فى مثلها. و تكامّلت شرو طه * الباقيةء قَطّعنا على صحته. 


[الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر في جميع الطبقات] 
فما خُصولٌ الشرائط ' المذكورة في جميع الطبقات. فَيُعلَمُ" بما يرجم إلى 
العادة أيضاً؛ لأنّها جارية بأنّ الأقوال التى تَظهَرُ و نتشر" بَعدَ أن لم تكن" كذلك لا 


بذ أن يُعرَف ١'‏ ذلك مِن حالهاء حتّى يُعلّمَ الزمانٌ الذي ابتدأت فيه بعَينه» و الرجال 


الذينَ ابتَدَعوها"' و ولوا إظهارها. 

.١‏ فى «ص»: «المشاهدة». 

0 في (د» ف» و المطبوع و الحجري: «و اعتقد». 
۳. فى «صص. ط »: «اعراض». 

1 «د. ف»: «لا يدخل». 

4. فى المطبوع و الحجري: «شروطها». 

. فى «(ج» ص» ط. ف» و التلخيص: «الشروط». 

. فى «ج»: «فتعلم». و في «ص» طء ف»: «فنعلم». 
هكذا فى «دء ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و تنشر». 
. في «(ج» د. ص ط. ف»: «لم يكن». 

۰ في «ج» ص. ط. ف»: «أن تعرف». 


1١١‏ فى التلخيص: «أبدعوها». 


ف > خخ هما 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يفضن 
و حُكم الأخبار التى يَقوى فروعُها' و يَرجِمٌ نَقَلّها إلى آحاد أو جماعة قليلة 
العَدَدٍ هذا الحُككْء و لا بُدَ فيمَن كانت له خِلْطةٌ بأهلٍ الأخبار مِن أن يَكون عارفاً 
بحالتى ضعفها و قوتِها. 
بهذا جرت العاداثٌ " فى المَذاهب و الأقوالٍ الحادثة بَعدَ أن كات مفقودةٌ. 
و القَويّة بعد الضُعفيء كما عَلِمناه مِن حال الخوارج " و الججهميّة ؛ و النجَارَيَةِ” 


.١‏ فى «د»: «وقوعها». و فى التلخيص: «تقوى فروعها». 

1 فى «ص»: «العادة». ١‏ 

ع الاه خرج على الإمام الحق الذي اتّفقت الجماعة عليه. سواء كان الخروج فى 
يام الصحابة؛ أو كان بعدهم. و أظهر مصاديقهم خوارج صفين و النهروان. و فرقهم كثيرة منها: 
المحكّمة الأولىء و هم الذين خرجوا على أميرالمؤمنين عليه السلام حين جرى أمر الحكمين. 
و اجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة برئاسة عبد الله بن الكوّاء. و حرقوص بن زهير البجلى 
المعروفة يلاق فة و غر هتا و مها الأرازقة: وهم امات أب راش نافع ين اررق 
و منها: النجدات العاذريّة, و هم اصحاب نجدة بن عامر الحنفى. و منها: العجاردة. و هم 
أصحاب عبد الكريم بن عجرد. و منها: الإياضيّة و هم أصحاب عبد اللّه بن إباض... و غيرهاء 
و لكل من هذه الفرق شعب و آراء كثيرة. راجع: الملل و النحل للشهرستاني. ج .١‏ ص ١7١‏ - 
77 ؛ الفرق بين الفرق. ص 014 -0485؛ مقالات الاسلاميئن» ص ۸1و ما بعدها. 

.٤‏ الجهميّة: أصحاب جهم بن صفوان السمرقنديء و هو من الجبريّة الخالصة. ظهرت بدعته 
بترمذ و قتله مسلم بن احوز المازنى بمرو فى اخر ملك بنى أميّة سنة ١77‏ ه. وافق المعتزلة فى 
نفى الصفات الأزلية و زاد عليهم بأشياء: زعم أن الإيمان هو المعرفة باللّه تعالئ فقط و أن الكفر 
هو الجهل به فقط. و أن الإيمان غير قابل للتبعيض. فإيمان الأنبياء و إيمان غيرهم سواء في 
المرتبة. و أن الجنّة و النار تبيدان و تفنيان, و أن الأفعال فى الحقيقة لله تعالى و الانسان مجبور 
على أفعاله. و غير ذلك من آرائه. الملل و النحل للشهرستاني. ج .١‏ ص 4۷ الرقم ١؛‏ الفرق بين 
الفرق. ص 194. 

. النجارية: اكات اا و اه النجّار الرازي (م ١١ه)‏ رأس الفرقة 
النجَاريّة من المجبرة. كان حائكاً. و قيل: يعمل الموازين. و هو من متكلمي المجبرة. و له مع 
النظام مطارحات و مناظرات مسجّلة في كتب الكلام. وافق أهل السنّة في مسألة القضاء و القدر. 


»« 


۷0/۲ 


۳۲۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
و مّن جَرئ مَجراهم ممّن أحدَت مَقالة لم تَنَقَدَمْ » حتى فرق أهل الأخبار بأسرهم 
بِينَ زمان حُدوث أقوالهم و الزمان الذي كانت فيه أقوالهم مفقودةٌ و بَينَ الأحوالٍ 
التى تَظاهَرَت فيه مَذاهيُهم و انتَسَّرَت فى الجماعات و الأحوالٍ التى كانت فيها 
مقصورة على العَدَّدِ القليل. 

و هذا في بابه يجري في وجوب الظهور مجر ما نوجبّه ' مِن ظهور التواطؤ 
متئ وَقعَ مِن الجماعات. 

و قد قيل: إن أَحَدَ ما يُعلَمُ به استيفاءً الجماعات " المتوسّطة في النقل للشروط 
أن تهر الا الجماعة الى ثلينا أنه عدت الخ الوص عن جماغة لها 
يل فا وان تلك الجباعة اخ ها بأنها اخدث اها الخ عن تجماعة هة 
صفتهاء حتّئ يَتّصِلَ النقل بالُخبَرٍ عنه. 


<> و اكتساب العباد. و الوعد والوعيد و إمامة أبى بكر و وافق المعتزلة فى نفى الصفات» و خلق 
ارا فقو تفن اللزواية بو إفكا ها بتكني a‏ قو هيا ل عاق القرا را فين نار اذ !فلو فته 
عرص واا کی فی تنب وها رف الان دی و أن من رنت الک رمات 
عليها عوقب على ذلك و لكنّه يجب أن يخرج من النارامتيازاً له عن الكفار الخالدين في النار. 
له کنب كتير 5 منها: البذل فى الكلام. و المخلوق. و لات الرسلء و الارحاء و القضاء و القدرء 
والثواب و العقاب و غير ذلك. القرق بين الفرق. ص ۱۹۰۹ - ۱۹۷؛ مقالات الإسلاميئن» ص 170؛ 
الملل و النحل للشهرستانى. ج .١‏ ص 3٠١‏ الرقم .٠٠١‏ 

.١‏ فى «ج» د. ص. طء ف»: «لم يتقدم». 

؟. فى التلخيص: «ما يو جبه». 

۳. هكذا في «ج» ص» طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «الجماعة». 

.٤‏ هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «أن ينقل». و في التلخيص: «ان تقول» بدل «ان 
ينقل إلينا». 

۵. فى «صص. ف»: + (فى). 

. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «أخبرتهم». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹ 


و هذا وجة؛ لأنّ العلم بحال الجماعة ' في امتناع التواطؤٍ و الإنّفاق على الكذب 
فيها" ضَروريٌ, يَحصُلُ لكل مَن خالّطّهم و اختَبرَ العادة فى أمثالهم. و إذا كان العلمُ 
بحالهم ضَروريَاً و حبرت الجماعة التى تلينا عن تلك الحالٍ. و قد عرفنا ثبوت 
الشروط فيهم -وَجََبَ أن تُكونَ صادقة. و جرئ خبرُها عن حال الجماعة التي 
نقَلَت عنها فى أنه لا يِكونُ إلا صدقاً ‏ مَجرئ نفس الخبر الذي لته" عن' 
الجماعة؛ فكما لا يَجِورُ أن تكون كاذبة في أنّها لمت" ذلك عن غيرها و سَمِعَته' 
قد فكد لك "ل تكو أن تكونَ كاذبة فيما حبرت به من صفته؛ لأنّ الأمرين 
جميعاً يرجعان إلى الضرورة؛ و ليس مما يصح أن تَعتَرض ” فيه الشبهة. 

و هذا بطل قول مَن اعترّضٌ هذا الوجة, بأن قالّ: لَعلّهُم غالطون فيما حَبّروا به 
ين صفة الجماعة, و متوهَّمونَ' ما لا أصل له. 

و بطل أيضاً قولّه: كيف السبيل إِلَى العلم بتساوي الجماعات فى العَدَدِ و هو 
A a‏ تبي "لقتعا رامن 
تقلت عنه لها فى الكثرة و العَدَّدِ؟ 


3 فى المطبوع: + «لها مثل صفتها و أنّ تلك الجماعة»» و هي سهو. 
؟. فى «ف» و حاشية «ج»:«منها». 

۳. فى «د»:«نقلته». 

. في «ج. صء طء ف): - «عن». 

6. فى «ج. ص»: «نقلت». 

. فى «ج. صء ط): «و سمعت». 

. فى «د»: «كذلك». 

فى اجو شنط فو الحجري: ايعترض/: 

. فى «ج»: «و يتوهمون). 

.٠١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «تلينا». 


گے که حر ص 


Y7۶/¥ 


FY.‏ الشافى فى الإمامة / ج" 


لأا لّم نَعتَمِدُ على ما ظَنّهِ مِن بَساوي العَدَّدٍ و الكثرةء و إِنّما اعتبرنا أن تخبر 
الجماعةٌ بأنّ لِمَن نَقَلَّت عنه مث صفتها فى استحالة التواطؤ و الاتّفاق على الكَذِب. 
و هذا معلوم ضَرورةً على ما تَقَدّمَ'. و لا اعتبار معه بزيادة العَدَّدٍ و لا بتقصانه '. 


[ثبوث شروط التواتر في نقل الشيعة للنص الجلي] 

فإن قال ": لوا على تُبوتٍ الشروط التي ذَكٌّرتموها فيمَن نَقَلَ اص مِن الشيعة 
كما وعدت .° 

قيلٌ له': لا شبهة فى أن" الشيعة فى هذه الأزمان” قد بَلغوا من الكثرة و الانتشار 
و التفرّقٍ فى البُلدان إلى حَدٌ معلوم صَرورة" أنه لا يبلْغُهِ من يَجِورُ عليه التواطؤٌ 
و الاتفاق على الكَذِب عن المُخبّر الواحد؛ واا دلت جماعات الشيعة ٠‏ 


على أن التواطؤٌ لو وَقَعَ مِنهم ِمُراسَلة أو بمُكائَبَةِ'' أو على وجه مِن الوجوه لم 
.١‏ تقدم آنفاً. 
؟. فى «ج» ص» ط. ف» و التلخيص: «و لا نقصانه». 
". هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «فإن قالوا». 
5 فى التلخيص: «كما زعمتم». 
.٥‏ تقدّم هذا الوعد فى ص ١1‏ 
فی المطبوع: «قيل لهم». 
: فی المطبوع والحجري: «بأنٌ». و في «(ص): امن أنّ». 
. فى التلخيص: «الاوقات». 
: في الجء ص» ط. ف»: «بالضرورة». 
۰ فى «ج» ص. ط» ف»: «عن الجماعات من الشيعة». 
.١١‏ فى «ج» ط. ف» و التلخيص: «او مكاتبة». 


5ك سح ص 


۳١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .٦ 


يكن بد من ظّهوره؛ لأنّ العادةً جارية بظّهور ذلك إذا وَقَعَ مِن الجماعة التى لا تَبلُمُ 
في الظهور و التَرّقِ بلع الشيعةء لا ّما مع تيع مخالفيهم الشديد لهم ' و تلب 

وكذلك ما يَجِمَعُ على الفعل أو المَولٍ من | كراه السّلطان و تَخويفِه -و لو" كان 
قق لهُم لَوَجَبَ ظَُهوره" على مَجِرَى العادة و إن كان العِلمُ بارتفاع إكراه 
السلطان“ و حَمله على النْصّ معلوماً* لجميع العُمَلاءِ؛ لان 000 
السّلاطينٍ ‏ الذينَ نقذ أمرهم و نهيّهم, و تمكنوا وليه مُرادهم» و کانوا بِحَيث 
تحمل تخويفُهم علّى الأخبار و يُلجئٌ إليها دَفعٌ النّضّ و بُلوع الغاية فى قصدِأ 
مُعتَّقَدِه و راويه؛ فأسبابٌ الخوف و الحَمل قد حَصَلَتَ على ما ذكرناه فى العٌّدولٍ 
عن تقل النْصّء لا في تََلِه. 

و في حُصول العلم بعر" الإشارة إلى رَمَن بعَينه وَقَعَ التواطؤٌ فيه" على النّضّْ 
-و وجوب ظهوره لو كانَ واقعاً دَلالةٌ على بُطلائه. 

وإذاكانت هذه صفة الشيعة, و وَجَدناهم يَذْكُّرونَ أنّهم وَجَدوا أسلافهم و هُم 
فيما ذَّكرناه على مِثلٍ صفتهم - يَنقَلونَ عن أسلافهم؛ و هذه صفتّهم إلى أن يَتّصِلَ 
EET FEES‏ 

. هكذا في «د. ط» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و لوا. 


۲ 
۳. هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: + «عن أخره». 
٤‏ فى «د): «بإكراه السلطان» بدل «بارتفاع إكراه السلطان». 

. فى التلخيص: «حاصلاً). 

EA SR ba الى‎ 

. هكذا في النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع:«بتعدد»» و هو سهو. 
. فى «ج. صص. ط. ف»: «وقع فيه التواطؤ». 


Oo 


لے > حح 


707/0 


VA/Y 


۲ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


عم > و 


الق بال صَلَى الله عليه و آله أنه ت على أمير المؤمنينَ عليه السلام بالإمامة 
لد نااك E‏ امد لقان صوص اوها ته 
E E gs‏ 
و قَولّه صَلَّى اللَهُ عليه و آله" - مُشيراً إليه عليه السلامُ؛ و آخذاً بيده -: «هذا 
و قول صَلَّى اللّهُ عليه و آله" فى يوم الذّاں و قد جَمَعٌ بَنى عَبِدٍ المُطُلِبٍ و تَكلَّم 
بكلام مشهورء قال في آخره: «ايُكم يُبايعْني أو يؤْازِرني, علئ ما جاءت به 


الرواية" - يکن“ خي و وَصيّى و خليفتي من بتعدي؟» فلم يَقَم إليه عليه السلام 


أحَدّ" مِن الجماعة سوئ أمير المؤمِنينَ عليه السلام. ٠١‏ 


فى المطبوع و الحجري: «عليه السلام». 

۲ . تقدم تخريجه فى ص ۳ 

۳. فی «ج» ص» ط» ف»: «عليه السلام». و فى «د»: : «صلوات الله عليه». و في التلخيص: «عليه 
و آله السلام». 

.٤‏ في «د» ص» ف» و المطبوع و الحجري: - «عليه السلام». و فى التلخيص: «صلوات الله 
عليه). 

۵. تقدم تخريجه فى ص ."۱٤‏ 

. فى «ج» 5200 «عليه السلام». 

۷. في «طء ف»: «الروايات». و في التلخيص: «الروايتان». و فى «ج» ص»: «من الروايات». 

۸. فى «د» و الحجري: «ان يكون». 

5 في «د»: -«عليه السلام أحد». و في التلخيص: -«أحد». 

٩۸٤0۱ ص 104, ح ۱۳۷۱؛ السنن الكبرى للنسائي. ج 0 ص ۱۲۵ ح‎ .١ مسند أحمد. ج‎ .٠ 
۱٣۳ و ص‎ ۳٦۳۷۱ ح‎ ۱۱٤ تهذيب الأثار للطبري» ص ۲ ح ۲۷ كز العمالء ج ۱۳ ص‎ 
ء۸٩ المناقب لابن شهر اشوب» ج ۲ ص ٥۲ء و ج ”.ص ۹4٤؛ الاحتجاج. ج ۱» ص‎ ۹ 
مع اختلاف يسير.‎ 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ااا 


فليس يَخْلونَ فيما تَقَلوه مِن أحَدٍ أمرّين: إِمّا أن يَكونوا كاذبينَ أو صادقينَ. فان 
كانوا كاذبينَ فيما نَقَلوه ' -و قد تَقَدَمَ أن الحَذِبَ لا يُفِعَلُ إلا لغرض زائ و أنه لا 
يجري مَجِرَى الصّدقٍء و أنه لا يَخْرْجٌ عن الأقسام التي قَدَّمناها؛ و هي التواطؤٌ و ما 
جرئ مّجراه. أو الشّبهةٌ” أو الاتّفاق ‏ فيَجبٌ إذا عَلِمنا انتفاءَ الأقسام الثلاثة عن 
خبرهم أن نَقطْعَ ' على صدقهم؛ لأنّه لا مَنزِلّة في الخبر بَينَ الصدق و الكَذِب. 

و قد بِيّنَا استحالة التواطؤ و ما قام مَقامَّه فيهم, و بِّنَا أيضاً استحالة وقوع الخبر 
ينهم اتقاقاًء و هذا ممّالا َكاذ يَسْيَبهُ على عاقل؛ لاله معلومٌ ين حالهم ضَرورةٌ عند 
اختبارهاء و إِنّما المشتبهُ غيرُه ممًا سنوضځه. 

فأمًا الشبهةٌ و الالتباش فمعلومٌ أيضاً ارتفاعُهما”؛ لأنهم لم يُخبروا عن أمر 
يرح فيه إلى النظر و الاستدلالٍ فيَصِمَّ دخولٌ الشبهة عليه بل خبّروا عن آمر 
مُدرَكٍ يُعلَمُ صرورة. و ليس يصح" أيضاً التباسه بغيره؛ لاهم عارفون بالنبيَ صلی 
E N‏ 
يكونوا* اعتّقَدوا في القائل أو المَقولٍ ف اوت الحَقٌّ و لم يَكُن المَولُ 


.١‏ هكذا فى «ج» ص.» ط. ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «صادقين و 
كاذبين». 

. فى اج. ص» ط. ف»: و التلخيص: - «فيما نقلوه». 

فى التلخيص: «و الشبهة». 

1 في «ط. ف» و المطبوع والحجري: «أن يقطع». 

1 في اج ص» ط» ف»: «فمعلوم اشا أن هذين مر تفعان». 

في ٠ص‏ »! اليس بصحیح» 

1 فى «ج» ص. طء ف» و التلخيص: «و امير المؤمنين». 

في المطبوع و الحجري: «أن يكون). 

. فى «د»: «و المقول فيه». 


O e {4 4 


ف > <7 ص 


۹/۳ 


رون الشافى فی الامامة /ج۲ 


المسموعٌ مِن بُعدٍ فيَجوزَ أن يَتوهّموا فيه جلاف ما هو عَليه. فإذا' كات جميعٌ 


أسباب الا ا و مَظَانّهما مرتفعة ل يكن لتجويز الاشتباه وجه. 


NAR 


ا 51 ات بالوجهّين ب َدُمناهما.' 


أحدهما: أن خبرَ النّصّ لو كان يَنتَهى فى أصله إلى فرقة قليلة العَدَدِ 


او احاد وَلدوه وأاحدثوا الاحتجاج به بَعدَان لم يكن معروفا و نشروه 


في الجماعات لَوَجَبَ بمقِتَضَى العادة أن يَظهَرٌ ظهوراً لا يُمكِنُ دَفعْه'. و يَسْتَرِكَ 
كَل مّن كانت له معرفةٌ بالأخبار و الإختلاط بأهلها في العلم به. و لَكانَ الزمانٌ 
الذي ظهّرَ فيه النّض - بَعدَ أن لم يكن ظاهراً ‏ معروفاً؛ و ارال الل الدع" 
دعواه بعد أن لم يَدّعوها/ معلومينَ بأعيانهم, م e‏ اال ا 
على الوجه الذي وَجَبَ '' فى الفِرَقٍ أ" الناشئة و المَذاهب الحادثة التي قَدّمنا 


.١‏ فى «ج» ص» ط» ف» a‏ «و إذا». 
۲ 1 فى المطبوع و الحجري: «أن ل 

۳. فى «ج» ص» ط »: «ما شرحناه». 

3 في التلخيص: «و نعلم». 

ماق ر 

ا «ط» والتلخيص: «ارفعه). 

۷. في ١اجء‏ ص. ط» ف»: «ادعوا». 

۸. فى «ج» ص» ط »: «يدعوأ». 

4. فى التلخيص: «مشار». 

۰ کا في «د. ط» و الحجري و التلخيص. و في «(ج» ص» ف): - «وجب». 
.١١‏ فى «ج» ص» ط): في الفرقة». 


ro فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
کا وی ا کی ا كنا :فلن ف ا انطو ن ر‎ 
gg عارذ قي مي إلى رطان‎ a 
و اقتصارهم على التظَنّى ' و التَوّهّم دَلالةٌ على سَلامَةٍ تلهم مِن الاختلال.‎ 
قل مات الوق لقال‎ Su ليا سق لقان‎ os 
تش " فرقةء و لا بُلى أهل مَذهب بما بُلِيّت به الشيعة مِن الت و القصد و ظُهور‎ 
كلمة أهل الخلاف. حتّئ أنا لا تكادٌ تُعرف؟ انا ا‎ 
الُمولٍ' و لُزوم التقيّة. و لا حالاً عربت فيها مِن قصب السّلطان و عَصَييَّه و مَيلِه و‎ 
انحرافه. هذاء إلى كثرةٍ ما جرئ بَيتّها و بَينَ خصومها؛ ِن الحَوضٍ' في النّضَّ على‎ 
EA مَرّ اذه باس سي سر‎ 
يَدحَضه و ور كنك اراو اا و‎ 


۰۳۲۸-۳۲۷ تقدم فى ص‎ .١ 

٢‏ فى اج. ص» و التلخيص: «على الظنّ». 

۳. فى التلخيص: «لم تلق». و لم تُمنَء أي لم سْمَلَ. ومنيت بكذا و كذا: ابتليت به. لسان العرب» ج 
06 ص ۲۹۲( منى). 

.٤‏ فى «(ج» ص»: «أنّه» بدل «أنا». فين «د» ص»: «لا يكاد» بدل «لا نكاد». و فى اص» ف»: 

«تعرف» بدل «نعرف». 

. فى التلخيص: «من الخوف». 
0 

ا في ااجء ص. ط. ف»: «و اجتماع». 

فى التلخيص: «مخالفينا». 

0 أي يبطله. الصحاح» ج . ص ۱۰۷1( دحض). 

.٠‏ فى «د» و التلخيص: «تكشف 

.١١‏ فى التلخيص: «و تظهر». 

7 هكذا فى ارط و ايفن و فى اتر النسخ راطو «و لايثبت». 


0 قا > < ص 


000 


رونا الشافى فى الامامة /ج "5 


معها ضَعَفُ الخبر أن يَظهََ و زمالٌ حُدوثه أن يُعرَفَه حنّى لا يَشْكَ فيه اثنان. 
ولايمترى انان ن. و ليس ما وَقَعَ ِن دوي العرَّ و التمكن و قُوَةٍ السلطان و كثرة 
الأعوان -ممًا کا يظهور ماله فى الاو ف و يرك م» فكيف بما يِمَعٌ مِن 
ا ا E e‏ ا م ل 1م . ًَ 
فرقة مغمورة مقهورة قد تظافرَ عليها المفترقون . و اصطلح فى قصدها 
المختلفون؟! و مَن تام صورة الشيعة بعين مُنصفي عَلم صحَة قولنا. 

والوجة الاحَد: اناا دناق ا ينهم -و الشروط التي اعتَبرناها حاصلة بغي 
ا - يَذكٌرون انهم نلوا شين الكو عمّن صفته في امتناع التواطؤٍ و 
الاثّفاق كصفتهم. فلا بُد أن يكونوا صادقين؛ لأنّ تجويرٌ الكَذِب عليهم فى صفة 
مَّن أخذوا الخبر عنه كتجويزه فى سّماع الخبر" لأا قد بيّنا أن الأمرّين جميعا 


يَعودانٍ إلى علم الضرورة." 
و إذا' تبنت '' الجُملة التى قدمناها فقد وَضْحَ كَونُ خبر اللْص صِدقاً و وَجَبَ 
اا لوا 


فى التلخيص: دو لآ ىنە وال السك و الامتراء ة فى الشىء: الشك فيه. وكذلك 

0 الصحاح» ج 1. ص (7559١‏ مرا). 

. فى «ج» ص» ط. ف»: «فيما). 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «و قد». 

٤‏ في المطبوع و الحجري: «المغرّقون». و فى التلخيص: «المترفون». و في حاشية الحجري: 
«المقترفون». 

0. فى التلخيص: «بينا». 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «يذكرون أنَّهم نقلوا خبر النصّ و تلقّوه). 

۷. ف التلخيص: «سماع ن نفس الخبر». 

4. تقدّم فى ص 179 

۹ فى «ج» ص» ط» ف»: «فإذا». 

۰. فى «ج» ص» و الحجري: «ثبت». 


[الكلام فى حصول العلم بالنض] 
[عدم لزوم عموم العلم بالنض المتواتر] 
فإن قالوا: لو كان النّصٌّ حَقَا و تقلكم له متّصِلاً و وقوعه في الأصلٍ 
ظاهراء لَوَجَبَ أن يِقَعَ العلمٌ به لكل مَن سَمِعَ الأخبان على حَدَّ وقوعه 
ن ا لى اللا عله و الة عت أذ الك قِبلهُ. و على صيام شّهر 
رَمَضانَء و ما أشبَّهّهما' مِن أركان العبادات' الظاهرة. و يجري فى وجوب 


حُصولٍ العلم به مَجرئ تأميره عليه السلامٌ زيدَ بن حارثة " و خالد بِنَّ 


۹ فى «ج. ص. ط» و التلخيص: وها اها 

. فى «ج» ص. ط. ف»: «العبادة». 

3 زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العرّى بن زيد بن امرئ القيس الكلبي. اختّطف صغيراً في 
غارة لخيل بني القين بن جسر في الجاهلية؛ فأتي به إلى سوق عكاظ لبيعه. فاشتراه حكيم بن 
طم لقن ديم وك عو يلب لكا تر ا على ا ر ا 
كنفه مدّة حياته. شهد مع النبى صلى الله عليه و آله عامّة غزواته. جعل له النبى صلى الله عليه 
و آله الامارة فى غزوة مؤتة ‏ أَوَل الثلاثة أو ثانيها. على اختلاف المؤرّخين بينه و بين جعفر بن 
أبي طالب فقاتل حتّى استشهد. سنة من الهجرة بعد مضي 0 سنة من عمره. خلف أولادا 
من عدّة زوجات. أكبرهم سنا أسامة بن زيد. و هو الذي أمّره النبىن صلى الله عليه و آله على 
جيش المسلمين للكرّة على مؤتة في مرضه الذي توفي فيه. و كان له من العمر يومئذ عشرون 


ج 


1/1م 


a الشافى فی الامامة‎ A 


الولید' إلى عير مَن د کرناه" مِن ولاه و قضايه. 

و في عِلمنا بالقَرقٍ بَينَ ال و بِينَ هذه الأمورٍ في باب العلم» دلي على القَرقٍ 
يته و بَينها في صحَة التّلٍ و سَلامتِه. 1 

قيلٌ لهم: لیس يجب إذا کان النّضّ حَمَاً و المُخبرٌ عنه صادقاً و الخبرٌ به م 


3 يجري مَجرئ كَل ما كان بهذه الصفة فى عُموم العلم به و ارتفاع الشك فيه ؟؛ 


لأا و إن كُنَا عالِمِينَ بمُساواةٍ النص * لما" ذَكَرتّهِ' فى الصحّةٍ و سَلامةٍ النقلء فقد 

عَلِمنا أيضاً أن النّصّ قد انف فيه ما لم يََّقِقُ فى سائر ما قصَصته“ لان اص على 

الكعبة و إيجاب صَوم شَّهِرٍ رَمَضانَ و تأمير فلان و فلان مما لّم يَدعٌ أحَداً في 

<> عاماً. معرفة الصحابة ج ”. ص 777 الرقم 4١٠٠؛‏ الاستيعاب. ج 7 ص 0٤۲‏ الرقم ٤۳‏ 
تاريخ مدينة دمشق, ج ۱۹» ص ۳٤۲‏ الرقم ۲۳۳۳. 

.١‏ خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ا 

أسلم في السنة السابعة من الهجرة. بعثه النبن صلى اللهُ عليه و آله إلى مؤتة» و لمّا قتل القوّاد 

الثلاثة اختاره الناس بتحيّل منه أن يحمل اللواء ليزحف بجيش المسلمين إلى المدينة. و أمّره 

النين علئ قبائل «أسلم» و غيرها في فتح مكَةء و كان يرسله النب صلَى الله عليه و آله قائداً في 

كثير من الغزوات. أرسله إلى بني جذيمة من بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم؛ فنكل بهم 

و بنسائهم و أطفالهم. ٠‏ فبلغ النبئ ذلك فغضب عليه وقال: «اللّهمَ إِنَى أبرأ إليك مما فعل خالد). 

ثم بعث إليهم أ رالو عله الباق ن روع و أغق عد اوی ارت 

أخذ عليه قتله لمالك بن ثُويرة» و البناء بزوجته فى نفس الليلة. مات فى حمص و دفن فيها. 

راجع: الاستبعاب. ج ”.ص ٤۲۷‏ الرقم 107؛ قبع عن 7 ص 7115 الرقم 19757. 

. في «ج. ص» طء ف»: «إلئ غير ذلك». 

. فى «ج» ص» والتلخيص: «و المخبر به». 

. فى الج. ص» ط. ف»: - «فيه ». 

فى المطبوع: «النظر». و ما أثبتناه مطابق للنسخ و الحجري و التلخيص. 

. فى الج» ص» ط. ف»: «ما» بدل «لما». 

فى التلخيص: «لما ذكرناه». 

فى ایض :اما نصوه). 


oO ا‎  ىم‎ 44 4 


ف > حط 


۳۹ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


0 ع واي 


eT‏ الم ا 
شك فيه 

و یس هذه" حال انض فإنّ جميمٌ ما عدّدناه انق فيه و عرض" فى أصوله 
و فُروعه” و في الفاق بعضه ما يَقتّضى الريب و طرق الشبهة'. و يَمِنَعٌ مِن 
مساواة ما اجِتمِع ' ا تسليمه و تصديق راويه مما تَقَدَمَ. 

وماطظة ES O‏ 
لأجل صحَتّه في تسه -أو ظُهوره في أصله. أو عموم فرضه. أو زوم الحجَة به 
على ما يَظُنَّه حُصومنا أنه لو كان كذلك لَوجَبَ حُصولُ اليقين و وال الشبهة في 
کل ما جرئ مَجراه في وقوع النْص عليه و لزوم الحْجَة به. و عموم فرضه 
و ظهوره. و لو كان ذلك واجباً كان عِلمُّنا بكَيفيّةِ الصلاةٍ و الطهارة و صفات الحَجّ 


.« فى «ج. ص. طء ف): «ممًّا لم يدع ادا فاصنا و لا ما ال كتمانه دا‎ .١ 

؟. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «راو له». 

۳. «التبديع» مصدر «بدّع». أي أحدث بدعة فى الدين. راجع: القامو س المحبط ج ٠٣‏ ص 0 بدع). 
٤‏ يقصد بالملى: الكافر الأصلى الحربى و بالذمّئ: أهل الكتاب من اليهود و التضارى و المجوس. 
0. فى «ج» ص» ط. ف): «و ارتفع كل شىء يشك له». 

فى المطبوع و الحجري: «هذا». 

: فى «ص. ط»: «و اثفق فيه عرض» بدل «اتَفق فيه و عرض». 

فى التلخيص: «و عورض أصله و فرعه». 

. فى «د»: «و الظنّ و الشبهة» بدل «و تطرّق الشبهة». 

ا فى المطبوع و الحجري: «ما أجمع». 

.١١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «فى وقوعه و النض عليه» بدل «فى وقوع النص عليه». 


ف > اط ص 


AY/Y 


° الشافى فى الآمامة /ج۲ 


و خدود الزكاة إلى غير ما ذكرناه مِن العبادات الشرعيّة ' المنصوص على 
أحكامها -علئ حَدَ علمنا بوقوع النّضَّ فى الجُملة على وجوبهاء و على حَد علمِنا 
بسائر ما لدم أخوال النبيئ صَلَّى الله عليه و آلِه الظاهرة كتاميره أمَراءة: 
و حَججتِه و هِجرته. و غَرَّواته المشهورة. 

فلمًا" كان العلمُ بسائر هذه الأمور عاماً لا طريقٌ للشك عَلَّيهِ ولا مَجالٌ للشّبهة 
فيه. و العلمٌ بحُدودٍ العبادات التي كرناها و كَيفيّة أحكامها خاصّاً قد تَنارَّعَهِ أهل 
العلم و تجاذبوه ' و اعتَّقَدذت 5 فرقة فيه مَذهَباً يُخَالِفُ مَذَهَبَ الأخرئ: وك 
من“ تَمسَّكَ فى ذلك بطريقة* يَرئ أنّ الحْجَةَ هَدّته إليها. و أن الشبهة صرّفَت 
مُخالِفيه ' عنها بطل أن يَكونَ ما اشترك في وقوع النص أو عموم الفرضٍ "أو ازوم 
الحُجَة به" يَجِبُ اشتراكه في حُصول العلم و وال الشَّكَء و ثبَتَ أن الإعتبارٌ الذي 
و 

a 009‏ 
العبادات و كَيفيَاتِها؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى امتثالها إلا بَعدَ بيان أحكامها و كيفيّة فِعلِهاء 
.١‏ في «ج» صء طء ف» و التلخيص: 501 
۲. فى «ج): «و لمّا». 
۳. فى المطبوع و الحجري: «و تجاوبوه». و في «ص»: «و تجادلوه». و ما أثبتناه مطابق للنسخ «ج» 

eT 
في «(ص»: -«من».‎ .٤ 


۵. فى «ج. ص»: «بطريق». 
. فى «ص» ط» ف)»: «مخالفته». و فى «د»:«مخالفه». 


1 
۷. فى التلخيص: «عموم الغرض». 
۸. في «ج» صء ط. ف» و الحجري و التلخيص: -«به». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۳٤١‏ 
فما يوجبٌ بيان فرضِها و وجوبها على الجُملة يوجبٌُ بيان أحكامها؛ لأنّ ارتفاع 
أحَدٍ البياّين مُخل بالإمتثالٍ. و لأن گثيراً مِن أحكام ما عدّدناه لا طريقٌ للاجتهاد 
فيه. بل المَّرجِعٌ في العلم به إلى النصوصٍ. 

و لا يُمكِنُهِ أن يَقول: إن بيان أحكام هذه العباداتِ وقَعَ في الأصل مُخْتَلِفاً. فبُقِل 
على اختلافه. و لَم يَقَع العلم بطريقة واحدةٍ فيه كما وقَمَ بما د كر متقدماً. 

لأنّ هذا لا يُمكِنٌ أن يقال في جميع ما ال فيه و إِنّما يذكَرُ في الأذان؛ فإن ' 
أذانَ مؤذنيه عليه السلامٌ وقَعَ مختلفا وان ذَكِرَ في غَيرِه فلا ُد أن يكون مما 
طريقُه التخيينُ أو مما يَسوعٌ فيه اختلاف العمل. و كَل ذلك غَيرُ دافع * للكلام؛ لأ 
هذه الأحكام إن كان بيائّها وفع في الأصل' على وجه" واحد, فالاعتراضٌ بها لازم 
للقَوم ظاهرٌ اللزوم. و إن كان وقعَ مختّلفاً لإباحة أو تخيير أو عَيرٍهماء فليس هذا 
ألا“ فی كَل ما عارَضنا به. و يكفي أن يكونَ فى جُملته" «حُکم واحد خالا 

م لو سَلّمنا وقوعَ الجميع مُختَلِفاً كان الكلامُ أيضاً لازماً؛ لأا قولٌ: كان يَجِبُ 


.١‏ فى «ج. ص» ف»: «بما ذكرناه). 

؟. فى «ج» ص. ط. ف» و التلخيص: «و إِن). 

۳. فى فصول الآذان خلاف كثير بين المذاهب. و للمزيد راجع: الخلاف ج .١‏ ص 87؛ المحلى 
لابن حزم. ج ۰۳ ص 17-1١54‏ ١؛‏ عمدة القاري. ج ۲> ص 150. 

. فى ص»: «بما». 

۵. في «ص. طء ف): «غير واقع». 

.١‏ في «د»: «ٳن كان ثباتها في الاصل وقع» بدل «إن كان بيانها وقع في الاصل». 

۷. فى التلخيص: «على حد». 
۸ 
۹ 


ڪج 


: فى «ص» و التلخيص: «أولى». 
: فى «ج»: «فى جملة». 


AT/Y 


E۲‏ الشافى فى الإمامة / ج” 
أن يُعلَّمَ وقوه على الوجه الذي وقعَ عليه من الاختلافٍ. كما عَلِمنا سائر ما د كرا 

مما وفع متفقاً؛ أنه لا فرق «بِينَ أن يُظهِرَ بيا الحُكم و يكرّره' متَفِقاً و بَينَ أن 
ُظهره و يكره" مختَلِفا» في أن اللم بحاله في الإختلاف و الاثفاقٍ يَجِبٌ 
حُصوله. و هذا يوجبٌ أن تكون عالِمِينَ «بوقوع الأذان مَثنى و وقوعه مُفرداً“ 
وال عور مق الجر ET‏ لوعي ركنا 
لإختلافٌ فيه وكات مرجع إلى النضّه على حَد لينا بوجوب الأذان في الجُملة 
و َصّه على الكعبة و صيام الشهر المعيّن. و في عَدَم العلم بأَحَدٍ الأمرّين و دخولٍ 
شونا فصول ف ذا ا E‏ 

و لو سَلَّمنا لهُم مالا يزالونَ يَقولونّه عند هذه المعارضة من أن الأحكام التي 
او جوف« ای فا نين الد الله عو 
لوقيو" تود Sl EE‏ 
لات جا ا 
ذكرناه من الأحكام ما عَلِمنا حدوّه على عه الرسولٍ الى الل علو اكوا 
قد كانّ مِنه عليه السلامٌ فيه ”فِعلٌ مخصوصٌ. كعلمنا باه عليه السلامٌُ قد كان يَتطهّرُ 


.١‏ فى التلخيص: «ما ذكروه». 

. في الج ص. ط» و حاشية الحجري: «و يكون». 
"'. فى اج. ص» ط): «و يكون». 

٤‏ فى التلخيص: «فرادئ». و المراد وقوع فصوله. 
. في «د» و المطبوع و الحجري: -«لا. 

. في اج صء ط»: «هنا». 

. في اجء ص» ط. ف»: «النبى». 

. في «ج. صء ط): - «عليه السلام فيه». 


Oo 


کے > حح 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به Er‏ 


في كثير مِن الأوقات بَينَ أصحابه في السقَرٍ و الحَضَرٍ و يُصلي بهم بحَيتُ 

يُشَاهِدوئّه. و يؤدَّنُ له" فى اليّوم و الليلة" حمس دفعاتِ أذاناً ظاهراً. و قد قطْعَ 

عليه السلامٌ بعض السُّرَاقِ. فهّبٌ أن للاجتهادٍ مَجالاً في تفصيل أحكام العبادات 

و حدودهاء ما بالّنالا نَعلّمْ صفة فِعله عليه السلامٌ لما ذّكرناه من صَلاةٍ و طَهارةٍ" 

وأذان و قَطع؟ و كيف ذَهَبت الأمَهُ عن تقل ذلك على وجهه إن كانت لَم تلاو 

حك فدهن فيد كان ترز Ng‏ عرسا ريق طبار دو اوها 

عَدَّدناه مِن أفعاله مجر عِلمِنا بنَصّه في الجُملة علّى الصَّلاةٍ و الور وكّذا وكذا؟! 
راوع للخو آذ يقونه ا عليه الها نما کو 

رُويّ عنه. لا اختلاف فى ثُبوت الرواية به. و إِنّما ذهب المختَلفونَ مع اعترافهم 

بصفة فِعلِه -إلى جواز جلاف ما فعَلّه لتأويل آيات أو لطْرُّق" مِن الاستدلال؛ لاه 

لم يَصِحَّ عندهم أ الرسولٌ صَلَّى الله عليه و آله“ حظَرَ أن يُفعَلٌ فى هذه العبادات 

جلاف ما" فعَلّه كما صَحَّ'' عندّهم صفة ما فعَلّهِ مِنهاء و لأنّ وقوعَ العلم بفِعله ١١‏ 

.١‏ في اج طء فه والتلخيص: الهم و في هص هېه 

.١‏ فى «ج» صء طء ف»: «و فى الليلة». 

۳. فى «ج» ص» طء ف»: «من طهارة و صلاة». 

3 

0 


. فى اج ص ط» ف»: «قد ذهبت». 

. فى التلخيص: «و غيرهما» بدل «و كذا و كذا». 
1 فى «د»: «عليه السلام». 
/ا. فى «ج»: «و تطرّق». 
۸. في الج د. ص. ط. ف»: «عليه السلام . 
.٩‏ فى «د» والتلخيص: -«ما». 
.٠‏ فى «د» والمطبوع و الحجري: «كما يصح). 
.١١‏ فى «د» والتلخيص: «وقوع فعله». 


A€/Y 


A۵/Y 


E٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
عزن يعفين الصقات إا يذل علو راب ا اغه فى تلك الضف ول ب مين 
تامدلاك ی ف جر اوشاع ا وچ او ایو ق ا فى 
طهارته عسل الرَجلَينِ لا سحهماء و مسح جميع الرأس لا بعضه. و في القطع أنه 
ا و و ق ا ا من خالف في 
جواز المّسح على الرّجلين و ببعض الرأس» و قطعَ السارق مِن الأصابع أو 
الك ارده الذين.<د كرناه: ش 
لان هذا من قائله ِهاية المُكابرة؛ لأنا نَعلّمُ ضَرورةً أن من حالف في مسح 
جميع * الرأس مِن الشيعة -و في عسل الرّجِلَينِ بَدَلَمِن مَسجهماء و حالف منهم' 
ب تع ارورمو اران کک ا کی خف را 


.١‏ فى «د»: «و لا ر يمتنع). 
. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «الروايات». 
8 المُسعْ ‏ بالضم و بضمّتين -: مفصل ما بين الساعد و الكف. القاموس المحبط ج اض ٤١‏ 


3 المَنْكِبُ: مجمع عظم العضد و الكتف. كناب العين» ج 4 ص 060 نكب ). 
6. فى «ج. ص. ط» ف»: «فى المسح لجميع». 


1. منهم أي من الاماميّة, فإِنْهم يرون أن قطع السارق من أصول الأصابع و تترك له الإبهام 
و الكف؛ لان اسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب و يقع أيضاً إلى المرفق و إلى 
الزند و إلى الكف فيجعل كل ذلك غاية؛ قال تعالى: *فَوَيْلٌ لِلّدِينَ يَكْتَيُونَ الْكِثابٍ بِأَيِديهِمْة 
[البقرة(۲): ۷۹ و معلوم أنّ الكتابة بالأصابع» و قال تعالى فى قصّة يوسف: هٍ فَلَمَا أبن بره 
و قطُن أيْدِيَهُنَ [يوسف(١1): ]۳١‏ و المراد: عقرن أكفهنٌ. فحملوا اليد على أدنى ما تناولته 
هذه اللفظةء و هو أصول الأصابع عملا بما ورد في ذلك عن أئمتهم عليهم السلام. و القطع بهذه 
الصورة أولى بالحكمة و أرفق بالمقطوع؛ لأنّهِ إذا قطع من الزند فاته من المنافع أكثر مما يفوته 
إذا قطع من الأشاجع. أمّا غير الإماميّة فيذهبون إلى قطع يد السارق من الرسغ. و الخوارج 
يذهبون إلى قطعها من الكتف باعتبار وقوع اسم اليد عليها. راجع: المغنى لابن قدامة. ج ١٠ء‏ 
ص ١11؛‏ المجموء شرح المهذبء ج ۲۰ ص 41. 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤0‏ 
بخلافٍ مَذهبه» و لا يُسلم أنه عليه السلامٌ فعَل شيئأ من ذلك إلا على الوجه الذي 
ذهب هو _دون مُخالِفيه -إليه . 
1 ا 3 ا رر 0 راع ا 
و كيف يَتوهم هذا عاقل و هو يَعلمْ ان الشيعة تدع مَّن مسح جميع راسه او 
عْسَل رجليه. و تقول: إن غسل الرجلين لا يُجَرَىٌ عن مَسجهماء و لا صّلاة لِمَن 
استعمّل العَسلّ بَدَلَمِن المّسح, وكذلك لاصَّلاةً لِمَن مسّحّ جميعٌ رأسه مُعتَّقِدأ أن 
الفَرضٌ لا َم" إلا به. و عندّهم أن النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله لم يَستَعمِلُ قط فى 

رجليه إلا المَسحَ دون العّسا و لا قطعَ السارق إلا مِن حَيتٌ يَقتَضى مَذْهِبُهم قطعه. 
و بَعدُ فإذا جار أن يَكون الرواية بذلك ظاهرةً عن النبئ صَلَى الله عليه و آلِه 

مُستّفيضةٌ مع جلاف الشيعة فيها و ديهم ببُطلانهاء جار أن يكور النَّضّ ' صَحيحاً 

.١‏ فى «ج» ص» طء. ف»: «الذي ذهب هو إليه. دون مخالفيه». 

۲. قال الشيخ قدّس سره فى التهذيب(ج .ص :)3١‏ «قد استدل أصحابنا بالآية على أنّ المسح 
في الرأس و الرجلين ببعضها؛ لأنّهم قالوا: قد ثبت أن الباء لها مراتب في دخولها في الكلام. 
فتارة تدخل للزيادة و الالصاقء و تارة تدخل للتبعيض. و لا يجوز حملها على الزيادة 
و الإلصاق إلا لضرورة؛ لأنّ حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصّة إذا صدر من حكيم عالم. و بها 
يتميّز من كلام الساهى و النائم و الهاذيء و لأنَ الباء إّما تدخل للإلصاق فى الموضع الذي لا 
يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم: «مررت بزيد» و«ذهبت بعمرو» فالمرور و الذهاب 
لا يتعدّيان بأنفسهماء فدخلت الباء توصل الفعلين إلى المفعولين. فأما إذا كان الفعل مما يتعدّى 
بنفسه. و لا يفتقر فى تعديته إلى الباءء و وجدناهم أدخلوا الباء عليه. علمنا أنّهم أدخلوها لوجود 
فائدة لم تكن. و هي التبعيض. و قوله تعالئ: # و امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» مما يتعدى الفعل بنفسه. 
ألاترى أنه لو قال: «امسحوا رؤوسكم» كان الكلام مستقلاً بنفسه مفيداً. فوجب أن يكون 
لدخولها في هذا الموضع فائدة مجدّدة حسب ما ذكرناهء و ليس هو إلا التبعيض؛ لأا متى 
حملناها على ما ذهب إليه الخصوم من الإلصاق و الزيادة كان دخولها و خروجها على حد 

۴ هكذا فى «د. ص» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«له». 

٤‏ أي النصّ الجلى على إمامة أمير المؤمنين على عليه السلام. 


22/7 


۳٤٦‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 
و الخبرٌ به حَمَاً مع خلافٍ مَن خالف فيه» و أي شيء قيلّ في خلاففٍ الشيعة -مِن 
ذف لهُم بالمكابرة و فع المعلوم. أو دخول الشبهة -أمكَنَ أن يَقول الشيعةٌ مِثله 
SE O N N gg a‏ 
ذهيكم في القسح و عَيره» و لكنّكم ذَهَبتم عن علم ذلك بالشبهة -: كيف أمكَنَ 
قد ييه عاق هذا" ف الفلم اا و 
انين د وتوصيطانه اماه كرف في تارق E‏ اهن 
السلا توضّاً و قطَعَ؟ و إن جار أن يَحْمَلِفٌ هذان العلمان» جار أن يُخَالِفٌ العِلهُ 
تالص سات ها دک هن ار ا وواک على او ا 

و ليس له أن يَقول: إن اللَص مِن النب صَلَّى اللَهُ عليه و آله و إن كان واقعاً 
علئ أحكام ما ذَكّرتموه مِن العبادات و تفصيل حُدودهاء فلّم يَقَعْ ذلك مِنه 


ظاهراً بحضرةٍ جميع اصحابه» بل اختّصّ بمعرفة بيانه عليه السلامٌ لهذه الأحكام 


أحادٌ و جماعاتٌ قليلة و ليس هذا مذهبكم في النّضصّ؛ٍ لأتكم تَدَّعونَ ظُهورَه 
ا 

لذن نَعلَمُ وجوبَ حُدود العبادات المذكورة و شروطها عليناء و زوم العمل لنا' 
بها على حَدَّ أُزوميها و وجوبها على من شهد النبىّ صَلَّى الله عليه و آله" فلابُدٌ أن 
.١‏ في اج 1 ظ 
. في «ج» صء طء ف»: «في ذلك». 


ا المطبوع والحجري: «السارق». 

. فى «(ج» ص» ط» ف»: «قد علمنا». 

۵. هكذا فى (ج. ص» ط» ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و سائر». 
1. فى «ج» ص» طء ف» و التلخيص: - «لنا». 

۷. فى «د»: «عليه السلام». 


4 4 مف 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به FEV‏ 


ِقَعَ بيانه عليه السلام' لها فى الأصل على حَدّ يَنَقَطِمُ به عُذرٌ الحاضرين ' 
و الغائبينَ ومّن شَهِدَ عَصرَّه صَلَى الله عليه و آله "و مَن لم يَلحَقٌ بعصره ممّن ياتى 
من بَعدٌ؛ لأن التكليف عامٌ في كَل هؤلاء. و لَم نوجب؛ وقوعٌ بيانِه عليه السلامُ لما 
به الحجّةٌ و يَنْقَطِعٌ العُذيُ و قد يَمَمُ كذلك و إن اختّصّ بحُضوره* بعص الأمّة. 

و إذا كان ظُهورٌه على وجه الحُجَة واجباً فقّد ساوئ ما تُقوله في النّضّ؛ٍ لأا لا 
نَذَهَبٌ إلئ أن النبن صَلَّى الله عليه و آله نَضّ على أمير المؤْمِنِينَ عليه السلا ال 
الذي نَسَمَيهِ «الجَلىَ» ‏ الذي عَلِمَ حاضروه مُراده مِنه باضطرار ' - بحضرة جميع 
الأمَةِ؛ بل نَذهَبٌ إلى أنه وقَعَ بِمَسْهَدٍ ممّن تقوم '' الحَجَهُ بتقلِه. فإن لم يَجبْ عند 
المُخالف حُصولٌ العلم بكَيفيّة ما عدّدناه مِن العبادات على حَدّ حُصوله بوجوبها 
و لزوم العبادة بها -مِن جهة أن بيانَ كَيفيتيها لم يَمَعْ بحضرة جماعة الأمَةَ -فكذلك 
لايَجِبٌ وقوعٌ العلم بالنّضَ على حَدٌ وقوعه بإيجاب الصلاةٍ فى الججملة '' و النّصّ 


.١‏ فى «ج» ص طء ف»: - «عليه السلام». 

. فى اج. صء طء ف»: «العذر للحاضرين». 
. في «ص» ف»: «عليه السلام». 

. فى « ص » ط»: «و لم یو جب». 

. فى اص. ط): «يوجبه». 


~~ 4 4 


Oo 


TOE 

. فى اج. ص. ط. ف»: «ايقوم". 

. هكذا فى «ج. ص» ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «بحضرة». 
. فى التلخيص: «ضرورة». 

۰ فى النسخ و الحجري: «يقوم». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

0 فى «ج»: - «فى الجملة». 


لے الك ا حر ص 


AY/Y 


۲ الشافى فى الامامة اج‎ EA 


علّى الكعبة؛ لأ اللَص لم يَقَعْ بحَضرة جماعة الأمَة و إن كان واقعاً بحضرةٍ مَن 
قوم" الحْجَة به "من جماعتهم. 

و ليس له أن يَقول: إن النّضَّ يُخالِفُ أحكام العبادات؛ لأنّ فَرْصَه عام لكل 
مكلف و فُروضٌ العبادات يَدَحُلّها الاختصاصٌ؛ لأنها بأسرها تَسقُطُ في گثير مِن 
الأحوالٍ و عندٌ ضُروب مِن الأعذار. و إِنّما ألرّمناكم عُمومٌ العلم بالنّض و ارتفا 
الشبهة عنه و حُصولّه على حَدٌ الضرورة لعموم فرضه. فمُعارَضتّكم بما "د كٌرتموه 
مِن أحكام العبادات غيرُ لازمة. 

د خفيؤق ينان تع الفباد التو شونا" ف د اضرا بالځذر غيرُ 
مدفوع. إلا أنه عام مِن وجه آخَرَ؛ لأنّ للصلاةٍ و الطهارة مِن العُموم ما ليس للزكاةٍ و 
أل SN OE‏ 
و العِلمٌ بالنّضَّ قد يدحُلّه الخُصوصٌ على وجه مِن الوجوه؛ لأنّه قد يَسقط' مع 
فقدِ العقل " أو تقصانه عن الحَدٌ الذي يُتوصّلٌ به إلى معرفته. 

و لو لم يَدخُله الخصوص بجملة و خالف سائرَ العبادات الشرعيّة لكان 
كلامنا مُنَوجهاً أيضاً؛ لأنه كان يَجِبٌ أن يَعُمّ العلم بحدود الصلاةٍ و الطهارة 
و ما أشْبَهّهما من العبادات و كَيفيتِهما جميعَ مَن عَمّه فُرضُهما و لَزِمَّه* العمل 


1 في النسخ و الحجري: «ايقوم). وها اخكا ةعطاق للمطبوع والتلخيص. 
؟. فى «ص»: «به الحجة» بدل «الحجة به». 

0 في «صء ط): «لما». 

.٤‏ في التلخيص: «او سقوطه». 

. فى «ف» و التلخيص: «و ليس». 

فى اسقط 

«صء. ط»: «النقل». 

TEE 


Oo 


فر > كم 


۳۹ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


بهما حتّى يَشْئَرِكَ جميمٌ من وجَبّت عليه الطهارة و الصلاة : في العلم بماوقعَ من 
دان سيوك كان الله علبي اله ' فيهما و صفة فعله لهما" كما اشْتَركوا في العلم 
علّى الجُملة بوجوبهماء و قد عَلِمنا جلاف هذا. 

على أن العلم بوجوب الطهارة و الصلاةٍ قد عَم مَّن لَزِمّته هذه العباداتٌ و مَّن لم 
تَلرَمْه؛ لأنّ مَن سقط عنه فرص الطهارة أو فرص الصلاة صرب من العُذرٍ؛ فإنه” 
خم رعوت عاتن العادنين عليه اتو وين ااا الله عليه وال" 
على حَدَّ عليه بسائر الأمور الظاهرة, و لَّم يُخْر جه سُّقوط فَرضِهما" عنه عن عموم 
عليهما" له. و هذا يوجبٌُ أن عَموم العلم غَيرُ تابع لعُموم الفَرضٍء و يبط اعتبارَ 
عن أعنظ تو :هذ النات شمو ا ی و 


-ٍ 


وخر مارفا لاا تقول غد إذا كان الِعِلمٌ بِعُموم فرض الطهارة 
و الصلاة و ما أشبَهَهما عاماً لكل مَن لَرِمّهِ فِعلُهما و مَن لم يَلرَمْه فألا عَم العلمُ 


.١‏ هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «و كيفيتها» بدل «وكيفيتهما». و «فرضها» بدل 
روماه و ةنو اكب اهما 

؟. فى «ج» صء طء ف»: «عليه السلام». ۳. فى «ص»: «بھما). 

8 فى اج. ص. ط. ف»: «لعذر» بدل «لضرب من العذر». 

۵. في المطبوع و الحجري: «لأنّها. 

. فى «د»: -«عليه». 

في «ج» صء طء ف»: اعليه السلام». 

٠‏ في «د» ص» ط»: «فرضها». 

ARSE 

ae SE 

.١‏ في «ج. ص »: «العبادة». 

۲. فى «د. ص ط. ف»: «و تحقق"». 

او لعا ا 


ع > < هم 


“ب 


AAR/Y 


۸1/۲ 


0° الشافى فی الامامة اح" 
بصفات ' هذه العبادات أيضاً و أحكامها مَن لزمته و مّن لم تَلرَمْه؟ 

فإن قيل: إِنّما عَم العلمُ بوجوب هذه" العبادات التي ذكرتموها لِمَّن سقط 
عنه فِعلّها بالذر و مَن لم يَسمُط عنه؛ مِن جهة أن" مَن سقط عنه فرص العمل 
بها لم يَسقْط عنه فرص العلم» و عُذْرَه في الإخلالٍ بالعمل لا يكو عُذراً في 
الإخلالٍ بالعلم. ۰ 

قلنا: فقّد لَّحِقّء إن العِلمُ بهذه العبادات و أحكامها : في العُموم NE‏ هَل 
الإمام» و بطل فرقهم بينَ الهلم بها و بَينَ العلم بالإمام بالخُصوصٍ و العُموم”. 
ونحنٌ لم تُعارَض إلا بوجوب العلم لا بوجوب العمل؛ فإذا' وقَعَ الاعتراف بأنّ العلم 
بالعبادات عام -و إن سمط العمل بها فى بعضٍ الأحوالٍ صم حَملٌ النّضّ عَليها. 

فان قیل: تراكم تَذكُّرونَ ال ارا لسري 
ا ر الظاهرة التي أَلرمناكم وجوب مُساواته لها لو كان حَقَا اا ف عه 
مذهبكم في النّصَّء كقّولكم: «إنّ النّصِّ عدَلّ عنه الجُمهونٌ و لَقَىَ راويه بالتكذيب 
و رُمى بالتضليل" و انعقّدَت الرئاساتٌ على بُطلانه» إلى سائر ما قدمتموه في 
ا َير مسلم لكم؛ لأنّه كالتابع لصحَةٍ النض؛ فكي يَصِحٌ أن 


.١‏ في اج. OT‏ «بوجوب)». 

۲. فى ١ج.‏ ص» ط» ف» و التلخيص: -«هذه». 

8 فى المطبوع و الحجري: «أنّه). 

.٤‏ هكذا فى ١اج.‏ د. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «قد لحق». 
: فى «ص»: - «و العموم . 

. فى «د» و التلخيص: «و إذا». 

. في «ص»:«بالتقليل». 


تقدم فى ص رشح ۳۹ . 


Oo 


کے > سم 


۳0۱ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 
َجعَلوه" عَذراً فى ارتفاع العلم به؟‎ 

فلنا: قد علطت عَلينا غَلَطا ظاهراً؛ لأنا لم نذَكُرْ في جملة جوابنا -مِن الأسباب 
المانعة مِن حُصول العلم باص و وال الريبٍ فيه إلا ما هو معلومٌ مسلَّمٌ" . و إنّما 
الخلاف فى كُونِه يلعاي لفك بالنّضّ و مُخلاً بوقوع العلم به على الحَدَ 
لماكو أ کی روا ف يبو بجوي ألا و ا 
عد الرسولٍ صَلَّى الله عليه و آله" وق مِن أكثر الام ة بخلاف النْص. و الرئاسة 
المُنعَقِدَة لِمَن انعقَدَت له فى تلك الحالٍ كانت مَبِنِيّةَ على رَد لَص و إبطاله. و أن 

تن اأعاه وأظهر لدد به في مستفبل الأحوال عند تكن من إظهاره. كان مُکذباً 
مهَجَناً' يصدّقه واحدٌ و يكذبُه أل و أنه لم ب فق -منذ وَقَعَ " انض و إلى“ زماننا 

هذا هذا وق واحدٌ سلَمَته الم فيه أو أمسعدّت عن تكذيب راويهء أو كان المُسلَم 
الم كوي ت . و نحن نَعلِمُ أنه لم يَتَفِقُ فيما عورضنا به 
E E EET‏ در 


.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «أن يجعلوه». 

۲ فى المطبوع و الحجري: «و مسلم). 

۳. فى «ص» ط): «شیئا». 

٤‏ فی دج ص ط»: «لا» بدل «أو». 

6. فى «اج. ص ط. ف»: «عليه السلام». 

. تهجين الأمر: تقبيحه. الصحاح. ج 3. ص 17117( هجن). 
/ا. فى «ج» د ص» ط »: «وقوع». 

۸. هكذا في «د. ط» ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع «إلى» بدون الواو. 
۹ فى «ج. ص. ط»: «المماسك». 

١‏ في التلخيص: «و المنازع». 

.١١‏ في المطبوع و الحجري: «بشىء». 

"١‏ . فى التلخيص: «من ذلك» بدل «ممًا ذكرناه». 


oY‏ الشافى فی الامامة /ج" 


الحاصلٌ فيه عكش هذه امورو دايا من التسليم و الإجماع' و التصديق 
و وقوع العمل في الأصل و المَرع ". 

۴ لق تمكة احذا ان ا اا كته خالا فيد لذن 
وقوعَ العمل بخلاف النّصّ لا بُنكرّه أحَدٌ مِن مُخالفي الشيعة و لا أحَدَ ممّن اختَاط 
بأهلٍ الأخبارٍ مِن الخارجينَ عن اليلة. 

و مُخالِفو الشيعة يَزيدونَ فى ذلك عليهم و يُقولون: «إنّ العمل بخلاف النْص 
وقَعَ من جميع الأَمَت و إنّهم ما فَعَلوا مِن العمل بخلافه إلا الواجبّ الذي لهم أن 
بفعلوه» و" هذا زيادةٌ على فول الشيعة: «إنْ الأكثر عمل بخلافه» و إِنّما اقتضرت 
الشيعة على ذكر الأكثْر لما صَحَّ عندّها' من اعتقاد جماعة من القّوم صحّة النّصّْ 
و العمل عليه باطناً. 

ACE,‏ يعرف بأل مَن ادَعَى التَصّن بو أظه القول به فى 
حم الأزمان. كان ا مرمب بالبدعة و جلاف الجماعةء و إن كان ll‏ 
«إن التهجِينَ له و التكذيت واقع مَوقِعَه) فكأنه لا جلاف فى حُصول ما ذَكرناه. 
و إِنْما يَرجِعْ الخلاف إلى وقوعه صَواباً و واجباًء أو على جهة الخطإ و القبيح. 

و تقوو الى ت وا ين عم الا سلاف انض 


' في «ط» ف» و التلخيص: «و الاجتماع».‎ .١ 

هكذا في «ج» صء طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «في الاصول و الفروع». 
. في «(ج» ص. ط» ف): - «و». 

«ج» ص» ف»: «عندنا». 

في «(ج» ص» ف» و التلخيص: «معترف». 

ا في «ج» ص» ط» ف»: «بخلاف». 


4 4 


Oo 


لاقي («(ج» ص» ط»: «قدرتموه». 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به "or‏ 


و إظهارهم ما يَقتَضى إبطالّه دال على عَدَم النّضّ؛ لأنّه لو كان حًا ّما جار أن 

لأنّ هذا عُدولٌ عن السؤال الذي أجبنا عنه. و إِنّْما وقَعَ الجوابٌ عن قولهم: لو 
كان النّصّ حَقَاً ساوّى ' العلمُ به العلم بالنّصّ على الكعبة و ما أشبَهها. و إذ قد بيا" 
الفرق بِينَ الأمرّينِء و ما يَمنَعُ ِن تُساوي العلمَينِء لم يكن لهُم أن يَعدِلوا إلى 
سؤالٍ آخَرَ لم يتتضمَّنْ ما سَألوا عنه مَعناه“. و سيأتى الجوابٌ عن هذه الشبهة و ما 
اها قينا تعد عند التق علن ساحن الكناي هيقن الله فان 

م يقال للقوم: ما بال العلم بأ النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه لم ينص على أمير 
المؤْمِنِينَ عليه السلام 5000 ذلك غَيرَ حاصل على حَدَ 
حُصول العلم باه لم يَنْضّ بالإمامة على أبي هُرَيرةَ أو المُغِيرَة' بن شعبةء و أنه لم 
ص على قبلة حالف جهة الكعبةه ووم شه خر غير هر" رَمضان؟ ومابال 
الفلم رقي الأذان الذي ع ا ی را 
ا عند كم أن انتفاءً النّضَّ عن الجميع بمَنزلة واحدة؟ ۰ 


وإذا" جارَ أن يتفي النكن عن أمرّين -فيعلم انتفاءه عن أَحَدِهما قوم دون قوم 

.١‏ فى «د» و الحجري: «أن يعمل». 

eT 

۳. فی «ج» ص. طء ف» و التلخيص: «و إذا بِيّناه. 

٤‏ هكذا فى «ج. د ص ط» ف». و فى المطبوع و الحجري و التلخيص: «ما سالواعنه و لا 
معناه». 

6. فى اج. ص. ط. ف»: «و المغيرة». 

1. فى «ج. ط»: - «شهرا. 

/ا. فى «ج»: «فادا». 


۹1/۲ 


ot‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 


و على حَدٌ دون حَد و لا يَعُمَ! العلمُ بانتفائه ' جميعَ مَّن عَمَّه العلمُ بانتفاء الآحَرٍ - 
جار انا ن ِقَعَ لَص على أمرّين. فَيَعُمَ العلمْ بأَحَدِهما و لا يَعُمَ العلمُ بالآخر 
و يقَعَ العلم بأحَدِهما على وجه لا يقَعٌ العلم بالأخر عَليه. 

و إذا جَعَلتم كَونَ العلم بالنْصُ على أمير المؤْمِنينَ عليه السلامٌ مُخالفاً للعلم بما 
ذکرتموه مِن الصو ص دليلاً على بُطلانه. و قَلّم: «لّو کان حَقَاً َساوّى؛ العِلمُ به 
سائر* ما وقعَ النّض عليه» فانمّصلوا ممّن جع كَونَ ما يُدَعئ مِن العِلم بانتفاء 
النّصّ مُخالفاً للعلم بانتفاء ما ذَّكرناه مِن النصوص التى عَلِمنا انتفاءتها ‏ كالئّضَ 
على أبى هُرَيرةَ و على جلاف الكعبة دليلاً على صحَّةٍ النّضّ و قالّ: لو كان باطلاً 
لساوّى' العلمُ ببُطلاتِه العلم ببُطلان" سائر ما انتفى النّضَّ عنه. 

فإن قالوا: ليس يَجبٌء و إن كان النّصّ الذي تَذَّعِيهِ” الشيعة مُنْتّفِياً أن يَعلَم 
انتفاءه كُلُ مَن عَلِمَ انتفاءَ غَيره على حَدٌَ واحد؛ لان هذا غَيرُ واجب فيما لم يكن 
و إن كان واجباً فيما كان و وقَعَ مِن النصوص. 

قلنا لهُم: انفَصِلوا ممّن عكس القَّضيَةً" و قالّ: ليس يجب إذا كان النْصص 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري والتلعيمن: «و لا يعلم». 

۲. في الج ص» ف»: «بانتفاء». 

". فى «د»: -«ایضا». 

ج ۴ «ص»: «يساوي». 

0. في الج. ط» والتلخيص: «بسائر» بدل «به سائر». 

: ف «ج» ص»: «يساوي». 

. في «ط» و المطبوع و الحجري: «ببطلان» بدل «ببطلانه العلم ببطلان». 
. فى (ج» صء ط» ف): «يدّعيه). 

. فى «د): «القصة». 


لت > شح يت 


66 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 


الذي تَدَّعيه' الشيعة حَقَأَ أن يَعِلَمَه كَل مَن" عَلِم النّصٌّ على غَيرِه مِن 
الأمور الظاهرةٍ على حَدَّ واحد؛ لأن هذا لا يجب فى كل ماكان. و إن كان واجباً فيما 
لم يكن 

فإن قالوا: فنحنٌ " نَقول: إل العلم بانتفاء النّضْ الذي تَدذّعونّه * كالهلم افا 
النّصّ على أبى هُرَيرة بالإمامة و سائر ما عَدَّدتموه. و حال م من ادع أَحَدَهما كحالٍ 
مَن ادعى الآخر. 

فيل لهُم: إذا بلتم إلى" هذا الحَدٌ بَلَغنا معكم إلى مثلهء و قلنا لكم: إن العلم 
بوت النّضّ الذي تَذَهَبٌ إليه في حُصول اليقين به و زَّوالٍ الشكوك عنه و بَهْتِ 
مَن دَفَعَه كالعلم بالنّضّ على الكعبة و تأمير زيدٍ و خالدٍ. و حال مَن ادذّعئ خلافه 
اليلق حال ماعن ا اود اللقن غنها. 

فان قالوا: كيف يُقَالُ هذا فيما بُخالف فيه أمثالّنا؟ 

قيلَ لهُم: و كيف يَصِحّ ما قَلتّموه فيما يُخَالِفٌ فيه أمثالّنا؟ و فينا الكثرةٌ التى لا 
يصح عَلَيها دَفعٌ مِثلٍ ما ذكرتموه" مع علوكم بِنَديُنِ أكتّرنا بمَذْهَبه ضرورة 


و تقَرّبه “ باعتقاده إلى رَبّه جل و ع 


eT .١‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: «يدعيه». 
: فى «ج» ص. ط» ف): «أحد» بدل «من». 
. فى «اج. ص ط» ف»: «نحن». 
فى «ج. ص. طء ف» و التلخيص: - «إن». 
1 فى «ج» صء. طء ف»: يدعو نه). 
. في اج. ص»: - «إلى»: 
. فى اج. ص. ط. ف»: «ما ذكرتم). 
فى المطبوع: «و تقربا». 
: فى «ج. ص. طء. ف»: «عز و جل». 


O N 44 4 


ف > <7 هط 


۹۲/۲ 


۳۵١‏ الشافى فی الامامة /ج" 


و هذه المُعارّضةٌ لا مَخلَّصَ منها للقّوم الدافِعِينَ للنّضّ و المُعتَمِدِينَ على ما 
اال 


[عدم لزوم حصول العلم الضروري بالنض المتواتر لكل مَن سمعه] 

و رُبّما سلوا فقالوا: لّو كان الخبرٌ مُتُواتِراً بالنّضّ لَوقَعَ العلمُ الضروريٌ به لكل 
من شيعه لأن لتحيو إذا ورد كلها الشروط التى تَدَعونّها فلابُدٌ مِن وقوع 
العلم الضروريّ عنده. 

و الجواتٌُ عن السؤال المُتقدّم ' الذي شرَحناه واحكمتاة هو جواتٌ عن هذا 
السؤال؛ لأنّ معناهما متّشابةء و إن كانّ يُحتاجُ عند ذكر الضرورة" علئ هذا الوجه 
إلى ضرب من التفصيلٍ و نوع مِن الكلام لا يُحتاجُ إليه فيما تَقدَمَ و نحنٌ نستّوفيه 
عند انمض على صاحب اا يه 

و نُجِيبٌ أيضاً عن جميع ما يَسأَلونَ* عنه. مث قولهم: «لو كان لَص حَمَاً ما 
كتّمَته الأمَةٌ و أظهرّت نجلاقه. و لَطالّبَ به مير المؤْمِنينَ عليه السلامٌ و نارَعَ القُوم 


ت 


فيه و لما دحل في الشوری» و لا فعَل كذا و گذا'»" و مثل قولهم: «أيّ فرق بَينّ 


.١‏ فى «ص): «فى كثرة بها» بدل «من كثرة لها». 

1 عدم فى من 07 

۳. فى «ج» ص» ف»: «الضروري». 

.٤‏ ياتى فى الصفحة القادمة و ما بعدها. 

1 فى اضر ط ف»: اعمًا ناون بدل «عن جميع ما يسألون". 
. فى «(ج» ص» ط. ف»: - «و کذا». 

. سوف ياتى فى ص ٤40۲-٤٤۹‏ و ٤٦١‏ ۔ .٤1۲‏ 

: ن ف ا 


Oo 


کے > حح 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به 0V۷‏ 


و دعوى البَكريّة و العَبَاسيّة ‏ للنّضٌّْ' على صاجبيهما؟“ إلى عير ذلك مِن 
شبَههم؛ فقد ذكرٌ صاحبٌ الكتاب منها طرَفاً نحنٌ* جيب عنه عند الإنتهاء إليه. 
و نُستّوفى ذكرّما أخَلَّ به مِن زيادة قويّة. 

وإذا قد انتهئ ما أرّدنا تقديمّه مِن «الكلام فى النّضّ)ء فنحنٌ نَعودُ إلى جكاية 
كلام صاحب الكتاب في القصلء و انض عليه: 


[في بيان حصول العلم الضروريّ بالنض الجليٍ أو عدم حصوله] 

قالّصاحبٌ الكتاب بعد أن د كر الخلاف فى النّصّء وما يُمكِنٌ أن يَنَقَسِم إليه 

قول مُدَّعيهِ مِن ضَرورةٍ أو اكتساب -: 
و الذي" يدل على بُطلان النّصّ على وجو بعلم راه عليه السلا فيه 
باضطرار: أ ذلك لو كان ثابتاً كار I E‏ ترود نه كانه 
السلامٌ يَعلّمُ ذلكَ حَنّى لا يَصِخّ أن يسك فيه. 


ف ذلك: أنه لا کان العلم وجوت الصلاة و صَوم شَهرٍ رمضان" 


و تحريم الخَّمرٍ إلى غَيرٍ ذلك ضَروريّاً علّى الحَدّ' الذي ذكرناهء لم يَجُز أن 


A EE ا‎ RT N التكونة‎ .١ 
الان ا مولن الهو ا ع عقن ا دنفي راقن انرس انان ال اق‎ 

١‏ فى «ج. صء. ط» ف»: «النص». 

.٣‏ فى «ج. د. ف»: «صاحبهما». و فى «ص. ط): «(صاحبها). 

.100 ياتى فى ص ۳۸4-۳۸۳ و‎ .٤ 

6. فى «ج»: - انحن ». 

. فى «د»: «و إذا». 

. فى المغنى: «فالذى». 

ا ف البقم ر ا 

فى المغنى: «الخبر». و هو تصحيف. 


ع > << ع 


۹۳/۲ 


۹/۲ 


۳0۸ الشافى فى الامامة / ج۲ 


يَشْكَّ فيه أَحَدٌ يَعلَمُ بوه حَتَى إِنَا جعَلُ إظهار ' الشكّ في ذلكَ أو" شيء 
و rt e‏ 
و كذلكَ سائر أهل القبلة؛ ا TE‏ 
د ونو إن لم يَعلَمْها؛ لأنّ ذلك مُمتَنعٌ ' في“ الاعتقاد' و إن کان 
امتناعه فى العلم أقویٰ 
و بُطلان ذلك يبيّنُ فساد هذا القول. 
ولا يُمكِنّهم أن يعوا عَلَينا نا نَعرفُ ذلك؛ لآنا عرف باضطرار خلافَ 
دون ا ی ا ا 
ال م العَظيمَ لا يَجورُ أن يَجحَدوا ما يَعلَمونَ أو يُظهروا خلاقه, 
و قد بِيّنَا صحّة هذه الطريقة فى باب المَعارف.. ١‏ 

.١‏ ذ فى المغنى: - «إظهار». 

1 . فى اج» ص. ط. ف»: + «في». 

8 ا كاعر ركم 

6. فى «د»: «أن يعلم). 

فى المغنى: «و أن لا نشك». و فى «د. صء ط): «و لا يشك». 

فى المغنى: «يمتنع». و فى «ج» صء ط» ف): «١يمنع).‏ 

. فى «(ج» ص» ف»: امن »). 

. الاعتقاد فى اصطلاح المتكلمين أعمّ من العلم. فالعلم هو ما اقتضئ سكون النفس» و الاعتقاد 

قد يكون علماً بشروط مذكورة فى محلهاء و قد يكون تقليداً أو تبخيتاً أو جهلاً. راجع: الحدود. 

.1١ 88 ص‎ 

,3 فى «ج» ص»: «نعلم». 


.١‏ المخنى» ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ١٠١-٠١١‏ . و باب المعارف في الجزء الثاني عشر من المغني. 


مأ > اط ها 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳0۹ 

يقال له: قد نّا فی صد ر کلامنا ما نَذَهَبٌ إليه في النّضّ '. و ذَكرنا أن طَريقٌ العلم 
فوا ا و اتا 
دون الاضطرار و إن کان مَن سَمِعَه مِنه عليه السلامٌ مُضْطْرًاً إلى مُراده. ' 

و ليس نَقطعٌ* فى شىء من الأخبار على خُصولٍ العلم الصَّروريٌّ عنده؛ لأنَا 
نجوّرُ أن يكونّ العلمٌ بإيجاب الصلاةٍ و تحريم الخمر و سائر ما ذكرته و بالبُلدانٍ 
ضا واقعأعن ضرب من الاستدلال قريب وأن لا يكون ين فمل الل الى فبا 
و إن كنا" لا نَشّكَ في مُفارَةة «العلم بهذه الأمور في طرق و امتناع دُخولٍ 
الشكوك” والشبهات فيه» ليره با 0 أ مجراه؛ 
لأ امتناعَ اعتراض الشبهة و دُخولٍ الشك فى , بعضٍ العُلوم ليس يَحِبٌ أن 50 
لاله على أنه مِن فِعل الله تعالی. 


و لنا في هذا الباب - يَعنى '' فى هَل العلمُ باللدان و ما أشبَّهها ضَروريٌّ 


.١‏ يعنى النض الجلى. 

۲ فى «د» و المطبوع: «معه». 

". هكذا فى «ج» ص» ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «بمن». 
.٤‏ تقدّم فى ص ۳۱۳۔٤۳۱‏ 

6. هكذا فى اج. ص» ف» و التلخيص. 2 «د. ط» و المطبوع و الحجري: «يقطع ». 
1 فى «ج. ص. طء ف»: «کان». 

۸. فى اج. ص. ط. ف): + «فيه». 

8. فى «ص»: «بمجرّدا. 

٠‏ . فى التلخيص: «لا تجرى». 

1١١‏ في «ج» ص ف»: «أعني». 

۲ فى «ج»: يف 


۹۵0/۲ 


۹1۰ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


أم لا؟ ‏ نظ ' فأمًا العلمٌ بالنّضَ فلا نَظَرَ لنا فى" أن العِلم به الآنَ مِن طريق 
الاستدلالٍ و الاكتساب. 

على أن لو تخطينا الجلاف في هذا المَوضع " و سَلَّمنا لك أن العلم بالبلدان 
و ما مائّلّها ضَروريٌ '. لأمكنَ أن تقول لك: بم تَدفعٌ' أن يكونّ إيجابٌ الصلاة 
و الصوم و ما ذكرته مِن العباداتٍ إِنّما عَلِمَه كل مَن عَلِمَ صح نُبوَيَِ عليه السلام 
اضطراراً - و لم يَصِحَّ أن بِقَع شك فيه؛ مِن قبل أن أحَداً لم يَعتَرِضْه بتكذيب و رَد 
في وقتٍ مِن الأوقات -و أن يكونَ خبرُ النْصّ مما يَصِحَ أن يُعلم الْمُرادُ مِنه 
باضطرار لو" سَلِمَ مِن تكذيب الجماعات به و سَبقهم إلى الاعتقادات الباطلة فيه 
فلمًا لم يَسِلَّ” مِن ذلك لَم يَقَع العلمُ به ضرورةً كما وَقَعَ بسائر ما عَدَدَئَّه؟ 

N N N yS‏ عدد خبير 
المُخبرِينَ إذا كانَ فاا ا و ااا أن چ الاد 
فيه بأن يَفَعَلّه إذا لم يَمَعْ تكذيبٌ مِن الجماعات به و سبق إلى اعتقاد فساده. و متى 


.١‏ ذهب معتزلة البصرة إلى أن العلم بالبلدان و الوقائع و الحوادث الكبار علمٌ ضروريّ مِن فِعل 
الله تعالئ بالعادة. و ذهب معتزلة بغداد إلى أنه علم مكتسّب و مستَدَلٌ عليه. فيما توقف 
الت رضمة الله قن خد هالا و لم یچو ا عله کروی اوک هو قا با 
أدلة كلا الفريقين من المعتزلة و رد عليها. راجع: الذخيرة ص 80" و ما بعدها. 

. فى اج. ص» ط. ف): «فيه). 

: فى «ص»: «المواضع». 

. فإ صاحب المغنى من معتزلة البصرة و يرئ رأيها. 

. فى «ج» ص»: «لم). 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «ندفع». 

. فى ص ط» و التلخيص: «و لو». و في «ج»: «فلو». 

. في «ص»: «لم يسلمه). 

. فى «ط» ف» و التلخيص: «ان تجري». 


O مد‎ 4 4 


کے > حح دص 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به كس 
المُضْطَرَينَ إلى ما أخبروا عنه دون المستَدِلِينَ. 

و ليس لك أن تقول: لوكانّ المعتَبَرُ فى وجود' العلم الضروريٌ بمّحْبّر" الأخبار 

8 ا كر م 7 NI‏ عاد مھ er ÊS ٣‏ 
تُكذبٌ بالجميع. 

لأنا تقول لك: إِنّما يوْنُْ تكذيبٌ مَن عُلِمَ وجوده و عرف تكذيبّه مِن العملا 
ونحنٌ لم َر سُمَّنيَا قط و إذما د نَسمّعُ بذكرهم خبرا. 

و يُمِكِنٌُ أن يُقال: نه لا مُعتبّرَ في ارتفاع العلم الضروريٌ بتكذيب الواحدٍ 
و الاثتين» بل بِرَدٌ الجماعات و تكذيبها. 

و هذا إذا كان المَرجعٌ فيه إلى العادة جَوَّزنا ما ذَّكرناه فيه و لم يُسَتَنكد”. 

و ليس لك أن تقول: لو كان التصديقٌ شَرطاً فى صحَةٍ وقوع العلم لم 
يَخْلُ التصديقٌ مِن أن يكونَ عن معرفة أو عن غير معرفة؛ فإن كانَ عنها 
لم تخل" المعرفة مِن أن تكو" إذن لم تَحصّل* عن مُشاهدة واقعة' بهذا 
.١‏ فى «ج. ص» ط): «وجوب». 

۲. فى «ص. ط): «لمخبر». 
۳. فى التلخيص: «مخبرات». 
.٤‏ السَّمَيِيّة ‏ بضمٌ السين و فتح الميم -: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ. و تنكر وقوع 

العلم بالأخبار. الصحاح. ج 6. ص 7177/8( سمن). 

0. فى التلخيص: «و لم يستبعد». 


. في «د. ص. ف» و التلخيص: «الم يخل». 
/ا. فى «ط ف»: «أن يكون». 


۸. فى الجء. د. ص. ط ف»: «لم يحصل». 
4 فى التلخيص: «و واقعة». 


۹۶/۲ 


كس الشافى فی الامامة / ج۲ 


الخبر أو ' بغْيرِه ' مما يجري " مَجراه. فإن كانت حاصلة عن“ هذا الخبر أو 
عمًا' جرئ مَجراه فقّد صَحَّ أن نَعلّمَا صحّة الخبر و إن لم يَمَعْ تصديقٌ متقدّمٌ و إذا 
جار هذا فيهم جازّ في غَيرِهم و استُّغني عن تَقدّم التصديق. 

أن قول لك: إن لم تُلزِمْكَ كو التصديتي شَرطاً في وقوع العلم" و إِنّما ألرمناك 
أن يَكونَ* تكذيبٌ الجماعة بالخبر مانعاً ِن حُصول العلم الضروريٍّ. و ارتفاع 
هذا التكذيب مُصحٌحاً لوجوده؛ فتَسْاعْلّكَ بالتصديق لا معن له. 

فأمًا َفيك عن نفسِك و أصحابك العلمَ بالنّضَّ فصّحيحٌ» و ليس ذلك مما 

فإن قُلتَ: إِنما كلامي على من أُوجَبَ العِلم الضروري بالنّضٌّ لكل مَن سَمِعَه 
و ادّعئ على الجميع الاضطرارَ إلى صحَته» و لم بُثبث مانعاً مِن العلم به. 

لقانقه وود اسار مس انا فذقت إن عاد عزنا لا تدرف كرا 


هذا قوله. 


.١‏ فى المطبوع والحجري: «و» بدل «أو». 

؟. فى «د»: «لغیره». 

۳. ر «صء ط. ف»: «جرى)». 

4 فى التلخيص: «فى». 

1 فى التلخيص: «ممّاه. 

٠:‏ في ((د) والتلخيص: «أن يعلم». و في «صص»: «أن تعلم». 

. هكذا فى «د. ط» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: + «الضروري». 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ: + «التكذيب أعني». و في المطبوع و الحجري: 
+ «التكذيب عن». 


E‏ «ج» ص» ط» ف»: «فإنًا». 


ه© لے > حح 


ضار 


."١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ينس 
با ضعة كسا ند فين E‏ لعن عن 
ا ا 
عليهم -: 
و متئ قالوا: «يُعتد " ذلك لأنّ التواثّر لا يَضْطْرٌ عندّناء و إِنّما يُعلَمُ" به 
الشيء من جهة الاكتساب». فقد تَقَضوا تفس الأصل الذي تكأمنا 
عَلَِيه؛ لأا إِنْما نريدٌ إبطالَ قول مَن يَدَّعي الاضطرارٌ في ذلك و لأا قد 
ٽا من قبل أنّ الصحيح في التواثر أنه“ يتقتضي العلمَ الضرورئء و أنه 
يس بطريق ى الاستدلالٍ و أوضّحنا القَولَ في ذلاكَ.١‏ 

يقال له: قد مضئ ما نَقولّه في العلم بالنّضء و أنه واقعٌ الان مِن جهة الإستدلال 
لامِن جهة الاضطرار." ۰ 

و قَولّكَ: «إنّ كلامي على من قال بالاضطرار» إن أَرَدتَ به مَن يدعي الاضطرارٌ 
على الكل و لا يُسِيرُ إلى مانع يَمِنَعٌ نه فقّد قلنا: إنّ هذا ليس بمذهب لعاقل في 
اكوك نك الدينا تند افطل ا رون جا لو بام به ولد كا جاع 
االو ا ا ا ا ۰ 


.١‏ في «ج. ص» طء ف»: «أو). 

". فى المغنى: «نعتبر). و فى «(ج» صء ط. ف): «بعد». 
". فى المغنى: «نعلم». 

ع فى المغنى: «ان». 

. فى المغنى:«للاستدلال». 

6 امعط ع ر‎ ٠ 

. تقدّم فى ص ۰۳۱٤-۳۱۳‏ و 5709 


. تقدم قبل قليل. 


oOo 


لے > حح 


۹7/۲ 


٤‏ الشافى فی الامامة اح" 


[نفي حصول العلم الضروري من التواتر دائماً] 

فأمًا قولك أك قد يَتَنَتَ بِيّنتَ أن التواثّرَ يوجبٌ العِلمَ الضرورىّ فما وَجدناك بَّنتَ 
ذلك بشىء فى المَوضِع ' الذي أَشَرتَ إليه مِن كتابك. و لم نرك قد" عَوَّلتَ إلا على 
أن خبرٌ الجماعة إذا انتهى إلى حَدّ يُمكِنٌ معه أن يُسِتَدَلٌ " على صدقهم فلابُدٌ مِن 
E‏ ل ا 
العادة بان يَفعَلٌ يَفعَل العلم لشرورخ عل عير انات إذا تاران عش متاو 
e aE‏ 
کاک هذا له قال في بعض التواضع: 00 مالي حاف على 
صِدقِهم و إن لم يَقَع العلمُ الضروري بخبرهم؛ بان لا يكونوا بَلَغوا المَبلَعَ الذي 
او يقل عد الله او 
هاشم" أيضاً" لكان القياش يَقتّضيه. 


[عدم معذوريّة المنكرين للنض] 
قال صاخ الكتاب: 
فإن قيل: إن دعي هذا الجنسّ من الاضطرار لمن قَنَّشَ عن الأخبارٍ 


5 فى «د. ص» والمطبوع: «المواضع». 1 فى ١ج»‏ د. ص» ط): - «قد». 
: فى «د» و المطبوع و الحجري: «إذا انتهى إلى اش يمكن ان يستدل معه». 

. في حاشية «ج»: «و من أين أنکرت» بدل «و ما انكرت». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: -«تعالى». 

4 فى «ج» ص»: E‏ بی هاشم». 

۷. فى «ط» ف»: e‏ 


4 مد 


Oo 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0 


و أزالَ عن قلبه الشبهة و لم يَسبِقْ إِلَى اعتقادٍ فاسرٍ. فأمّا مَن حَصّلَ فيه 
بعضٌ هذه الوجوه لم تَحصّل' له الضرورةٌ و لذلكَ يَحصُل الإضطرارٌ 
طّوائفٍ الشيعة و لا يَحصُلٌ للمُخالفين. 

يبيب a A‏ 
ا أن يكونوا في أُوسَع العُذرٍ في مُخالفتكم. ول 
a‏ 

فإتاقالواة انما ندم ين حيت اعتقدوا إماعة عير أمير المؤ ين عليه 
السلاءُ بشبهة 

E E CP N 
معذوراً في ذلك“ و ذلك ينمض أصلهم في الإمامة؛ لأتهم يَجعَلونها‎ 
ِن أعظّم أركانٍ الدَّينِء و أصلاً لسائرٍ الشرائع, [فكّيفَ يَصِمٌ أن لا‎ 
يعلمها من خالقهم مع عليه بفروع الدَّينِ التي هي الصلاةٌ و الصيامٌ‎ 


و غير ذلك؟]١‏ 


: هكذا فى المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لم يحصل 

فى «ج. صء. ط. ف» و المغنى: «قيل له». 

. فى «ج»: - «ذلك». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري و المغني: «للمخالف». 

فى «د» والمطبوع و الحجري و المغني: «لشبهة)». 

فى المغنى: «و نوقف»» و هو غلط. 

ا ندر أن كوف 

فى «د: ا - «فى ذلك». 

اشاس :16 ا اصن ف وتان ال ق من اور 


۹۸/۲ 


۹۹/۲ 


۲ الشافى فی الامامة اج‎ Î 
يقال له': قد بيا أنا لا دعي عِلمَ الضرورة" فى النّص" لا لأنمينا و لا على‎ 
مُخالفيناء و ما عرف أحَداً مِن أصحابنا صرّحّ بادّعاء ذلك و لكِنًا نُكَلَمُكَ على ما‎ 
يلمك“ دون ما تذهت إليه و د ا قا‎ 
أمّا اعاؤك «أن يكون المُخالفُ لنا فى أوسّع العُذر إذا لم يعرف النّضّ ضرورةً)‎ 
فباطلٌ لا يَدحُلُ فى مثله شبهةٌ على مِثلك؛ لأا إِنّما الرّمناك أن يَرتَقِعَ العم‎ 
الضروريٌّ عنهم بالنص على وجي كانوا فيه هم المانِعينَ لانفسهم' منه. و هم مع‎ 
م‎ 5 6 N “ht. ٤ 0 ح. . 7 .-. ا‎ 
أجله العلم" بالنّضّءٍ من الشبهة أو السّبتي إلى الاعتقادٍ. و لو شاؤوا لَفارّقوا ذلك‎ 
فوَقعَ لهم العلمُ الضروريٌ؛ فكي يجب على هذا أن يكونوا معذورينَ؟‎ 
و هل إقامةٌ الُذر لهم و هذه حالّهم إلا كإقامة العُذر لِمَّن نظَرَ فى الدليل؛ و قد‎ 
سبق إِلَى اعتقادٍ فاسل؛ إِمّا بتقليدٍ أو شبهة“ فامتئَعَ عَلَّيهِ لذلك خحُصولٌ العلم مِن‎ 
a 
فلمّا کان مَن هذه حاله غَيرَ معذور و إن كان لا يَصِحّ حُصول العلم له" مِن‎ 
فى «ص»: «فيقال له».‎ .١ 
؟. فى ااجء صء. ط. ف»: «العلم الضروري).‎ 
09 و‎ ۰۳۱٤ تقدم فى ص‎ .۳ 
فى «طء. ف»: «نلزمك».‎ .٤ 
فى ((ج» ص» طء. ف»: «أنفسهم».‎ .۵ 
فى «جح» ص» طء ف»: «المنع».‎ . 
فى اج. ص. ط. ف»: «العلم الضروريئ».‎ . 
فى «ج» ص ): «بشبهة».‎ . 
فى اص ): «به».‎ . 


لے o‏ للح ص 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به نس 
جهة الدليل مع الشبهة ' و الإعتقادٍ الذي قَدّرناه من حَيتٌ كان مُتَمِكَناً مِن إزالة ما 
منَعَ مِن حُصول العلم بالنظّر في الدليل و مُارَقتِد فكذلك حال مَن لم يَقَْ له العِلمُ 
بالنّض مِن المُخالفين. 

و يَمكِنٌ أن يُكون الذّمٌ لاحقا لهم من وجه آخره و هو أنهُعْ و إن كانوا 
كالمانعي أَنفُسَهم من العلم الضروريّ ‏ قادرون ' على إصابة العلم الاستدلاليٌ؛ بأن 
ورا رل ا اشرو ا كن راس كني عاد و 
کان هذا طريقاً إلى الهلم و هّم مُتَمكّنونَ" منه. ضاق عُذرُهم و تَوجة الم إليهم. 

و ليش بُجعل مهم ين حَيتُ اعتقدوا إمامة عير أمير ير المؤمِنينَ عليه السلا 
ا ا ا فته واو ناد تهروحها ای الده مر 
أجله. إلا أنه لا يَكونُ ذَمَا مُستَحَقَاً ِن جهة الإخلالٍ بالنّضَ؛ لأنّه كان يجب لو 


- 


3 


وفقواق كرا “و لم يَعتَقِدوا إمامةً الغيرٍ أن لا يَلحَقّهم الم و قد بنا أنه لاق لهم 
مِن الوجهّين اللّذين قدمناهماء و هو أيضاً لاحِقٌ لهُم مِن حَيتٌ اعتَمّدوا الباطل فى 
إمامة مَّن ليس بإمام. 


[استراط العلم الضروري بعدم السبق إلى الاعتقاد وعدم الشبهة] 
قال صاحب الكتاب: 


عن 1 نحن لتارقة و ا ا وده 
.١‏ فى «ج. ص»: «والشبهة». 
؟. فى لج. ص. ط. ف»: «قادرين». 
۳. فى اج. ص ف»: «يتمكنون). 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «او شكوا». 
0. فى المغنى: «ما نعلم». 
1. فى «د» و الحجري:«تدينه». و الضمير فى «دينه» للرسول صلى الله عليه و اله. 


الشافى فى الإمامة / ج؟ 
عليه السلام ضَرورةٌ أن يَخْتَصَّ ' به قوم دون قوم و إن اشترك الكل 
في معرفة نبوّتِه. و بُطلانُ ذلك يبيّنُ فساده. 
ولا جوز أن بنع مدل هذا الا طرار لأجل الشبهة؛ أن اليل 
الضروري يريل الشبهةء و لأنّ الشبهة إنما نَصِحّ " في طرق" الأدِلَةٍ, 
و هذا العلمُ ق من غير دليلٍ و نَظَرٍ. 
ولا يونم في ذلكَ أيضاً السَّبقُ إِلَى الاعتقادٍ. بل يَجبُ أن يَزولَ الإعتقادٌ 
به“ كما تقوله في سائر الضروريّاتِ. 

و إِنْما تجوز الشبهة ذ في الضروريّاتِ على جهة الجملة؛ ؛ بأن يشتبه على 
العالم التفصيلٌء كما تقوله" في الذي يَعرِفٌ" فح بح الظّلم باضطرار أنه قد 
شه عَلَيهِ ما هو غَيرُ ظُلمٍ و ينقد يَعتَقدٌه ظُلماً" [كالخَوارج و غَيرهم؛ لا 
الشبهة تناوَلڵت التفصيلء والضروري تناوّل الجُملة]١‏ 


تقال له " ': قد کان يَجورُ أن يَشْتَبِهَ سائرٌُ ما ذَّكرتّه م ين المعلوم عن دب عبلية 


.١ 


فى المغنى: «لم يختصا بدل «أن يختص». 


۲ فى المغنى: «و لان النسخ إِنّما يصح). 
۳. هكذا في «ج» ص» ط. ف» و المغني. و فى «د» والمطبوع والحجري: «في طريق». 
.٤‏ فى «ج. صء ط» ف): -«به». 


Oo 


. هكذا فى «ط» ف» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يجوز». 

هكذا في الج ص ) والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «تقوله». 

في المغني: «فيمن يعلم» بدل «في الذي يعرف». 

ا ص» ط» ف»: «ما هو ظلم فيعتقده حسناً). و فى المغني: «ما هو ظلم بعينه فيعتقده 
عدلاً). 


4. المغنىء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص ١١١-١٠١‏ . وما بين المعقوفين من المصدر. 


ل فى ص 


»: «فيقال له». 


4۹ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
السلامٌ مع العلم بوه -و يَخمَصٌ بالعلم ' به قومٌ دون قوم لو جرئ فيه ما جرئ‎ 
فى النَّص مِن البق إلى الاعتقاد أو الشبهة.‎ 

فأما قَولّكَ: «العلمُ الضروريٌ ' يُزيل الشّبهة». فلا شك فى أنه ُزيلها إذا وَقَعَ 
فمن أينَ أنه لا بد أن يَحصّلَ حنّى يُزيلّها؟ و قد جَعَلنا ارتفاعها شَرطاًء و خحُصولها 
كالمانع» و رَدَدناه إلى العادة. 

ولال إن الشبهة مع في الضرورة, فتّقول لنا: إنها تَختّصّ الأدلة". بل لا 
يَممَِعُ أن يَسبقَ قوم بشبهة أو تقليدٍ إلى اعتقاد بُطلانٍ ما يَرِدُ به الخبنُ فلا يقَعَ به 
الععلمُ الضروريٌ إذا كُنَا قد فَرَضنا أن ارتفاعَ التكذيب به و اعتقادٍ بُطلانِه شرط في 
صحة وقوعه. 

و قولك: «يَجبٌ أن توول الاعتقاد به» كالأُوَّلٍ في أنه لو وقَعَ لال به» و الذى 
ألرَمناكٌ أن لا يَقَعَ إذا كانت الحالٌ هذه. 


[جواز اختصاص العلم الضرورئ مع عموم التكليف] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

و علئ هذا الوجه يجوز أن يشتبة على أحَرِنا بوه نبنا عليه السلا فلا 

تكون غالماً بضكّة هذه الأمون قأما مع عليه بضخة وة فر جائز 


فيما يعم من ديه باضطرار*. 


.١‏ فى «ج. ص. طء ف»: «العلم». 

. فى اج. د. ص. ط. ف»: - «الضروريٌ)». 

. في حاشية «ج»: «بالادلة». | 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و اله». 
أن الكت ی خائر ا ق 


4- 5ص صف 


Oo 


11/۲ 


ص د چ مف 


Oo 


الشافى فى الإمامة / ج۲ 
لك عو فا ره ا من الشرع فالتكليفٌ فيه عامٌ للكُلَ؛ 
فكَيفٌ يصح أن و اا 
يَسلّكُ هذه الطريقة يَجِعَلُ الإمامَ حُجَةَ في الزمان كالرسول, و يقولٌ: مَن 
یعرف ت إمامّه فهو كافرٌء و رو ان «مّن مات و لا يعرف إمامّه مات 


ع 


عه جاع قلا ند بين أن تحضل ١‏ الضرورة للكل: أو أن يقال: كن ل 


يح غارفا ا تلن سكل عاذ ا لبي "يسكات ت 


د كما توه" اول ا 


ولو جار لهُم أن يُقولوا أن طائفتهم تعرف ذلك دونَ مَن خالقهم. لجار 


. فى «د» و المطبوع والحجرى: «هذا». 

فى المغنى: «أن يجعل). 

في المغني: «و روئ». 

. فى «ص» و المغنى: «و لم يعرف». و فى «ج» ط» ف): «و هو لا يعرف)». 

. الكافيياج ۲ ص 716-715 ح 91/8/1١‏ 79ج ١‏ ص ۳۷۹۔۳۷۷ ح ١‏ ط. 


الاسلامية)؛ فر ب الاسناد. ص ° المحاسن. ج 5 ص كح 3 و ص ٤ج e۷۸‏ بصائر 
الأعمال. ص ۲۰۵؛ عيون أخبار الرضا ج 7 ص 48, ح 5١5؛‏ كمال الدين» ج ۲» ص .4١7‏ ح ٠١‏ 


و ١ا‏ وص ۱۲٤٤ح‏ 6 مسند أحمد ج ۰۲ ص ۸۳+ م مجمع الزوائدء ج ۵ ص ۲۱۸ _ ۲۱۹ حللية 


للك ع امن 4" لاسن قتع ادس 145 ير إن كر ج ا صن ۵۱۷ كنز العمال: 
ج ۳ ص 37٠١‏ مع اختلاف فى الألفاظ. 


فر > < ص 


هكذا فى «ط» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن يحصل». 
فى المغنى: «و أن يقال: إن لم تحصل غير عارف بذلك». 
فى المطبوع و الحجري: «و ليس». 


فى المغنى: ەاور 


.٠١‏ فى «ج» ص» ف» و المغنى: «يقول». 


۳۷۱ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
ِئلُ ذلكَ في سائر أركانٍ الدّينِ. و لجار للتهود أن يقولوا: «أنتم تَعرفونَ'‎ 
أله لا َب بعد النبيئ صَلَّى الله عليه و آلِه'. و أنّ ذلكَ دِينه. دوتنا» إلى‎ 
غير ذلك من نظائره.‎ 

و قد" بنا أنَّ طريقة الاضطرارٍ لا تَختَصٌّء مع المُخالطَة إذا كنا نَسمَعُ 
من الأخبارٍ كما' يَسمَعونَ و تلط بهم فكَيفٌ يَقَُ الِلمُ بما ذَكّروه لهم 
دونا؟' 
يقال له: أمَا دَعواكَ أن الاشتباة فيما يُعلّمُ مِن ديه لا يَجورُ مع العلم بابو فهى 
الدُعوّى المُتقدمة؛ و قد مضئ ما تاففك لهاو لاسن وان ا ا 
ذَكرتّه علئ بعض الوجوء بأن يَعرِض فيه بعص ما عرّض في النّصّ. 
فاا تَعَجَبّكَ مِن اختصاصٍ العلم مع كَونِ التكليفف عاماً فغيرُ واقع مَوقِعَه؛ لاله 
عير نكر أن لا يعم الم الضرورييٌ الكل و إن كان التكليف عاماً له * ا یت 
ّم يَحصّلُ شروط وقوع العلم الضروريٌ. و إذا جار أن يَكونَ في الكل مَن 
أخرَّج نّفْسَّه مِن شَرطٍ حُصول العلم له. لم يَجِبْ أن يَعلَم ضَرورةً ولاوَجَبَ'' أن 


.١‏ في المغني: «تعترفون». 

. فى «ج ط»: «عليه السلام». و فى المغنى: «صلى E‏ 
۳. فى اج. ص» ط. ف»: «فقد». 

4 فى اج. د. ص» ط» ف»: «لاا يختص». 

6. فى المغنى: «مأ». 

1 الع القع الأول )اهن 11115 

۷ تقدم فى المقطع السابق. 

۸. فى «ج» ص. ط. ف»: «لهم عاما». 

۹. فى «(ج» ص. ط »: «و إن جاز». 

٠‏ في «ص»: «و لا يوجب». 


1۳/4 


VY‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 
يكونَ معذوراً و لا خارجاً عن تكليف العلم ' بالامامة؛ لأنّه يَتمكّنُ مِن ذلك مِن 
الو ال ۰ 

فأمّا المُعارَضة باليَهودٍ فى دفعهم العلم " بتفى النْبِوَةٍ عن أنقسِهم: فنحنٌ نَعلَمُ 
مووز الهم لمر فين «للديينا اجلقه ق و 
يَُالُِونَ في كونِ الخبر به* صدقاً و ما عُلِمَ ِن ديه عليه السلامٌ ينه حَقَا 
و يُجرونَ ما يَعلّمونّه ِن" تفي البو بَعدّهِ مَجرئ ما يَعلّموئّه مِن شَرائعِه " الظاهرة 
رماوا ا ا و 
اا وا ا و ق 
ا والكدييب ا ی و زو کر 
لراقى E E‏ 
وإن أَشَّرتٌ إلى حالهم هذه" فَلَيِسَت على ما ذًكرت؛ فإنّهم لا يُكذَبونَ بتفي البو 
على الوجه الذي ونا ۰ 


.١‏ فى ص»: + «الضروريٌ). 

. تقدما فى ص 751/7771 

. في «(ص»: + «الضروري). 

فى «ص»: «ما نعلم». 

۵. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: -«به». 
N‏ فى «د): «فى»). 

/ا. فى «دء ف»: «شرائطه». 

۸ 

۹ 


x. 4 4 


. فى اصء واا 
E‏ «ج» ص» ف): (مبّبعاً). 
.٠‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «و إن». 


١‏ في «(ج» ص» ط» ف»: - «لهم». 
.١‏ فى «ج»: «هذا». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 


تفضا 


وقولك: «إنَّ طرة الأخبار لا تحص هى الدعوؤى التق وقعَ الخلاف فيهاء فلم 
رَعَمِتَ أنه لا شَرط إلا المُخَالَطةُ؟ و لِم دقعت أن يون شَرطنا أيضاً لا بد مِن قيامه؟ 


[عدم سقوط التكليف و العذر مع ارتفاع العلم الضرورئ بالنض] 


قال صاحبٌ الكتاب: 


و بعد فإن لم يق لنا لولم مع وقوعِه لهم لم يل حالنا ِن وجهين: 


ع وراش 


ما أن لا تُكَلْفَ فى الإمامة شيئاً. أو تُكَلْفَ. 


ERT 
ن كلها قو د كل له لا‎ E 
أن تَکونَ مُصيبين ' فيما نعتقد نعتَقِدّه في الإمامة إذا بيّنا الطريق فيه.‎ 


و هدا | خرو من 7 لأنه يوحِبٌ أنّ الحَقَّ في الإمامة 
المَذاهب المُختلفة. 


فإن قالوا: إنّ ثبوت الإمامة لأميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ و إن كا 


ص 


2 


طريقه الإضطرارء ففيه طرق سواه دل على صحته» فمن لم تَحصّلُ ' له 


طريقة الضرورة فهو مَحجوحٌ بما عَداها. 


قيل لهُم: الكلامُ' على مَن يزعم ؛' أنّ هذا طريقه و حك بذلكَ فيه 


. كذاء و قد تقدّم فى عبارة المغنى: «أنّ طريقة الاضطرار لا تختض». 


فى «(ص» و حاشية «ج»: «مضلين». 
هكذا فى «ج. ص» ط. ف» و | لمغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «عن». 
هكذا فى المغني. و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يحصل 


. هكذا فى «د». و فى المغنى: «إنّما كان الكلام» وفى سائر النسخ والمطبوع: «إذا الكلام». 
. فى اج. ص» ط»: «زعم». 


۳/۲ 


VE‏ الشافى فی الامامة /ج" 


وقد بان قَسادٌه. و تحن تتكلّم' ين بَعدُ علئ سائر الطوي.؟ 

يقال له: قد أعلّمناكٌ ؛ أن التكليفٌ لا يجب سُقوطه و إن كان العِلمُ الضروريٌ 
مُرتَفِعاً عن بعض ” المكدَّفِينَ؛ لأن السبيل إِلَى العلم قائمةٌ واضحةٌ مِن الوجهين 
اللذين أشرنا إليهما." ۰ 

و قولّك: «کلامي على مَن يَرِعُمْ أن هذا طريقه» عَيرٌ لازم أيضاً؛ لأنّ مَن يَذَهَبُ 
إل ا فى الله ار ور لاماي لاحت أن فك رن ا 
عندّه معذوراً مِن حَيتُ لّم يَحصّلْ له العلم؛ لأنّه عندّه مُتمكنٌ مِن إزالة ما نَع مِن 
خصول العلم. 

الُم إلا أن تقول ": «كلامي على مَّن* تََى العلم من جهة الدليلٍ و أثبَتّهأ 
ضَروريًا و قضئ بأن مَن لّم يَحصّلُ له العلمْ بشّبهة '' أو غَيرِها غَيرُ مُتمكّنٍ مِن 
مُغارَقةَ ما ارتقَعَ لأجله '! العِلمُ» فهذا مما لا يجوز أن يكونَ مذهبّ عاقل مِن 
مُخَالِفِيكَ فتُوجهَكلامَكَ إليه؛ لأنّ المعلوم أنّهم يَذَهَبِونَ إلى أن مُخالِفَهِم فى الإمامة 
1 بعك افر داو لقان ررقي ,يلار ا 
في المفني: هو لم تكلم بدل دو نحن تتكلم» 


۲ 
۳. المغنىء ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص .1١7‏ 
.٤‏ فى «ص»: «فيقال له: قد علمناك». 

6. فى «د»: - ابعص ». 

س في ص ۳٣۷ ۳٣۹١‏ 

97 «ط. ف»: «ان يقول». 

E 5‏ -«من». 

1 في المطبوع والحجري: و اتيت 

۰ في «د» و المطبوع و الحجري: «لشبهة». 
.١١‏ في الاج ص» ط. ف»: «من اجله». 


کے > حر ص 


Vo فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
«مكلّفٌ» مع التجويز عليه جلاف الحَقٌّ'. و ليس منهُم مَن يَقَولُ' بتكليفٍ‎ 
ما لا يُطاقٌ فيَذْهَبونَ إلى ما ظبّنتّه.‎ 
و إن لم يكن كلامُك هذا على مَذهَب متقرّر و إِنّْما هو بِحَسَبٍ ما توجبّه"‎ 
القسمةء فمّد كان يَجَبٌ أن لا تُطنِْبَ فيه هذا الإطنابَ و تُردده هذا السرداد“‎ 
٠.٤/١ و تَجِعَلَ العناية بالردٌ على مُخَالِفِك' و على" المَذهب المِسَتَقِر له“ دون مالا‎ 
يصح أن يَذْهَبَ إليه.‎ 
[جواز اختصاص العلم الضروري ببعض الأقةء و إن كان مصلحة لسائر الأقة]‎ 
قال صاحبٌ الكتاب:‎ 
وا واه :5 إن كاتف سمه نكن ااه جتن إن‎ 
الإنامة ين هذا الوجة فكذلك سار الا كد اله‎ "١ املاع أن يفل‎ 
كما لا تحتف" في‎ ٠" خلاق أنّ مصالح الأَمَةِ في يتل ذلك لا تَحْتَلِفُ‎ 


.١‏ فى «د): امع الخلاف للحق» بدل «مع التجويز عليه خلاف الحق». 
0 فى «ج» ص. ط. ف»: «و ليبس هم ممّن يقول». 

۳. فى «د»: «ما يوجبه». 

٤‏ في اج ص»: «و تردد». 

۵. فى «ج» ص. ط» ف»: «التردد». 

.1١‏ في «ج» ص» ط» ف»: «مخالفيك». 

/ا. فى «ج. ف» و المطبوع و الحجري: «على» بدون الواو. 

۸. فى «ج. صء. ط» ف»: «لهم». 

5 فى 'اج. ص» طء ف»: «أن يذهبوا». 

.٠‏ أي طريقة إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالاضطرار. 
.١١‏ فى المغنى: «ان نعلم». 

۲ هكذا فى المطبوع و المغنى. و فى النسخ: «لا يختلف». 

”13 . هكذا في المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «لا يختلف». 


" الشافى فى الامامة /ج‎ ۳۷٦ 


الشرائع؛ لأنّ طريق إثباتِ الشرع قد يكونٌ كالشرع في أنه قد 


ر 


' الصلاحٌ بوجو منه دون وجه." 

بال اله" ا رو بو إن كا ا 
EE WES EE‏ 
كون العلم مصلحة أن يَتعلّقَ بشرط وجود عَدَدٍ مخصوص على صفات مخصوصة. 
فودن شا تادز E a‏ الخبرَء فعَل فيهم العلم 
الضروريّ و إن* كان مَصلحة لهم» و متئ لم يَخلوا مِن ذلك لم يَفعَلُ فيهم, و لم 
يحرج مِن كَوَنِهِ مَصلحة لهم إذا فَعَلوا ما هُم قادرون عليه مِن مُفارَقة الاعتقاد. 

و يجري هذا مَجرئ' ما تَعَلَمُه "من كَونِ الصلاة مصلحة للمُحِدِثِ و المتَوضي 
معاً و إن كان المُحدِتٌ غَيرَ حاصل على شَرطِها من الطهارة, و لا يَخْرّجُ مِن أن 
کون مَصلحةً له" من حَيتُ لم يَحصّلْ شَرطُّها؛ لأنه قادرٌ على إزالة الحَدَّثْ 
و فِعلٍ الطهارة التي هي الشرطً. ٠١‏ 


.١‏ فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: «فى كونه یختض» بدل «في أنه قد يختص». 

". المغنىي» ج ٠‏ القسم الآوّل). ص .١١7‏ و فيه: «قد يختص موجبه فيه بغير وجه» بدل «قد 
يختص الصلاح بوجه منه دون وجه). 

۳. فى «ص»: «فيقال له». 


.٤‏ فى «ج» طء. ف»: «كما لم يمتنع عندكم». 

6. كذ و لعل الصحيح زيادة: «إن». 

.٦‏ هكذا فى «د» ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «المجرى». 

۷. فى «ص»: «ما تعلم». 

۸. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و لا تخرج من أن تکون». 
4. فى «ج» ص» ط. ف»: - «له». 

.٠‏ فى «ج» ص. ط. ف»: «هى شرطها». 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به VY‏ 


على أنّ المصالمّ قد تَترنَبُ ' و تدخُلها" الأبدال ‏ على بعضِ الوجوه؛ ألا تَرى 
أن من لزْمَته ° الصلاةٌ و كان واجدأً مِن الماء قد رَكِفايتِه للطهارة. كان" مِن مَصلحته 
أن يُصلى متوّضياًء فلو أنه أراق الماء" و ضيّعَه حتّئ صارَ فى حُكم الفاقدٍ للماء 
المتعذر عَلّيه وجوده لم يَكُن مَصلحتّه أداء e‏ الأول بل قا 
تيمم في فرضه و مَصلحته مَقامٌ الۇضوء و صارّت صلانه متم متيّمُماً هى المُصلحة. 

فلو كان من فَقَدَ الهلم الضروريٌ بالنّصّ لا يُمكِنّه تلافي ما منَعَ يِن ححصولٍ 
العلم الضروريٌ” له“ لجار أن يَنتَقِلَ '' مَصلحتّه إلى العلم الاستدلالي» ولا يَكونٌ 
505 الاخلال بالعلم» بل مُطالباً به ِن هذا ل اقتراقت ما 
حصّل كالمانع من الِلم الضروريٌ على الحَدٌ الذي ذَكرناه ذ في المُضَيّع لِماء اطا 


[بيان شسرط حصول العلم الضرورى بالنض و عدم معذوريّة مخالفه] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قيل: إن هذا الإضطرار واجبٌ في الأصل؛ لأنْه عليه السلامٌ ص 
.١‏ فى «ط. ف): - «قد). 
. فى «(ج» د» ص): (ايترتّب). 
. فى «ج» ص. ط. ف»: «و يد خلها». 
. فى اصصء. ط› ف»: «لزمه». 
فين ((ج» ص» ط. ف»: «فإن». 
فی 4 ص ط› ف): -«الماء». 
. هكذا في «ج». و في سائر النسخ و المطبوع: - «الضروري». 
فى المطبوع و الحجري: «به». 
. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبو ع:«تنتقل». 


O الحم‎ 4 4 


و > < ها 


1۰۵/۲ 


الشافى فی الامامة /ج" 


على إمامة أمير الموّمنينَ عليه السلامٌ' على هذا الوجه. فاضطرٌ به 
الخَلقَ إلى المعرفة بإمامته. ثم بعد" ذلك تَغيّرَ الل لأغراض مختلفةٍ 
للناقِلينَ و لتَعصّبٍ دَخَلَ" في قُلوبٍ المُحالِفِينَ و استَمَوٌ هذا المّقل 
لح ا ا 
فضَعُفٌ تقلّكم؛؛ فلذلك عَلِمناه* من هذا الوجه. دوتكم. 

قيل له: إن ن كانت' الحُجَّةُ بهذه الطريقة تقوم فلأيّة عِلَّةِ لم يُنقل يَنَقَلْ" إلينا 
يَجِبُ أن تكونَ معذورينَ؛ لأنّ اختلاف العلل في زوالٍ الحْجّة لا يمع 
مِن وجوب ما ذكرناه مِن زوالٍ التكليفب و خصول العذر. 

وبع قان من خالقهم يُخالطهم و يمم متهم" أخبارهم: فكيف بص 
أن لا تقوم '' الحُجّهُ بهذا التّقلٍ عَليهم؟ و كيف يَصِحٌّ أن تقوم ١‏ الحُجَّة 
بذلكَ على من يدخُلُ في مذهبهم و يَنقَّطِمْ إلى طائفيهم'' و بع مب 


.١‏ فى «ج» ص. ط. ف»: نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالامامة». 


O المحم‎ 4 4 


کے > < طط 


. فى «د» و المطبوع و الحجرى: «من بعد). 
. فى «(ج» ص. ط» ف»: + «فى الدين». 


فى المغنى: «نقله». 

: 0 (د»: علا 

9 المطبوع و الحجري: «إن كان». 

في المطبوع و الحجري: «لم تنقل». 

في المغنى: «إن كانت الحجّة بهذه الطريقة تقوم و لا علة لم تنقل إليناء فنحن معذورون». 
5 فى «د) و المطبوع و الحجري: -«منهم». 


.٠‏ فى «طء. ف» و الحجري: «أن لا يقوم». 
١١‏ فى النسخ والحجري: «أن يقوم». ف مانام طاق للمطبوع والمغنى. 
فى المغنى: «إلى طاعتهم». 


۴۷۹ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
التكليفٍ من أولادهم. و لا تقومً' على مُخالفيهم؟‎ 
و لا فرق بَينَ مَّن تعلق بذلك في الإمامة. و بِينَ مَن تعلق من اليَهودٍ‎ 
بمثله فى تقل المُعجزاتِ و التَحَدَّى إلى غير ذلكَ."‎ 

يقال له ": الصحيحٌ فى جواب هذا السؤالٍ أن يقال “: إل الاضطرار حصّلَ فى 
الاصلء تم تَغيّرَ النقل و اختص بقوم. فصارٌ طريق العلم به الاستدلال. 

Es‏ لذ هلها ENG‏ قا قحم 
لنا العلمُ باضطرار' لمّا خلونا مِن اعتقاد بُطلانٍ مُخبَرٍ الخبر و لم يَحصُل لكم ذلك 
لمفار ق لنا فى هذه الصفة. 

و إِنّما أوجَبنا هذه الزيادةً لأنّه مُحالٌ أن يَجِبّ العِلمُ الضرورئيٌ للشيعة بتقل 
أسلافهم ولا يَجِبَ لمُخالفيهم مع المُخالطة و السّماع" و حُصولٍ سائر الشرائط. 
و ليس يَجبٌ أن لا يَقَعَ العلمُ الضروريٌ للأخلابٍ إلا بتقل أسلافهم. دون تقل 
مُخالفيهم؛ بل يجب أن يَقَعَ عند الخبر الذي عند مله يَجِبٌ العِلم؛ سَواءٌ كان الناقل 
مالا او زافق 

فأمّا العُذرٌ: فقد بيّنَا ارتفاعه عن مُخالفينا؛ لأنّ الخبرَ و إن لم يَنْمَلّه أسلافهم 
.١‏ هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «و لا يقوم». 

۲. المغنى. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 118-117. 

۳. فى «ص»: «فیقال له). 

ُ. فى «ج. ص. طء ف»: «الصحيح فى هذا السؤال أن يقال لك». 
. فى اج ص. ط. ف»: «أردت». 

: فى «د» و المطبوع و الحجري: «يحصل لنا العلم بالاضطرار». 


فى «(ج. ص ط. ف»: «و السمع». 
' فى اج. ص. ط. ف»: «سواء كنا على خلاف الناقل أو موافقته». 


© 


گے م سم 


1۶/۲ 


۴۸۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 
فقد نقَلّه أسلافناء فِالحَجَةُ' قائمةٌ به على الكُلّ» و لو" لم يسبت المُخالفون إلى 
الاعتقادٍ الذي ذَكرناه بالشبهة أو غَيرها لَحصّل " لهُم العلمُ كحُصوله لغيرهم, و إذا 
فَعَلوا ذلك فالتكليف عير ساقط عنهم؛ لما تدم ؛ 

فأمًا قَولَك: «كِيَ يَصِحّ أن لا تقو تقوم" الحَجّةٌ عَلَينا و تقوم" على مَن يد حل " في 
مذهبهم و يَنمَطِعٌ إلى طائفتهم و يبلغ "مَبِلّعَ التكليف مِن أولادهم؟). 

فان اروت الج العله الضروري لفان ياو واي لاود ان 
حَدَ خُصوله لهُم؛ للوجه الذي تَقَدّمٌ و تكرّرَ. على أنه عر تاتون نا 0 
أولادهم تحصل له هذا العلم؛ لأنّه رُيّما ناك الاعتقاد الذي سبق ى إليه المُخالف» 
فلم يَحصّل له العلمٌ و لْحِقٌّ بالمُخالِفينَ في الجهل. 

و إن" أَرَدتَ بالحجَةٍ ما يَلرَمُ مِن التكليف. فالحُجَةُ قائمةٌ علّى الكل مِن غير 
ل و 1 
. فى «ج» ص» طء ف»: «فلو». 


: 
۳. فى «ص»: «يحصل». و فى «ط»: «ليحصل». 
.٤‏ تقدّم فى ص 7517-7772 

6. فى النسخ و الحجري: «لا يقوم). 

. فى «د» و الحجري: «و يقوم». 

۷. فى «د)»: «تدخل». 

۸. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و تبلغ»» و هو سهو. 
.٩‏ فى «د»: - «الضرورئ». 

.٠‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «لمخالف». 

.١١‏ هكذا في «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «على أن)». 

۲. فى «د» و المطبوع والحجرى: - «كل». 

۳. فى «د» و المطبوع و الحجرى: «فإن». 


۳۸۱ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


اختصاصٍ. و يَلرَمُ الخال الفاقِدَ للهلم مِن مُفارَقة ما يَمنَمُ ا منه مث ما يَلرَم غيرَه. 
فقول على هذا الوجه: اقتا قوم" الحْجَهُ على هؤلاء دون هؤلاء؟» 
فأمّا تعلق اليتهود بمثل ما ذكرنا" في تقل المُعجزاتِ و التحَدّي: فَغَيرُ مُشبه 

لمَسألتٍنا؛ لأنَا لا عى على اليَهودٍ فى المُعجزات -التى هى سِوَّى القَرآن - 

الاضطران و إِنّما حُجْتّنا عَليهم فيها طريقة الاستدلال. 
فأمًا التحَدّي الذي نثبثّه“ و تُعَلّقُ* الحجَّةَ به: فاليَهودٌ لا تُنكرُه' و لا أَحَدٌ مِن 

العٌقَلاِ ممن سَمِعَ الأخبان و إِنّما يُنكرونَ أن يُكون النبئ' صَلَّى الله عليه و آله 

تَحَدَئْ بالقرآن العَرَبَ* علئ معنئ تقريعه لهم مُشافهة بالعجز عنه و قصَدَ 
مَحافِلهم و مَجَالِسَهم للاحتجاج به عليهم إلى غير ذلك مِن التفصيل للف 
ورَّدَت بأكثّره الرؤانات و1 الأعنات رو هذاامظا قن أذ تكو نو اح مات 
إليه. و جلافهم فيه غَيرُ مؤثّر؛ لاه ثبت" بالدليل, و لو لَّم يكن إلى إثباته بالدليلٍ 


.) في «(ج» ص» ط. ف“»: «ما منع‎ .١ 


' فى النسخ والحجري: «أن يقوم». ونها تاطا للمطبوع والمغنى. 
. فى «ط»: «ما ذكرناه». 


4 كسد الحم 


1 فى «ج. ص »): (ابينه). 

. ھکذا فى «ج». و في سائر النسخ و المطبوع: «و تعلق». 
. فى «د): «لا ینکره». 

: في «د) و المطبوع و الحجري: - «النبىّ). 

فى الج ص. ط. ف»: «اللعرب». 

. في «ح. ص. طء. ف»: «عليهم به» بدل ابه عليهم». 

.٠١‏ فى «د»: -«الروايات و». 

.١١‏ في اج ص. ط. ف»: «يثبت». 


Oo 


لے که حر ص 


۷/۲ 


AY‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
على التفصيل سَبيل لكان ما هو معلومٌ ضَرورة لكل احَدٍ -مِن آنه صَلَى الله عليه 
و آله جِعَلَ القَرآنَ عَلماً على تُبِوْتِه و حُجَهٌ فى صدقِه '. و وارداً عليه من جهة 
الملائكة رُسْلٍ ربّه تعالئ -كافياً في الحُْجَّةِ. ومّن دفعَ ما د كرناه مِن اليّهود و عيرهم 
عرفت صورثه. و ظهَرّت مُكابَرَتُه و إن كان فى ' المتكلمينَ مَن استَعمَلُ معهم في 
الذلالة على صحّة التحَدّي بالقرآن عند هذه المُدافعة ضَرباً مِن الاستدلالٍ هو 


مِذكوَرٌ فی الک 


5" فى ١ج.‏ ص » ط» ف»: «عليه السلام». 
3 فى «ص»: (تصد يقه). 


۳. في المطبوع و الحجري: «من». 


[الكلام في النَّضَ على إمامة أبي بَكر] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
على أن في شيوخنا من عارّضّهم في ذلك بإمامة أبي بكر و قالّ': 
و يض الاير م 
نَ' لبعض هذه الوجوه. 

و متئ قالوا في هذه الطائفة " أنها طائفةٌ؛ قليلة [فلا يُجورٌ ذلك فيها]*. 2 ٠١8/8‏ 
قبل لهم افى:طائفتهم له لان اشيوكنا؟ ادَعَوا دابل را - أن فلن 

اذَّعَى النّصّ على هذا الوجه" عَدَدُهم عَدَدُ* قليل, و إِنّما تَجِاسَرَ 

على ذلك ابن الراوّنديٌ' و أبو عيسّى الوَرّاقٌ''. و قَبلّهم هِشَامٌ بن 


.١‏ فى «ص»: «و قالوا». 5 كذا» و الاتس زلا تعلمونه» 5 النض. 
0 أي البكرية. : فى «ج» د. ص» ط. ف»: -«طائفة». 

6. ما بين المعقوفين من المغني. 1. فى المغنى: «شيوخهم). 

/. أي الوجه الجلى, فان هذا الإشكال موجه إلى النص الجلى. ( راجع: الذخيرة ص 154). 
۸. فى الحجري: -«عدد». 

4 


. هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي. و قد تقدّم ذكره فى المجلد الأوّل. 
٠‏ هو أبوعيسئ محمد بن هارون الورّاق» من متكلمى الاماميّة :له كب و توفى سننة 1410آه: 
و قد تقدم ذكره فى المجلّد الأوّل. 


AE‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


الحَكم' ‏ على اختلاف الرواية عنه فيه -"؛ فمن" يدعي“ النّضَّ من 
طائفتهم على هذا الوجه دون مَن يَدّعي النّصّ من البكريّة و عيرهم. 
و لا يُمكيّهم القصل بَينَ طريقتهم و طريقة البكريّة؛ لأنّ” لسَلَفهم خَلَفا 
كيرا و طانفة عظيمة: و ليش كذلك حال الك ية 

لأن المُعارضة في ذلك إِنّْما تَقَعٌ" على أصل التقل و ذلك إتما بعتب 
بِمَن” تقد دون مَن تأر فكثر نهم کقلتھم في ذلك." 


[الوجوة الدالّة على فَسادٍ النّضَ على أبى بَكر] 
ال الف يدل غل ادال غل انى کرو دالا ر رع 


وجوه 


[الوجه الأول] 
مِنها: أنَا نَجِدٌ هذا المَذْهَبَ حاصلاً فى جماعة لا تَتْبْتُ بمثلهم '' الحَُجَةٌ و لا 

.١‏ هو أبو محمّد هشام بن الحكم الشيباني. من أجلاء تلامذة الإمام الصادق عليه السلام؛ و قد 
تقدّم ذكره فى المجلد الأوّل. 

3 الضمير فى «عنه» لهشام. و فى «فيه» للنص. 1 فى المغنى: «ممن)». 

٤‏ هكذا فى «د. ط» و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: رفخ ان يدعى». 

0. هكذا في النسخ و المغني» و فى المطبوع و الحجري: «بأنٌ). 

ش فى المغنى: «لأنّ سلفهم خلق كثيرا. 

: فى الج. ص. ط» ف» و الحجري: «يقع». 

: هكذا فى «ج» ص» ط). و فى المغنى: «مَن). و في سائر النسخ والمطبوع: «لمَّن». 

. المغني» ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ١١۸‏ . و فيه: «دون من تأخر منهم» فليس بينهما فرق في 

ذلك». 

١‏ . فى «ص»: «فيمال له». 

1١١‏ هكذا في التلخيص. و في المطبوع: «لا تثبت بهم». و في النسخ و الحجري: الا يثبت بمثلهم». 


کے > حر ص 


۸۵0 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 
يَنَقَطِمٌ الُذر و إِنّما حَكَى المتكلّمونَ هذه المّقالةَ في جُملة المَقالاتِ و أضافوها‎ 
في الأصل إلى جماعة قليلة العَدَدِ معلوم حُدوتها و كَيفيَةَ ابتداعها لمُقالتها. كما‎ 
حَكُوا فى جُملة المقالات قَولَ الشذاذ واا ا ال‎ 
و المّقاللات المعلوم سبق الإجماع إلى خلافها.‎ 

م إن لا جد في وقينا هذا من قينا أو خپرن "عنه منهم إلا الواحدٌ و الاثتين 
و اا تعد علي ا مركي د Ia‏ 
إحصاء من ذهَبَ إلى هذه المقالة -في العراق كُلّه و ما والاه و جاوَرَّه مِن البلدان ‏ 
سَبِيلٌ لما بلَعَ عِدَنّهم حَمسينَ إنساناً. و ليس يُمِكِنٌ فيما كان طريقّه الوجوة إلا 
لااو 

فالاعتراض بمّن وَصَفنا حاله. و ادعاءُ مُساواته للشيعة -مع تَفرّقِها فى البلاد. 
و انتشارها في الآفاق؛ فاه" لا يَخْلُو كَل بَلَدٍ بل كَل قرية“ بل كَل 
مَحَلَةِ مِن جماعة كثيرة منهم. هذا: إلى ما نَعلّمُه أ مِن غلبتهم على گثير من 
كور '' البلاد؛ حتى إن مُخالفقهم '' في تلك المَواطِن کو ا ی 


.١‏ الأغفال: ذوو الغفلة. ؟. فى «د»: «ممّن لقينا أو أخذنا». 
۳. فى «ج» ص» طء ف»: - «کله». .٤‏ في «ج» ص طء ف»: «و التبيين». 
0. هكذا فى «د» و الحجري. و في سائر النسخ و المطبوع: + «مع». 

. فى «ج. ص» ط. ف»: و التلخيص: «و أنّه). 

فى «اج. ص» ف»: + «من أحد منهم». 

في المطبوع و الحجري: -«بل كل قرية». 

eS E 

.٠‏ «كوۆر» - جمع ١كُورَة)‏ : المدينة و الصقع. الصحاح» ج ۲ ص (۸۱١‏ كور). 

.١١‏ فى «د. . ص» و الحجري: «مخالفيهم". 

۲. في الحجري: «يكونون». 


ف > <7 ص 


1۰4/۲ 


11۰/۲ 


۳۸٦‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


و إلى ما نَعلَمُه ' مِن كثرة العُلَماءِ فيهم " و المتكلّمينَ و القُمَّهاءِ و الرُواةء و مَن 
صف الكْيّبَ و لقى الرّجاله و ناظرَ الحصوم» و استّفتى فى الأحكام في نهاية 
البُعبِ و المُعَوّلُ عليه على * غاية الظلم. 

ولق رفوا اعتر ف قفي ا فدات اديه 
أو أكثرهم داخلونٌ فيها؟! 

لان هذا القولٌ غفلةٌ مِن قائله. و تكثيرٌ* في المَّذْهب بمّن' هو خارجٌ عن 
جُملته؛ لأنّ أصحابّ الحديث كلهم يُنكرون النص على أحدٍ بعد الرسولٍ صَلَّى 
ام ال 
و ليس يذهب مِن جُملتهم إلى النضّ على أبي بكر مَن ذهب إليه مِن حَيثُ كان 
صاحبٌ حديثِ" و إِنّما يَذْهبٌ إلى النصّ مِن حيبت ارتّضاه مَذَهَبا يَتميّرُ به من 


جَملةٍ أصحاب الحديث. و يَلحَقُ '' بأهلٍ المقالة"' المخصوصة التي أخبّرنا عن 
.١‏ في «د. ط» والمطبوع: «إلئ» بدون الواو. 

۲. في «ج» ص »: «ما نعلم». 

۳ فى اج. ص. ط» ف): «منهم». 

٤‏ 2 اج ص. طء ف): «في». 

۵. هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «و تكثر). 

. في اذا و المطبوع و الحجري: «المذاهب لمن» بدل «المذهب بمن». 

. في «ج» دء صء طء ف»: «عليه السلام». وما نتاه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخيص. 

. في «ج» ص» طء ف»: «و الأجماع» بدل «و إجماع المسلمين». 

. هكذا في «ح. صء طء ف» و التلخيص. واف «د» و المطبوع و الحجري: «صاحب الحديث». 
۰ في المطبوع و الحجري: «عن». 

.١١‏ فى «ج» ص» ف»: «و لحق». و فى التلخيص: «و لحقوا». 

. أي مقالة البكريّة. 


لے > حر ارك 


FAY فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .٦ 


شدوذفا بو فة غددها ؛ فالكي: ' باصحات الخديت لاوجه. 


[الوجه الثاني] 

و منها: أن الذي تُرويه“ هذه الفرقة و تَحنَّجّ به للنص على أبي بكر ليس في 
صریجه و لا فحواه* نص على إمامته؛ هذا. 

على أنّ طريقه كله الآحاد. و لو سّلّمَ لراويه' و لم يُنارّع في صحَيه لَما أمكَنَ 
المعتِدٌ عَلّيه أن يُبيّنَ فيه وَجهاً للنص بالإمامة"؛ و ذلك مثل تعلّقهم بالصلاة 


4 ' 7 2 س 7 ٤‏ 0 را م 
و تقديمه فيهاء و بما يَروونَ مِن قوله: «إقتدوا باللذينٍ مِن عدي ابي بكر و عمَرَ . 


سے 


: أي: و قلة عدد القائلين بها. 

. فى التلخيص: «فالتكثر). 

: فی «ج» ص» ط» ف» و التلخيص: «بأهل الحديث». 

. فى «(ص. طء ف»: ايرويه». 

فی «ط» و الحجري: «و لا فى فحواه». 

«د»: «الرواية» بدل لات 

: في «اج» ص» طء ف): «فى الامامة» بدل «بالامامة». و لم ترد كلمة «للنص» فى «ج» ص». 
المعجم الاوسط ج >٤‏ ص ۰ ج A17‏ مسند الحميدي. ج ١‏ ص ٤ح‏ 8غ 
مسند الشاميئن» ج ٩‏ ص ۷ جح 4۹۱۳ حلبة الاولياء ج 4 ص ۱۰۹؛ تاريخ مدينة دمشق. 
ج ١٤ء‏ ص 4۲۲ الرقم 4487؛ و ج ٤٤‏ ص ۲۲۷ الرقم 03507؛ تاريخ الخلفاء. ص .٠۲‏ 
و حديث الاقتداء لم يصحّحه العلماء من السنة و الشيعة؛ قال ابن حزم فى الفصل فى الملل 
والأهواء و النحل (ج 4. ص :23١8‏ «لو أنّنا نستجيز التدليس و الأمر الذي لو ظفر به خصومنا 
طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي: «اقتدوا باللذين بعدي أبى بكر و عمرا. 
ولكنه لم يصح و يعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح». و قال الذهبى في ميزان الاعتدال 
(ج .١‏ ص )٠٠١١‏ فى احمد بن صليح عن ذي النون المصري عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر بحديث «اقتدوا...»: ١و‏ هذا غلط. واحمد لا يعتمد عليه». و رواه فى (ج ۳ ص )1١١‏ 


O r 4 4 


کے »> حح 


من طريق محمّد بن عبد الله بن عمر بن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. و قال: 


> 


111/۳ 


A۸‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
و«إنٌ الخلافة عدي ُلاثون»'. و قد ذ کر فى غير مَوضع الكلام على هذه الأخبار 
و بُطلانٌُ دلالتها على نص بإمامة. ْ 

فشّنَانَ بِينَ قولهم و قول الشيعة؛ لأنّ الشيعةً نعي نضّاً' صريحاً لا مَجالَ 
للتأويل عليه. و ما تَدَّعيه من النصوص التي يُمكنٌ أن تد حل الشبهة "في تأويلها' 
قد" بَيّنوا كيفيّة دَلالتها على النصّء و بُطلانَ ما قدّحَ به خصومهم فيها؛ و سَذكُرُ 
ذلك فى مواضعه. و كل هذا غير موجود في البكريّة'. 


ی او فا لوا كور ا قتع ا بلاق ا کی 
(ج ا ص 0 كمه دی فان عالت الاما ور مر ا و ای 
عبد الله العمري عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
«اقتدوا... الحديث» فهذا ملصق بذلك. و قال ابو بكر النقاش: و هو واه». و مثله فى ميزان 
الاعتدال. ج .١‏ ص ۱۸۸. 1 

. صحيح مسلمء ج 7 ص ۵۲٤۱ء‏ ذيل حديث ۱۸۲١‏ المعجم اکير ج ص ۸۹ح ۳١‏ 
وج لاص ۸۳ ح .1٤٤١‏ و هذا الخبر يرده الواقع؛ لاه لو صح أنّ رسول الله صلى الله عليه 
و آله قاله فاللازم أن الثلاثين سنة لا تزيد و لا تنقص حبّى يكون هذا الخبر كسائر الأخبار 
المعدودة من أعلام النبوّة؛ لأنّ سنى الخلافة من يوم بيعة أبى بكر إلى استشهاد أمير المؤمنين 
عليه السلام تزيد على الثلاثين سنة شهوراً. و إذا ضَمّت إليها أيَام الإمام الحسن عليه السلام قبل 
الصلح فإنّها تكون أزيد. و وجود الزيادة كوجود النقصان فى إخراج الخبر من أن يكون صدقاً. 
مضافاً إلى أنه يخالف الخبر الصحيح المروي في البخاري و مسلم و غيرهما في حصر الخلافة 
فى اثنى عشر خليفة. و قد قيل: إنّ هذا الخبر مروىّ عن سفينة مولئ رسول الله صلى الله عليه 
و نفدو للشو EEG‏ لسك ةا 

۲. فى اج. صء. ط. ف»: «النص». 

0 فى المطبوع و الحجري: «شبهة». 

٤‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن تدخل الشبهة فيها و في تاويلها». 
۵. فى التلخيص: «فقد». 

.9 أى فا تلعيه من ال 


سے 


۳۸۹ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
[الوجه الثالث]‎ 

و منها: ظهورٌأقوالٍ و أفعالٍ -ممّن ادعوا النصّ عليه ' و مِن غيره يُنافى النصّ 
و يُبطِلْ ' قول مُدَّعيه؛ مث احتجاج أبي بكر على الأنصار لمّا نارعت في الأمر 
زافق قرز E E‏ ارين وشذولة عرو ذكر انق 
و قد عَلِمنا أن النصّ عليه ؛ لو كان حَقَاً -كما تَدَّعيه البكريّةٌ ّما جار مِن أبي بكر 
مع فطنټه و معرفته بمَواقع الحْجَة أن لا يَحتَّجّ به. و يُذْكَرَ الأنصارَ سَماعَه إن كانوا” 
سَهُوا عنه أو ا تناسيّه» أو يُفيدَهم ' إيّاه إن كانوا لم يَسمّعوابه -وإن 
کان ذلك بَعيداً -كما أفادّهم حَصر «الأئمَةٌ ِن فَرَيش» و هُم لم يَسمّعوه* إلا من 
جهته ' فيَقبَلُه مَن يَقبَلُه '' منهم حُسنَّ ظَنَّ به. 

و نحنٌ َعَم أن الاحتجاج بالنصٌ في ذلك المَقام أولئ وا 
الاحتجاج به د تتضمّنٌ ٠"‏ حَظْرَ ما رامته الأنصارٌ في الحال؛ لأنّ المنصوصّ عليه إذا"٠‏ 


.١‏ في المطبوع: «ظهور أفعال و أقوال من ادّعى النصّ عليه». 
8 فى المطبوع: «تنافی النص و تبطل». 

۳ في «ج» ص» طء ف»: - «عليه السلام». و في التلخيص: «صلَى الله عليه و آله». 

.٤‏ فى «ج» ص. ط. ف» و الحجري: -«عليه». 

6 فى «(ص»: «ان لو کانوا». 

1. في «ج. ص ط. ف»: «و أ انسوه». و فى التلخيص: «و نسوه». 

4 فى «ج. ص» ف»: «و يفيدهم». 

۸. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و هم لا يسمعوه». و فى التلخيص: «و لا يسمعوه». 
. الضمير في «جهته» لأبي بكر. 

١‏ في «ج» ص طء ف0:«فيتقبله من يتقبّله». 

.١‏ فى «ط, ف»: «وأجدئ). 

.١ 7‏ ارخ طن انف 

۳. فى المطبوع: «إن.. 


۱1۲/۲ 


۳۹۰ الشافى فى الامامة /ج" 
كان أبا بكر لّم يج لأحدٍ مِن الأنصار' في تلك الحال الإمامةٌ'. و يَتتضمَّنٌ أيضاً 
تخصيص الامامة فيمّن ' ال 

و ليس لأحدٍ أن يَجِعلَ الحَجّةَ بالخبر الذي | حنج به أبو بكر أثبَت؛ ؛ من جهه 
أن فيه إخراجاً لكل مَن عدا فُرَيشاً من الإمامة و ليس مله في ذكر النضصّ على 
آي 
u eT eT‏ 
القيام به و الذبٌّ عنه؛ فلا قل م من أن يَجبّ اڏعاؤه و إمرارٌه على سَمع الحاضرينٌ. 
وإذا م يسع الاقتصارٌ على الاحتجاج بالخبر الذي رَواه لما اة من الاخلالٍ؛ 
و“ لم بغ أيضا الاقتضاز على ذ كر النصٌ لماد كرو و سلمناء تزعاء فالواعيت أن 
يَجمَعَ '' بِينَ الأمرّين فى الاحتجاج؛ ليكونّ أخذاً ٠"‏ للحُجّة بأطرافِهاء و مُزيلاً 
للشبهة في انه لیس بمنصوص عليه. 
9 فى «ج» ص»: «من الأخيار». 
فى التلخيص: «دعوى الامامة». 
فى التلخيص: «بمن». 
: فى «ج» ص ): (بغيره). 
6. فى (د. ص ( : ابتعيئن ). 


1 فى المطبوع و الحجري: «رسول الل 
. فى اج. ص» طء ف»: «عليه السلام». 
۸ 
۹ 


ا 


. في «د» ف» و المطبوع و الحجري: «باستحقاق». 
فى المطبوع: «و إن». 
۰. هكذا فى «(ج» ص ف» و التلخيص. د ت و المطبوع: - «و». 
ER‏ و المطبوع و الحجرى: «الجمع» بدل «أن يجمع». 
؟". فى التلخيص: «آخذاً». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹۱ 


[علّة عدم احتجاج أمير المؤمنين ا بالنض] 

و ليس لهم أن يتقولوا: مِئل هذا لازمٌ لكم؛ مِن قِبَلٍ أن أمير المؤمنِينَ عليه السلامُ 
مع أنه منصوصٌ عليه عند كم لم يَحضر السقيفة: و لا احنّجٌ بالنضصّ عليه على مَن 
رام دَفْعَه عنه ' في ذلك المَوطِن". و لا في غيره مِن المَواطِن كالشُورئ و غَيرِها. 

لان الفرق بِينَ قولنا و قولهم في هذا المّوضع ظاهرٌ" واضح؛ مِن قِبَلِ أن 
أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ ألا لم يَحضْرٍ السقيفة و لااجِتَمَعَ مع القوم, و لا جرى 
بيه و بيهم في الإمامة خصامٌ و لا ججاجٌ“ و أبو بكر حضّرَ و خاصَم و نارَعَ 
واحتّجّ و استشهد. 

و عُذْرٌ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ -إذا قيل: فما بال لم يَحضُدْء و يُحاجٌ' القَوم 
و يُنازِعْهم'؟ ‏ ظاهرٌ لائحٌ ؛ لأنّه عليه السلامٌ رأئ مِن إقدام المّوم على الأمر 
و اطّراجهم للعهدٍ' فيه و عزمهم علّى الاستبدادٍ به -مع البدار منهم إليه و الانتهاز ٠١‏ 
ادها ی ا ا و ا 


.١‏ فى المطبوع و الحجري و التلخيص: -«عنه». 


3 فى «د»: «المواطن». 

۴ في الج ص. ط. ف» و التلخيص: - «ظاهر». 

.٤‏ فى «ج. ص.» ط. ف»: «حجاج و لا خصام». 

۵. فى «ج. ص»: «إذا قيل له: لِم لم يحضره». 

4 فى «ج» ف»: «و تحاج». 

/ا. فى اج. ص» ف»: «و تنازعهم». 

۸. فى التلخيص: -«لائح». 

4. فى «ج. ص» و حاشية «ف»: «للعمل». و فى «ط »: «العمل». 
٠‏ . فى «د»: «و الابتهاز». 

.١١‏ في «ج. ص. ط. ف»: «اعليه السلام». 


1۳/۲ 


۳4۲ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


تَعقبّه ' المُحاجة لهم م مِن الضرّر في الدين و الدنيا. 
واسيب E‏ 
السلامُ لم يَفوُعٌ ِن بعض ما وَجَبَ عليه مِن تجهيزه و نقله إلى حُفرته حتى اتَصَل 

به دمام الأمر. و وقوعٌ العقد, و انتظامُ أمر " البيعة. 

و الما ا 
قاع ٠‏ و لا حال بيه و بِينَ الاحتجاج حائل ٠و‏ لا کات عليه مِن القوم تَفيَة؛ لاله 
كان فى حيّر المهاجرينّ الذينَ لهم الْقِدمْ ' و التقَدّمٌ و فيهم الأعلام ثم انحارّه إليه 
كر الأنصار, فكل ' أسباب الخوفِ و الاحتشام "عند نزائلة ا سماو فد جماعة 
مُخالفينا: أن القوم الحاضرينَ بالسقيفة*إِنّما حَضَروا للبحث و التفتيش و الكشفي 
عمَّن يَستحِقٌ الإمامة' ليَعقدوها له و لّم يكن حضورُهم لما تَدَّعِيهِ '' الشيعةٌ مِن 


.١‏ فى «د» و الحجري: «ما يعقبه». 

: في الج ص. ط. ف»: -«أمر). 

. فى «(ج» ص ط» ف»: «الذين كانت لهم القدمة». و في الحجري: «القديمة» بدل «القدم». 

. في «د» و التلخيص: -«القدم و». 

6. فى «ج» ص»: «الجا». 

1. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و كل». 

. الجشمة:الانقباض من أخيك فى المطعَّم و طلب الحاجةء اسم من الاحتشام؛ يقال: احتشمه 
و احتّشم منه: إذا انقبض منه و استحيا. المغرب. ج ۱» ص (7١4‏ حشم). 

۸. فى «ج» ص ط. ف» و التلخيص: «للسقيفة». 

4. فى «ج» ص» طء. ف»: «الامر». 

٠١‏ فى اج. ص» ط. ف» و التلخيص: «يدعيه». 

.١١‏ فى المطبوع و الحجري:«مستحقيه». 


4 5ض | مف 


۳4۳ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
فأيُ' عُذْرِ لِمَن لّم يُذْكّوْ مَن 'حاله -في الإنصاف و طلب الحقٌّ -هذه ' بِعَهِدٍ الرسولٍ‎ 
قن الل عليدي ال و زيادةٍ فى كشفه.‎ 

فأمًا المانعٌ لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ من الاحتجاج بالنص في الشورئ فهو 
المانع الأول مع أنه کان" في تلك الحال قد ازداد شدة امعان لأنّ مَن حضّرَ 
الشورئ من القوم' كان معتقداً لإمامة المتقدمين و بُطلانٍ النصّ على غيرهماء 
و أن حضورّهم إِنّماكان للعَقَدٍ' مِن جهة الاختيار؛ فكيف يَصِح أن يُحنّجّ على مِثلٍ 
هؤلاء بالنص الذي لا شُبهة في" أن الاحتجاج به تظليمٌ للمتقدّمَينِ و تضليلٌ لكُل 
ك3 ذا اا و انها خو قاو لينل ااج ال ذؤكر ماکان عليه 


صلواتٌ الله عليه فى ذلك؛ لظهوره. 


[أقوال للشيخين دالّة على بطلان النص على أبي بكر] 
و مما يدل من أقواله '' على بُطلان النصّ عليه: 
1.] قوله مشير إلى أبي عُبيدة و عُمَرَ في يوم السقيفة: «بايعوا أي الر لين" 


.2 ا 


١ 


.١‏ في «ج» صء. طء ف»: «و أيّ». ؟. في حاشية الحجري: -«من». 

۳ فى «ج»: «هذا)». ٤‏ في «ج» ص» طا: «عليه السلام». 

. فی «د» و المطبوع و الحجري: - «كان». 1. في «ص»: - «من القوم». 

۷. فى «د»: «إنّما هو العقد». و فى التلخيص: «إنما هو للعقد». 

۸. في اج ص» ط. ف»: «فيه»). 

8. كذا في جميع النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجرى: «بإقامتهما». 

.٠‏ أي أبو بكر. .١‏ فى «د): «أيّ الرجل». 

۲. صحيح البخاري. ج 7 ص ۱۳٤١‏ ح 4717 واج وض 311037 ا 


Oo 


11€/۲ 


11۵0/۲۳ 


۳4٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 

و ليس هذا قول مَن لَزِمّه فرض الإمامة و وَجَبَ عليه القيامٌ بها؛ لأنّه قد ععرّض 
ا ا ا غ و يجوز 
هذا عند مُخالٍفينا على أبي بكر جُملةء و لا عندنا فيما يَخْنَضٌ به و يَرجعٌ إليه. 

[1.] و قولّه فى خلافته " لجماعةٍ المسلمينّ: «أقيلوني, أقيلوني ؛*.* و ليس 
يجوز أن يَستَقِيلَ الأمرَ مَن لم يَعقِدُه' له و لا تَوّلاه ِن جهتّه. 

[۳.] و قوله عند وفاته: وود الى "كيت فال سول الال الل عله 
و اله عن هذا الأمر فيمَن هو؟ فكُنًا لا تُنازِعٌه أهله).* و هذا فول صريح فى 
إبطالٍ النص عليه. 

و يدل أيضاً علن ذلك: 


الال كانت هاي ك فة ومن الله الها نرقاء نمو عاذ 


.١‏ فى «د» والمطبوع و الحجرى: «الرسول» بدل «رسول اللّه). 

؟. فى «د» والتلخيص: - «فى خلافته». 

و في الج. ص» ط» ف»: «الناس». 

4 ف المطبوع والحجرى: - «أقيلونى» الثانية. 

. المعجم الاوسط ج ۰۸ ص 7717, ح ۸0۹۷ كنز العمال, ج 0. ص 1۳١‏ ح 1117 ١؛‏ الإمامة 
و السياسة ج 8 ص ۳1 تذكرة الخو اص» ص 6 مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري و التلخيص: «لم يعتقده». 

En‏ الج. ص» طض ف»: «أنّنى). 

۸. الأمامة و السياسة» ج ١ص ۳V‏ تاريخ المعفوبي» ج ۲« ص ۷ تاريخ الطصري. ج 5 ص SA)‏ 
8. فى «ص): «فتنة». 

٠‏ صحيح البخاري» ج /. ص 30 باب رجم الحبلئ من الزنا؛ مسند أحمد ج ١‏ ص 00؟ تاريخ 


> 


Oo 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹0 
و ليس يَصِح' أن يوصّفً ما عقّدَه ' الرسول و عَهِدَ فيه بأنه فلت ". 
]وقول مد ارقا لكا جك رنه الوفاة: رون استخلفه فقن استكاف هږو 


يڙ مي يعني أبا بكر «و إن اتر فقّد ترك من هو حير مِٽي»“ يعني رسول الله 
فى الغو اله 
و مث هذا لا يَجِورُ أن يَقوله عُمَرُ و هو يَعلَمُ بحالٍ النضّ على أبي بكر. و لو قاله 
بحَضرة المسلمينَ لما جار أن يُمسِكوا عن رده لو كان النص على أبي بكر حَقَا'. 
[۳.] و قوله ا عبيلة: «أمدذ يدك أبايغك» حت قال له أبو عله «ما لك فى 


الإسلام فة۷ غيدها» /؛ لذن النص على أبي بكر لوكان حَقَاً لكان عَمَرٌ به أعلم ولو 


<> الطريء ج 1 ص ۲۰۰؛ تاربخ البعقوبي, ج ۲» ص 088 ١؛‏ أنساب الأشراف. ج .١‏ ص ۵۸٤‏ وج ۵ 
ص ١٠5؛‏ سيرةإبن هشام. ج 4. ص 577؛ الكامل لابن الاثير. ج ؟. ص 1306؛ الرياض النضرة 
ج ا١‏ ص 1726؛ البدء و التاريش. ج ۵> ص ۹١‏ ؛ الإمامة و السياسةة ج »١‏ ص ١٤‏ مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى ص»: (بصحيح». 

3 فى «(ج» ص. ط. ف»: «ما قد عقده». و فى التلخيص: «ما عقد). 

۳. فى «ص): «فتنة». 

ب أحمد ج اص ١٤ء‏ ح 577؛ صحيح البخاري؛ ج 3. ص ۲۹۳۸ء ح 1۷۹۲؛ صحيح 
مسل ج ”ل ص ۱٤٥٤‏ ح ۱۸۲۳ مع اختلاف يسير. 

۵. في «ج.» ص. طء ف» و التلخيص: - «على ابي بكرا. 

1 في «د» و المطبوع و الحجري من قوله «و قول عم ايشا لما حضوته:الوفاة» إل هخا 
وقع بعد قوله الاتى: «فى الجواب أولئ و اشبه بالحال». و ما اثبتناه مطابق للتلخيص و «ج. 
ص. ط. ف». 

۷. أراد بالفَهّة السقطة و الجهلة. يقال: فة الرجل يَفَهَ فهاهَة و فَهّة: إذا جاءت منه سقطة من الع 
و غيره. النهابت ج ۳ ص 587( فهه). 

8. مسند احمد. ج .١‏ ص 10! انساب الاشراف ج .١‏ ص ٩9۷؛‏ تاريخ الإسلام ج 3 ص 4؛ النهابة 
لابن الأثير. ج ٠۳‏ ص 4۸۲؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ۲» ص ٠۲۵‏ مع اختلاف يسير 
فى المصادر. 


11۶/۲ 


۲ الشافى فی الامامة اج‎ ۳۹٦ 


عَلِمَه لم يَجُز مِنه أن يدعو غيرّه إلى العمل بخلافه. و لاحَسّنَّ م مِن أبى عبيدةٌ أيضاً 
ما رُوىَ عنه ' مِن الجواب؛ لان المرويّ: «ما لَك فى الإسلام فَهّةُ غيرُها؛ أ تقول" 
ذاو أو بكر خا علن سل التتظييل أي كرو التعلايم لغللن تفي 
و ذِكرٌ النص على أبي بكر -لّو كآن حََاً في الجواب أولئ و أشْبّهُ بالحال. 
[الوجه الرابع ] 

و منها: أنّه أَوكانَ النضصّ عليه حَقَاً لَوجَبَ أن يِقَعَ العِلمُ به لكل مَن سَمِعَ الأخبارَ 
علئ حد وقوعه بما کان منه مِن النضّ على عُمَر و بما" وقعَ ِن نص عُمَرَ على 


أصحاب الشورئء إلى غير ما ذكرناه مِن الأمور الظاهرة. و في علمِنا بمفارّقة ما 


ندع من النصّ غلىئ أبى نكر لما عددناه* دليل على انتفائه. 

واا وها وقوع العلم بعلن ادالاق ا "فين ييف ات ج 
ااا ا لكين ين النصٌّ علئ أمير المؤمِنينَ عليه السلام 
-عنه مُرتفعةً" و جميمٌ ما يَقنّضى الظهورٌ و" ارتفاعًٌ الشك و الشبّهات فيه حاصااً'؛ 
OE NENE E‏ يع بو فيه كو ل 


.١‏ فى «ج» ص» طء ف» و التلخيص: -«عنه». 

: في الج ط»: «تقول»» و في «صء ف»: «يقول» بدل «| تقول». 
فى التلخيص: «و كما». 

5 57 «د»: «ما ذكرناه» بدل «لما عددناه». 


۵. فى «ج» ص» ط): «بيّناه). 


4 4 هص 


1 فى (لجء ص. ف»: «يدعيه». 

۷. فى «ج» ص» طء ف): «مر تفعاً». 

۸. فى (ص»: - (و). 

.٩‏ فى «د. ص» و التلخيص: «حاصل». 
١‏ فى «ط» ف»: «عليه السلام». 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۳4۷ 
کن بَعدَ استقرار إمامته مِن أحَدٍ جلاف عليه' و لا رغبة عنه» ثُمّ استمَرّت ولاه 
على هذا الخد و نّلاها' م مِن الولايات ما كانت كالمَبنيّة ' عليها و المَّشيدة لها. فلا 
سببّ يَقئّضى حَحفاءً النص عليه و انككتامّه؛ لأنه إذا ارتفعت -فيما يََنَضى الكتمان ‏ 
أسبابٌ الحََوفٍ و دواعي الرغبة و الرهبة و قامّت دواعي الإظهار و الإشاعة, فلاب 
من الظهور. 

Ta‏ وار نت لعفن ابو وك متنك 
طول ولايته و فى حال العَقَدٍ لنفسه» و يَقول لِمَن قصَدّ إلى أن* يَعقِدَا الإمامة 
له و يوجبّها من طريتي الاختيار: لا حاجة بي إلى اختياركم" إِيَايَ إماماً و قد 
اختارني ا عو لكم '. و رَضينی للتقدّم عليكم. 

و كيف يَجِورُأن يُمسِك -مع سَّلامةٍ الحالء و زَوالٍ كل سبب للحَحوفٍ والتقيّة - 
عمًا ذَّكّرناه و فى إمساكه عن ذلك تضيِيعٌ لِما لَزِمّه و إغفال لتنبيه الوم على 
ا عليه" + تافل ا الامسا د موا ا ات 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: -«عليه». 

. في «ط» و التلخيص: «تلتها». و فى «ج» ص» ف»: «يليها». 


۲ 
۳. فى حاشية الحجري: «كالمرتبة). 
. فى د «بتفسة»: 

0. فى التلخيص: - «قصد إلى أن». 

1. 8 «د» و التلخيص: «يعتقد». 

/ا. في المطبوع و الحجري: - «بى». و فى التلخيص: «لا حاجة لي إلى اختيارك». 

۸. فى «ط. ف» والتلخيص: «الرسول». 

5 في «ص» والتلخيص: -«لكم». 

.٠‏ في «ج»: «على موضع في النصٌ عليه». و فى «ص. ف»: «على موضع الخلاف في النصّ عليه». 


1١10 


۳۹۸ الشافى فى الامامة /ج " 


و موقعاً للشبهة ؟! 

و كيف يجوز أيضاً إذا لم يَدّع ذلك هو' لنّفسه أن لا يَدّعِيّهِ له أحدٌ فى طول" 
أيَامِهِ و يام عُمَرَ التى عرص دري أن ان لاب كن وعدن E‏ 
الرؤّساءَ و ذوي السَّلطانٍ و المالكينَ للأمر و النهى و الرفع و الوضع يُتقرّبٌ إل 
فى الأكثر بما يَقتَضى تعظيمّهم و تبجيلهم و إن كان باطلاً تُصنَّعٌ فيهم* الأخبانٌ 
و توضّعٌ' لهُم المدائح. و إذا كانت هذه العادة مستقِرَةٌ. فكي يَجورٌ أن يَعلموا 
بقضيلة تجري" مَجِرَى النصّ بالإمامة, فلا يَذكُروئها و يُشيدونَ* بهاء و لا تَقيَة 
عليهم و لا مانعَ لهم؟! و هذا أظهَّرُ مِن أن يخفئ. 

و ليش لأحدٍ أن يَقول: إلكم جَعَلتم حصول الأمر في أبي بكر و إجتماعً* الاس 
عليه سبباً لظهور النصّء و هو بالضدٌ ممًا ذَّكٌرتموه: '؛ لأنّه وإن كان انعمّدَ'' له فإنّما 


انَعمّدَ بالاختيار لا بالنضّء فكَيف يَكونٌ حصولٌ ضدٌّ الشىءٍ سبباً لظهوره؟ 


.١‏ فى «(ج» ص» طء ف»: «و وقوع الشبهة» بدل «و موقا للشبهة». 

؟. فى «د» والتلخيص: -«هو». 

۳ ا - «طول». 

٤‏ في «ج» ص. ط» ف»: «إمامة اش بکر» بدل «أيامه). 

. فى (ج): «تصنع لهم». و فى ص»: ايضع لهم». و في المطبوع: اتوضع فيهم). 

في «د. صص) و المطبوع والحجري: «(و يوضع). 

۷. هكذا في «ج» ص» طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «تفضيله الذي 
يجري» بدل «بفضيلة تجري). 

۸. هكذا فى «ج» د» ص» ف» و التلخيص. و فى «ط» و المطبوع و الحجري: او دون 

.٩‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «و إجماع». 

١‏ فى التلخيص: «و هذا بالضد لما ذكرتموه». 

.١١‏ ف «دء ص» ط): «العقد». 


6 ے 


۳۹۹ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 

و ذلك" أن الأمرَ و إن كان جارياً على ما ذكره هذا المعترض. ففيه أوضَحٌ 
دلالة على بُطلان النصّ؛ لأن وقوعَ العمَدٍ له" من جهة الاختيار و" لو كان 
هناك نص عليه لم يَجُر أن بِقَعَ من تلك الجهة؛ لأنّه إذا كان القومُ الذينَ عَقَدوا 
له لم يَرعَبوا عنه. و لا عَدَلوا إلى غيره» و لا هَمَّت نفش أحدهم بِجَرٌ الأمر إليها 
و الاستبداد به» فلابُدٌ من امتثالهم النصّ لو كات“ له حقيقةٌ. و العمل عليه دون 
غيره» اللّهمَ إلا أن يَكونَ القومُ نما كان قَصدّهم يلاف الرسولٍ صَلَى الله 
عليه و آله ' مجرّداً؛ لأنهم غيرٌ مِنَهمِينَ بِقَصدٍ المنصوضص عليه: و قد عَمَدوا 
له و اجتّمّعوا معه و ناضلوا من خالقه حتّى استَوسّقٌ' الأمرٌ له" و انتظم فلم 
بق“ في عدولهم عن ذكر النصّ و امتثاله" مع ارتفاع ال غت فا 
يرج "إلى المنصوصٍ عليه إلا أن يكونوا قَصدوا إلى ٠١‏ جلاف الرسولٍ صَلَى 
الله علو الا الي مدهو ليت ا عرد او ي 
بهذه الصفة. 


.١‏ فى «(ج» ص ط» ف): ((و ذاك». 

2 فى «ج. ص»: +«تأثير». و فى حاشية «ج»: + «ناش». 

". هكذا فى «ج» ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع و الحجري: -«و». 
٤‏ فى «ج» ص»: «لو كان». 

۵. فى «ج. د. ص. ط» ف»: «عليه السلام». 

. استوسق لك الأمرٌ: إذا أمكنك. تهذيب اللخت ج » ص 187( وسق). 
فى «ج. ص. ط. ف»: «له الأمر». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و لم يبق». 

: فى الجء ص.ء. ط. ف»: «و إمساكه». 

۰ في «د» و المطبوع و الحجري: «رجع». 

.۱١‏ فى «اج. ص. ط. ف»: - «إلئ». 


ف > <7 هط 
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20 الشافى فى الإمامة /ج۲ 


[الوجه الخامس] 

و منها: اتَماقُ الكل علّى ارتفاع العصمة عن أبي بكر و إذا كُنَا قد دلّلنا فيما تقد 
a Ga E‏ رضت تر ااانه بعكو E‏ 
العصمة عنه. و وَجََبَ علينا القضاءٌ ببطلان النصُ عليه؛ لأنّ النصّ مِن الرسولٍ 
e LE‏ 

ئم يقال لِمَّن عارّضّنا بالبكريّة و ادعى أنّ تلهم مساو لنقلنا: بأيّ شيء تُنفصل 
ممّن عارضك و جماعة المسلمينّ -فيما تَدَعيهِ مِن تقل مُعجزات " الرسولٍ و أعلامه 
وكا قطان ا عو اليتق اة واا اا ا وا 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«من». 

3 تقدم فى ص ۱۳۵ و ما بعدها. 

ا فى (ج. صء ط. ف»: +«التي ظهرت على يد). 

.٤‏ «الحلاجيّة»: أصحاب الحسين بن منصور الحلاج. و قد اختّلف فى بلده. فقيل من خراسان. و قيل 
من الريّ. صحب الجنيد و أبا الحسين النوري و عمرو المكي و الفوطي و غيرهم. كان قليل الأكل. 
كثير الصلاة يتظاهر بالتشيّع و الصوفيّة. و له آراء خاصّة فاسدة كادّعاء حلول الله فيه. و كثر 
الخلاف حوله لاختلاف سلوكه. رذه اكثر المشايخ و نفوه. له كتب كثيرة تناهز الخمسين باسماء 
عجيبةء مثل «طاسين الأزل» و «الظلّ الممدود» و «قرآن القرآن» و غير ذلك. و أغلبها فى التصوّف 
و انهل قل كد ف بانع الاق فى ف ا ی الفا نيه صق 1114 
طقات الصوفية للسلمي. ص ۲۳۱ الرقم ۵۳؛ تاربخ بغداد. ج 4, ص ۱۱۲ الرقم 43757. 

.٥‏ «البنانيّة»: أصحاب بنان بن سمعان التميمى الذي ادّعى إلهيّة أمير المؤمنين عليه السلام 
رالاتا من ولد هو اله ت الطائقة البنانتة أو البيائية. قال إن أمير الم مين عليه ال اله 
و حل فيه جزء إلهئ انّحد بناسوته. التعريفات للجرجانى. ص ١؟؛‏ اللباب فى تهذيب الأنساب» 
ص ۱۹۵؛ الو افی ا ۰ ص ۳۲۷ الرقم 2۸ 

1. «الخطابيّة)»: أصحاب أبي الخطاب محمّد قر أبي زينب الاسدي الاجدع مولى بني اسد» و هو 
الذي عزا نفسه إلى أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام فلمّا وقف الصادق على 


>« 


٤١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .1١ 


أصحاب أبى الخَطاب و تقل المانّويّة' و المَجوس لما يَدَّعوئّه ' مِن مُعجزات 
أصحابهم» و جَعَلَ كَل شيء تَدَّعِيهِ في مير" تقل المسلمينَ حاصلاً في تقل هذه 
الفرّق؟ و هذا ممًاء لا يُمِكِنكَ الانفصال عنه و الإشارةٌ إلى فرق معقول فيه إلا بما 
يُمِكِنٌ الشيعة أن تَنفَصِلَ به و تَجِعَلّه فرقاً بِينَ قلها و تقل البكريّة'. ومن شك في 
ذلك فليتعاطه' ليَعلمَ صِحَة" قولنا. 


[عدم مساواة البكريّة للإماميّة من حيث العدد] 


فأما قول صاحب الكتاب: «و متو قالوا فى هذه الطائفة ‏ يعتى البكريّة -: إِنّها 


<> غلوٌه الباطل في حقّه تبرّأمنه و لعنه. فلمًا اعتزل ادّعى الإمامة لنفسه. زعم أبو الخطاب أن الأئمّة 

انبياء ثم الهة. و لما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة 

الكوفة. و افترقت الخطابيّة بعده فرقاً؛ منها «المعمريّة»» زعموا أن الإمامة انتقلت من أبي 

الخطاب إلى رجل اسمه «معمر). ولهم اراء و مسائل تافهة. و منها: «البزيغيّة» اصحاب بزيغ. 

و منها: «العجليّة» اصحاب عمير بن بيان العجلى. إلى غير ذلك. مقالات الاسلاميئن. ص ١٠؛‏ 

الملل و النحل للشهرستاني. ج ٩‏ ص ۲۱۰؛ ارات لجر چانی :ن ٤‏ 

. «المانوية»: اصحاب مانى بن فاتك الذي ظهر فى زمان سابور بن اردشير. و قتله بهرام بن 

هرمز بن سابور» و ذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام. احدث دينا بين المجوسية 

و النصرانيّة. و كان يقول بنبوّة عيسى عليه السلام و لا يقول بنبوّة موسى عليه السلام. زعم أن 

العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين» أحدهما نور. و الآخر ظلمة. و أنّهما أزليّان لم يزالا 

و لن يزالا. الملل و النحل للشهرستانى. ج .١‏ ص ۲۹۰ الرقم ١؛‏ شرح المواقف, ج 4. ص 17]. 

31. فى «ج. ص» طء ف»: «تدعيه». 

". فى التلخيص: «تمييز». 

. في «د» و المطبوع و الحجري: «ما». 

0. في «ج. صء. طء ف»: «فرقا بينها و بين البكريّة فى النقل». و فى التلخيص: «فرقا بين نقلها 
و بين نقل البكريّة». 

1 في «ج. ص. ط. ف»: «فليتعاطاه». و فى التلخيص: «فليتعاط ». 

/ا. فى «د» و المطبوع و الحجري: «صدق)». 


ع 
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۲ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
قليلةء قبل لهم فى طائفتهم مِثله؛ لأنّ سيو خنا قالوا كيت و كَيتَ).١‏ 

فقد بنا أن مَن يَدَعى النصّ مِن البكريّة لا يَجورُ أن يَتَوَهّمْ عاقل مُساواتَهم في 
هذه الأزمان لفرقة من فِرَقٍ الإماميّة. َل لأهل مَحلَة مِنهم» فضلاً عن أن يُقالَ: إن 
حالهم كحالهم. و مَن ذَعَته الضرورةٌ إلى أن يُسوّيّ ' بِينَ مَن يَدّعى النص على أمير 
المؤْمِنينَ عليه السلامٌ و بَينَ مَّن يَدَعيه لأبى بكر" في هذه الأزمان كات صورثه 
معروفة؛ اللّهمَ إلا أن يَدَّعيَ في أصل تقل الشيعة الشذوة و القِلَهَ و مساواةً البكرية 
فى ذلك. و هذا إذا ادّعى كان أقرَبَ مِن الأوّلٍ. 

و قد بينَا فيما سلف أن أل الشيعة في تقل النص كآخرهم '. بما لا حاجة بنا إلى 
تكراره.” 


[إبطال دعوئ أن النض الجلىّ ابتدعه أشخاص معروفون] 

فأمًا قوله: «إنّ اول مَن تَجَاسَرَ على ذلك ابن الراونديٌ» و أبو عيسئ, و هيشام بن 
| لحکم»» فما فشان ل 

على أَنّه لو كان ما ادّعاه حَقَاً' لَوجَبَ أن يقَعَ لنا العلم و لكل " مَن سَمعَ الأخبارَ 


.١‏ المغنيء ج (3١‏ القسم الأوّل). ص .١18‏ و قد جاء في المغني: «... لأنّ شيوخنا ادّعوا بل بِيّنوا 
أن من ادّعى النص على هذا الوجه عددهم قليل» و قد اختصر المصنف وال ا 
نقلها قبل هذا فى ص ۳۸۳. 

+ فى لقي «سوّى)». 

: کیا ص. ط» ف»: «على 5 بکر». 

: فى «ج» ص» طء. ف): «و اخرهم سواء» بدل «كاخرهم). 

4. تقدّم فى ص 777-3774 

.٦‏ فى التلخيص: «ما ذكر صحيحا». 

/ا. في (د) والتلخيص: «أن يقع العلم لكل». 


4 ~~ مهف 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳ 


و' خالّط أهلّها -مِن مِلَىٌ و ذمّىٌ و شيعئٌ و ناصبٌ بان ادّعاءً النضٌ لم يَتقَدّمْ زَمَنَ 
هؤلاء التلكووية وو لقال لوقه تبي كنا كله ' كنعو شي الاخيار اذا ترد 
الخوارج لَم يتدم" مان حدوٹهم. و كذلك قول الجَهميّة و النّجَاربَ إلى سائر 
الفِرَقٍ التي نشت و أحدَئّت تافلا لم يصن واي عدجا ا 
باب العلم و أ مَن خاَفنا لا يُحِيلٌ فيما يَذَّعِيهِ -مِن ون النصّ مبِتَدَاْ في رمان مَن 
ذّكرّه إلا على التظنّي و التوَمّم و الأشبّه و الألي دليل على بُطلان دَعوّى القوم. 
ذإن رفكت منيع تزتكت الد و :فت كن تن ا 
يَعلَمُ ما ذکرناه لم يَجد فرقاً بن و بِينَ الشيعة إذا ادَعَت أنّها تَعلَمُ أنّ النصّ 
مُتَقَدَمُ لمان ابن الراوّنديّ و هشام كما تَعلَمُ* أن القَولَ بالعَدلٍ و المنزلة بَينَ 
المَنزلتينِ مُتَقدَمٌ لمان التظام و أبي الهُذيلء و أن مَن ادّعئ كَونَ النضّ موقوفاً على 
زَمَّنِ' ابن الراوّنديٌ عندّها" بمَّنزلة مَن ادّعئ كَونَ القَولٍ بالعَدلٍ و الوَعيدٍ موقوفاً 
و بعد فمّن اركب ما حَكَيناه فى” نفسه و ادٌعاه" عليهاء لا يُمِكِنّه أن يَدَعيه 


.١‏ فی «د» و المطبوع و الحجري: «إذا» بدل «و». 

؟. فى التلخيص: «عرف». 

۳ في التلخيص: «أنّ أقوال الخوارج لم تتقدم). 

.٤‏ هكذا فى «ج» ص. ط» ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «تعلم». 

0 ا . و فى «ج» صء طء ف»: «يعلم». و فى المطبوع و الحجري: «نعلم». 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: -«زمن». 

۷. في التلخيص: «او هشام عندنا» بدل «عندها». واف «د»: «و عندها». و في المطبوع 
و الحجري: «و عندنا». 

۸. فى «د»: «من». 


83 فى المطبوع: + «علينا». 


1۲۰/۷ 


e الشافى فى الإمامة‎ ٤ 


على سائر الناس ' السامِعينَ للأخبار و المُخالِطينَ لأهلها. و إذا كُنَا لا جد غيره 
يَعلَمُ ما ادّعى عِلمَه» وَجَبَ أن نَقَطمّ على بُطلان دعواه؛ لأ ما يوجبٌ تساويّ 
الناس فى العلم بسائر لاخر ر الظاهرة و حدوث المَذاهب الحادثة يَقنَضِى 
اتاويي نوهد الي 0ن ضحي 

a قرا عنصو الصا وي تايان ف‎ SS 
و جمَعَ الحجاج فى تشييده. بل قد يكونٌ القولّ معروفاً ظاهراً فيمن لا يعرف‎ 
الججاج و النظرَ و لا يَقَدِرُ على تصنيفف الكثب.‎ 

وإذاصَمّ هذا بِطَلَتِ الشُّبهةٌ في ون النصُ مُبتَدَْ من جهة هشام ' أو مِن جهة 
ابن الراوّنديٌ؛ لأنّها إنّما NEE‏ ل تعزن انيد ادا 
مجموعاً في نُصرةٍ النصٌّ و تهذيب طرق الججاج فيه متقدّماً لرَمَنِ" مَن أشاروا 
المعو ناك رق من ماقا ل وده لويد يي الما A‏ 
و الجَمعَ لا يكونان دلالة علّى ابتداء القولٍ فيه" مِن المصتفِ. 


.١‏ في ((ج» ص ط. ف»: -«الناس». 

. فى اج. ص» ط» ف»: «هشام بن الحكم». 
: في (د» و المطبوع والحجري: «لزمان». 

. فى ااجء ص. ط» ف» و التلخيص: «به». 
0. فى التلخيص: «لم تکن». 


1. فى «د): -«فیه». 


4 4 مف 


[الكلام في النص على إمامة العبّاس] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و بعد فلو" جارّ حصول النصٌّ على هذه الطريقة. و يَختَصٌ بمعرفته 
قوم دونَ قوم على بعضٍ الوجوه. لِيَجَورَنَ ادَعاءٌ النضّ على العبَاسٍ 
و غيره. و إن ' اختّصٌ بمعرفته قومٌ دون قوم ' م انقطْعَ النقل؛ لأنّه إن 
جار انقطاعٌ؛ النقلٍ فيما يعم تكليفُه عن بعضٍ دونَ بعضٍ جار انقطاعه 
عن جميع المكلْفِينَ كذلك؛ لأنّ ما أُوجَب إزاحة العلّةِ فى كلهم يوجِبُ 
إزاحة العلّةٍ فى بعضهم.* 

يقال له': إن المعارّضة بما يُذّعئ مِن النصّ على العبّاسٍ أَبِعَدٌ عن" الصواب مِن 

المعارّضة بالنص على أبي بكر. 


[الوجوه الدالّة على فساد النصّ على العباس] 
والذي يبيّنُ بُطلان هذه المَقالة و القَرقٌ بَينّها و بِينَ ما يَذْهَبٌ* إليه الشيعة في 
النص على امير المؤمنينَ عليه السلام -وجوة: 
.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «فان». 3 فى المغنى: - «إن». 
E‏ في المغنى: - «دون قوم». .٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: دار تفاع». 
0. المغنى. ج ٠‏ القسم الأوَل):ض 8 0 فى «ص»: «فيمال له). 
۷. فى «د» والمطبوع و الحجري: (من». ۸. فى «ج»: «ما ذهب». و فى «ف»: «تذهب». 


11/۲ 


5٠1‏ الشافى فى الامامة ا 


[الوجه الأول] 

تان لذ تمن رودو الققالة إلا حك RG Eg‏ 
و يَدينونَ بها. و الحال في شذوذ أهلها أَظهَرُ ِن الحالٍ فى شُذْوذِ 
البكريّة؛ فإنّ البكريّة -و إن كَنّا لم نَل منهم إلا آحاداً' لا تقوم" الحَجَّةٌ بمثلهم -فقد 
وُجدوا على حال و عرق فى جُملة الناس مَن يَذْهَبٌ إلى المَقالة المَّرويّة عنهم. 
ا OE N Ê O‏ 
فيه ضَربا ِن الججاج نس به اله لما عرفت “لهم شبهة و لا طريقة 
في نصرة قولهم. و الظاهرٌ أنّ قوماً ممّن أراد الق n ٠‏ 0 
الذنيا قرب" إلى بعض حُلفاء وَلَدِ العبّاس بكر هذا المَذهَب و إظهار اعتقاده ٠‏ 


ثم انقرّض اهله. و انقطعَ نظام القائلينَ به؛ لانقطاع الأسباب اندو اعى لهم إلى 
إظهاره. و مَن جِعَلّ ما يُحكئ مِن هذه المَقالة الضعيفة الشَادَةِ مُعارّضة لقَولٍ الشيعة 
فى النص» فقد خرّجَ عن الغاية فى البَهِتِ'' و المُكابرة 


.١‏ في «د» و الحجري: «أحداً». 8 2 «د. ف» و الحجري: «لا يقوم). 

.٣‏ في رسالة سمّاها «العباسية», و هي من كتب الجاحظ فى الإمامة: بعنوان «إمامة ولد العبّاس» أو 
«العبّاسيّة في تأييد الشيعة الراونديّة و أنصار بني العبّاس» و قد ألفه إرضاءً للعبّاسيين» مع أنّ 
مضمونه لا ينسجم مع عقائده الخاصّة. أل نوبخت» ص ١١١‏ الرقم .١١‏ 

© هكذا في «ج» ص» طء. ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «و نسبه». 

0. فى المطبوع و الحجري: «عرف». 

. هكذا فى ١اج.‏ ص» ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «يعتمد». 

. في «د» و حاشية «ج»: «التشوّق». 

فى التلخيص: «و التوسّل». 

. في اده ص»: «بقرب». 

7 التلخيص: «فذكر هذا المذهب و أظهر اعتقاده». 
الألبزيت الردد دوا علد قم تعد اند لح ابطر 5 الباق لتر ينمت انين لايك 


م > 9١‏ ها 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 


[الوجه الثاني] 

و منها: أن الذي يُحكئ عن ' هذه الفرقة التي أخبّرنا" عن شذوذها و انقراضها 
مخالِفٌ أيضاً لما تَّدِينٌ به الشيعةٌ مِن النصّ؛ لأنْهم يعؤّلونَ فيما يَدّعونه مِن النصُ 
ا ری ا افق ا الجا لنت اف بكر متها ر 
نض ولا تعريضٌ به“ و لا دلالة عليه مِن فحوى و لا ظاهر؛ و إِنّما يعتبدونَ على 
أنْ العم وارت, و أنه يَستجقٌ وراثة المتقام كما يَستحِقٌ وراثة المال» و على ما روي 
مِن قوله عليه السلامٌ: «رُدّوا E‏ هذا مِن الأخبار التي 0 
نقلهاء و صَحَّت الرواية المتضمّنةٌ لهاء لم يَكُن فيها دلالة على النصّ و لا أمارة. 

و لا اعتبارٌ بمَّن يَحمِلُ نفسّه مِن مخالفينا على أن يَحكى عنهم القول بالنص 
الْجَليٌ الذي يوجبٌُ العلم و يزيل الرَيبَ كما تقول" الشيعة؛ لأنّ هذا القولّ مِن١‏ 
قائله لا يُغني عنه شيئا. مع '' العلم بما حُكي من مَقالة هذه الفرقة و سُطِرَ في '' 
احتجاجها و استدلالها. و لولم يُرجَعْ فى ذلك إلا إلى ما صنق الجاحظ لهم لكان 


سب 


ٍ فى «د» و المطبوع و الحجري: «من». 
؟. فى «د»: «خمرنا». 
.٤‏ فى «ج. ص.» طء ف»: - «رحمة الله عليه». 

6. فى «ج. ص» ط. ف): -«به». 

5 اي ا ن ا 

. المصنف لابن أبى شيبة؛ ج ۰۸ ص 0۳۲ ح ٤؛‏ كنز العمال ج ۱۰ ص 0۲۷ ح ٣١٠۹۵‏ 


< 


۸. فى «د. ط. ف» و الحجرى: «يقول». 

۹ فى «ج» ص» ف»: «عن». 

.٠‏ فى «ج» ص. ط› ف»: «من». 

.١١‏ فى «ج» ص ط. ف» و التلخيص: «من». و فى التلخيص: «و ما نظم» بدل «و سطر». 


١0 


۸ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


فيه أكبد' حُجَةِ و أوضّمٌ دلالة. و ما ' وجدناه -مع توَعَلِهِ و شدَة توضّلِه إلى نصرة 
هذه المَقَالة ' ناذه ع انع دعن عل ا رن ا و ا ا 
بالامامة. بل الذي اعتمّدّه هو ما قَدّمنا ذكرّه و ما يجري مَجراه: 

ثل قول لعجا رضي اللهُ عنه ' -و قد طب رسول الله صَلَى اللهُ عليه و آله 
خطبته المشهورة في الفتح' و انتّهئ' إلى قوله: إن مَك حَرامٌ حَرَمَها الله يَومَ خلّق 
لجار لك رو ارأرعي و عقن كناكم رن اتدل a‏ : إلا الاذخ ١٠‏ 
يا رَسول للّه؟ فاطق صَلَى الله عليه و آلِه و قالَ: «إلا الإذجر».' 

دوعر يس تي ر 0 


١‏ . فى «د» ص»: : «أكثر). 


فی «ج» ص» ف»: «فما). 
فی «ج» ص» ط. ف»: «هذا المذه 


ها ها عا 


. فى اج. > ص» طء ف»: - (رضى 50 
دالت ل NANE‏ 
فى «ج» ص» ط. ف)»: «فانتهئ». 
الخلئ: الرطب من الحشيش. المصباح المر» ص ۱۸۱؛ لسان العرب» ج »۱٤‏ ص 747( خلا). 
الإذخجر: حشيشة طيّبة الرائحة تسمّف بها البيوت فوق الخشب. النهابة ج »١‏ ص ۳"؛ المصباح 
AAA @‏ ف 53 ص ۷ج ٠48‏ صحيح مسلم» ج 9 ص 1 ح OY‏ ££0/۱؛ سنن 
النسائي. ج ۵ ص ۲۱۱ ح ۲۸۹۲ مع اختلاف يسير. 

a. E 
e الوا جا ا ا‎ 
النهدي» و كليب بن شهابء و عبد الملك بن عمير. و قتل يوم الجمل بالبصرة مع عائشة قبل‎ 
الرقم 1010؟؛‎ ۱٤٥۷ ص‎ »٤ القتال الأكبر. و دفن بداره فى بنى سدوس بالبصرة. الاستيعاب, ج‎ 
VV الرقم 7 الإصابة ج ۵. ص 1۹٦0ء الرقم‎ ۲۸٤ ص‎ »٤ اشد الغاية ج‎ 


Oo 


کے > > 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹ 


و قد التمّسَ البيعةَ علّى الهجرة بَعدَ أن قال عليه السلامُ: «لا هِجرةً بَعدَ الفتح» 
فأجابّه عليه السلامٌُ إلى ذلك. ١‏ ش 
وف كان هتفه الاش إلى لساك عل سول اللدقا اللا مانس لطي 
وفاته. و تعلق بحديث الميزاب ' و حديث اللّدودٍ." 
إلى غير ما ذگرناه مما هو مسطورٌ في كتابه . و مَن تصفّحَه عَلِمَ أن جميعَ ما 
اعتمّدّه لا يخرُجٌ عمًا حَكمنا فيه بخلرٌه همِن الاشارة إلى النص أو الدلالة عليه". 


0 صحيح البخاري ج ٣۳‏ ص 9 ج ۱ و ص ج ,و ص ۹ج اا 


عه ٤‏ ص 1۷٥۱ء‏ ح ۷ صحيح مسلم. ج ۰۲ ص 34/81 ح 71ل ع 5 ص ۸7 - 


.,0 ٠ اح‎ ٤۸ ص‎ >»٤ 3 و 815 1؛ الجامع اصع‎ A71۲ N 
الشارعة إلى‎ e Rg إجمال خبر الميزاب أن رسول‎ . 
LT 
«إنّ الله قد شرّف عمّى بهذا الميزاب»» فلمًا كان فى أيّام عمر صعدت جارية على السطح تغسل‎ 
وا لغاس د و كان الاين د هد مريضا  فتحرق الغا الن المسبجد فلا تظر هشر إلى ذلك‎ 
غضب و أمر غلامه أن يصعد و يقلع الميزاب» فلمًا علم العبّاس ذلك شكاه إلى أ مير المؤمنين‎ 
عليه السلا و كان عمر قد حلف أن لا يعاد و هدّد من يعيده. فأقبل أ مير مير المؤمنين و معه قنبر‎ 
مولاه و أمره أن يعيده. و هدّد من يقلعه و حلف على ذلك فلمًا جاء عمر إلى المسجد وجد‎ 
الميزاب مكانه. فسأل: مَن أعاده؟ قيل: على. و نقل إليه كلامه فقال: لا يُغضب أحد أبا الحسن.‎ 
؛١” ص‎ »٤ و نحن نكفر عن اليمين. بحار الأتوان. ج ۳ ص ۳۹۲ - 10؛ أنساب الأشراف. ج‎ 
.0 و المخاري. ج‎ TE سنل أحمد ج ص ۰.۵۳ ح 6 وص ۱۱۸ ح‎ .” 
E DE EE 50000 ؛۲٤۵ النهابة» ج ص‎ 
رسالته «العماسيّة».‎ e 
فى «ج» ص. ط. ف»: «إلى نص أو دلالة عليه».‎ .6 


كرض 


اع" 


6٠‏ الشافى فى الامامة /ح" 

و قد عَلِمنا عادةً الجاحظ فيما يَنصّره مِن المَذاهب أنه ' لا يَدَعٌ غَنَا و لا سَميناً. 
و لا يغفُلٌ عن إيراه ضعيفب و لا قويٌ. حى إِنّهِ رُبّما خرَج إلى ادّعاء ما لا يُعرَفُء 
و دفع ما بُعرّف؛ فلو كان لِمَن ذهب إلى مَذهَب العبّاسيّة خبرٌ ينقلوئه يَتضمَنُ نضأ 
صريحاً على صاحبهم, لما جار أن بعل عن ذكره؛ مع تع بما حَكَينا بعّه 


و اعتماده على أخبار آحاد أكثزها لا يُعرَف. 


[الوجه الثالث] 

ال العبّاس رَحمَه الله لأمير المؤمِنِينَ عليه السلام: «أمدّذ يدل بابك 
عدن يفول ا وسو لوكي اغا اله بايَعَ ابنَ عمّه» فلا يَخْتلِف 
عليك اثنان» '. 

و هذا القول منه -و الحال حال سَلامة لا تقيّةَ فيها؟. و لا حوف ولا إكراة - 
دلالة“ واضحة على أنه لَم ا غ 
[الوجه الرابع] 

و منها: ما قَدَّمناه في فَسادٍ انض علئ أبي بك * و هو أن الإمام إذا دلت العقول 


علئ انه لا بُد ان يَكونَ معصوما وَجَبَ نفئ النصّ عمّن علمناه غيرَ معصوم» و قد 

.١‏ في «ج» ص» ط» ف»: «فإنّه). 

”. الفصول المختارة ص ۹٤۲؛‏ المناقب لابن شهر آشوب» ج .١‏ ص 117؛ أنساب الأشراف. ج ١ء‏ 
ص 7۳ ج 1۸۰ ١‏ الأحكام السلطانمة, ص لاو الامامة و السيياسة» ج 3 ص 34 Ea‏ الذهب» 

3 فى «(ج» ص» ف): «فيه». 

03 فى «جء ص»: «دلالته». 

6. تقدم فی ص ۹ 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١‏ 
أجمَعت' الأمةٌ على أن العا لم يكن معضوماًء فوجَت تفي التصّن علية: 
[الوجه الخامس] 

و منها: أن الاما علئ ما دلّلنا عليه مِن قبل" _ يَجِبٌ أن يكون عالماً بجميع 
اليو تقد لابو مال تود ا فيلك اران نان ١‏ 
ا روطي ا الفيقة بر وال سي ا ا فين 
المُعتزلة و غيرهم -علئ هذاء حتّئ ذَهَبوا إلى أنه لّم كن مُحيطاً مِن العلوم بِالقَدرٍ 
الذي يَحتاج إليه الإمام عندهم؛ و هو التوسّط في علوم الدّين و مُساواةٌ أهل 
الاجتهاد و الفتوئ فيها. 

و كفي فى بُطلانٍ النصّ عليه عندّنا أن لا يَكونَ عالماً بالكل و مُضْطَلِعاً بالجميع. 

اا عاسب لكايه تنجو رذ ا على و 
قوم ثُمَ يفطم النقل؛ لأنّه إن جار انقطاعٌه عن البعض جار انقطاعه" عن الكُلّ). 

فطَرِيفٌ؛ لأ انقطاعٌ النقل عن الكل يُسقِطٌ الحْجَةَ و يَرفَمُ الطريق إلى الل 
E ND o,‏ 
لأف انكام قبرناف نرنة a‏ 

على أن القولّ إذا ظهَرَ تم انقطعء » فبانقطاعه يَصِيرً' الإجماعٌ منعقّداً على خلافه. 


.١‏ فى التلخيص : «اجتمعت)». 

3 تقدم فى ص ۲۲۹ ومابعدها. 

". فى «د» والمطبوع والحجري: - «عن البعض جاز انقطاعه». 
3 فى المطبوع: +«عنه». 

۵. فى «د»:«یعتهده». و فى اص ): ١تعتقله).‏ 

1. في «دء ط»: «ما ا في المطبوع و الحجري: «ممًا يصير». 


1۲۵0/۲ 


1۲ الشافى فى الامامة / ج" 


و فضي ذلك اطرائخه مله و إذا" كان القول طاهرا فى خض فرق الأمة دون 
فأمًا إزاحة العِلَةِ فقّد بينّا أن حُكم الجميع فيها واحدٌء و إن لم يَنمُّل النصّ إلا 


فرقة مِن فرق الأمَّةِ دون الباقينَ. 


.١‏ فى حاشية «ج»: «اطراح حملته». 
كم کا والمطبوع والحجرى: «فاذا». 


[الكلام في موقف الصحابة من النض] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

sS‏ ون إاجا ينذا الل يني 
الأصل؛ لأنه لو كانَ صحيحاً لكان نما يَجورٌ أن يَحْتَلِفَ حال النقل' 

- إن جار ذلك" - في عصر التابعينَ أو بعد ذلك فأمّا في عصر 
الصحابة فثَيرُ جائ ذلكَ. و كان" يَجِبٌُ أن يَكونَّ معلوماً لجميعهم. 
و ا وا حو فى الإنانة لذ بجر على 
اعد الذى .عدت عليه بل كان تحت أ ن کونوا مُضْطْرَينَ إلى معرفةٍ 
إمامة أميرٍ المؤْمِنِينَ كاضطرارهم ا SK‏ الظهر او 
ال ونان 


فى التلخيص e‏ 
فى المغنى: «و إن كان ذلك» بدل «فيه إن جاز ذلك». 
: 7 اج 9 ط. ف» والتلخيص: «فكان». 
. فى المغنى: «فلو». 
TE‏ 
1 المغنى: «لما». 


الشافى فى الإمامة /ج۲ 
في آنا نَعلَّمُ بُطلاته باضطرار بِمَنزلةٍ ما تَعلَمُّه' مِن أنفينا؛ لأنا كما تَعلَم 
نا لا نَعلّمُ ' في الإمامة ما اذَّعَوه باضطرار" و تَعتقِدُ خلاقه. نَعَلَمُ ذلكَ 
و هال الفحلة و أل كانوا E E‏ 
ذلك إلا نسبة جميعهم إلى الإرتدادٍ و النفاق. و أثهم لذلك صح أن 
و ذلك مما لا يَحِلٌ الكلامٌ فيه؛ لأنّه طريٌ السب“ القاحة* في النبوّات: 
و إِنْما ألقاه الملاحدةً' الذينَ طريقتهم” معروفة؛ لأنّ اختصاص الرسول 
عليه السلامٌ بأكابر” الصحابة, و مَن يُدَّعئ لهم الإمامة. و ما توائرَ من 
تعظيمه لهم و إكرامه. إلى غير ذلك يقارِبٌ ما تواتر ِن" الخبرٍ في أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ و غيره. 
فقن يجوَرٌ فيهم الشّركَ و النَفاقَ فإتما طعَنَ علّى الرسول عليه السلامٌ. 
و إذا تعلّقوا في مثل ٠"‏ ذلك بالتقيّة صارّ١"‏ الكلامٌ فيه أعظّمَ مما تقدَّم؛ 


3 فى «ص»: «ما نعلم». 
۲. فى «ص» و التلخيص: - «أنّا لا نعلم». 
3 فى المغنى: «باضطرارهم». 
٤‏ فى التلخيص: «الشبهة». و فى «ج» ص»: «الشيعة). 
۵. فى المغنى:«القادمة». 
: 5 و التلخيص و المغنى: «الملحدة». 


. فى المغنى: «و أكابر). 


1 
۷. فى «د»: «طريقهم». 
4 
۹ 


د المغنى: -«من». 
فين اج» ص» طل ف»: -«مثل». 
اي المغنى: «كان». 


10 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
۶/۲ فيما يوديه عن الله‎ ١ لان تجويدٌ التقيّة على ارول عليه السلام يشكك‎ 
تعالئ'. و نحنٌ" لا نجوّرٌ عليه التقيّة في ذلك“ و لو جَوّزنا* لكُنَا نما‎ 
نجوٌرٌ عند الأمارات الظاهرة. و عند الاكراه". فأمًا مع سَلامةٍ الحال‎ 
فعَيرُ جائز ذلك."‎ 


[بيان سبب إنكار بعض الصحابة النض على أمير المؤمنين اية] 
[الوجه الأوّل] 
قال له الذي يَذْهَبٌ؛ إليه أصحاينا هو ' أ الذي أشارَ إليه أبو جعفر بن قِبةَ 
رحمه الله فى كتابه المعروفي ب «الإنصافي): 
e 1‏ عله اله لع ورا كرفي 
ل و عايلينَ'' بخلافه مع عليهم الضروريٌٌ به و إِنّما 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «يشكل». 
". فى اج. ص» ط» ف»: «عرٌ و جل». 
0 فى «(ج» ط» والتلخيص: «فنحن». و في «ص»: «فیمن». و في «ف»: «ممًا). 
3 في المغني: «ممّن لا يجوز عليه الشبه فى ذلك» بدل «و نحن لا نجوّز عليه التقيّه فى ذلك». 
0. فى المغنى: «و لو جوّزوا». و فى التلخيص: «فلو جوّزنا». ١‏ 
فى المغنى: «و عند الدلالة». 
ey‏ 1 
. فى «ص»: «فيقال له». 


E 


. فى «ط. ف»: «تذهب». 

6ق هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «و هو». 

ا هكذا في «ج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع: «دافعين بأسرهم». 
۲ فى «اج. ص ط. ف»: «النص». 

¥ فى المطبوع و الحجري: «و عالمين». 


يففضنل 


5١١ 


الشافى فى الإمامة / ج؟ 
بِادَرَ قومٌ يِن الأنصار لمّا بض رسول اللّهِ' صَلَى الله عليه و آله إلى 
طلب الإمامة, و اختلفت كلمة ' روّسائهم بَيتهم. 
وااتضلة حال بجماعة ا المهاخريرة: دوا النسفينة امي" 
على زا عن تم و الاستبداد به. و کان کک ذلك 
و انضاف ا هذا لداعي ل ون ٠‏ الحسد 82 
المؤمنينَ عليه السلامٌ و العداوة له؛ لقتل من قَتَلَ من آبائهم و أقاريهم. 
و لتقدّمه و اختصاصه بالقضائل الباهرةء و المَناقب الظاهرة", التي لَم 


7 0 09 “Oe ت . مث‎ ET 
- يخل مّن اختص ببعضها من حسدٍ و غبطة و قصدٍ عداو و انسّهم‎ 


مام ما حاؤلوه بعض الأنس - تشاعُل بني هاشم بمصيبتهم. 
و عُكوفُهِم علئ تجهيز نبيّهم صَلَى الله عليه و آله" فحَضروا السقيفة, 
و نارّعوا في الأمرء و قَوَوا على الأنصارٍ. و جّرئ" ما هو مذكورٌ. 

حب اسار و 


.١‏ في «(ج» ص» ط» ف» 2011 «الرسول». 

8 فى (اج. ص» طء. ف»: «و اختلف كلام». 

ا فى المطبوع و الحجري: «عالمين». 

.٤‏ هكذا في التلخيص. و فى «ج» ص. طء ف»: «و الحامل لهم عليه». و في «د» والمطبوع 
و الحجري: «غلبة» بدل «و الحامل عليه». 


Oo 


لے »> حط ص 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: «بالفضائل الظاهرة و المناقب الباهرة». 
. فى «(ج» ص. ف»: - «و غبطة». 

. فى ادا و المطبوع و الحجري: «عليه السلام». 

. فى «ج» ص. ط. ف»: + «بینهم). 

. فى ااج. ص» ط. ف»: - «من». 


.٠‏ فى الج. ص. ف»: «و من». و فى التلخيص: «و ممّن». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 


0-4 ص مى 


بمثله و تدخُل' الشبهة بفِعلِه - توهّم أكترهم' أنهم لم يَتلبّسوا بالأمر 
و لا أقدّموا فيه على ما أقدّموا عليه إلا بعذر يسرّغ لهم ذلكَ و يجوّره. 
ندحلك غلبي اله وات ف وو .و الم ااال 
ف ها فاا عل :و شلموا لهم 

و بق العارفونّ بالحَقٌّ و الثابتونَ عليه غير متمكّنينَ من إظهارٍ ما في 
تفوسهم, فتكلّمَ بعضّهم '. و وَقَعَ منهم ' ين النزاع ما قد أنّت به الرواية'. ثم 


. فى اج ص» ط. ف»: «و يدخل». 

1 في المطبوع و الحجري: +«لا». 

. فى (د): - «فی». 

: في ((د» واو و الحجري: «(بعض». 

. فى «طء ف» و التلخيص: «منه». 

ا ری عن ااب داب قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 


و جلوسه مجلس رسول الله صلی الله عليه و آله؟ قال: «نعم» كان الذي أنكر على أبى بکراثنی 
الفارسى. و ابو ذرٌ الغفاري. والمقداد بن الاسود. و عمّار بن ياسر. و بريدة الاسلمى. ومن 
الأنصار: أبو الهيثم بن التيّهان. و سهل و عثمان ابنا حنيف. و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. 
و أب بن كعب. و أبو أيّوب الأنصاري» إلى قوله: «فسار القوم حتّى أحدقوا منبر رسول الله - 
و كان يوم الجمعة ‏ فلمًا صعد أبو بكر المنبر فأوّل من تكلم خالد بن سعيد بن العاص. ثم باقى 
المهاجرين» ثم بعدهم الأنصار. فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص» و قال: اتّق الله يا أبا بكر 
فقد علمت أن رسول الله قال -و نحن مُحتَوشُوه يوم بني قريظة حين فتح الله له و قد قتل على 
بن أبى طالب يومئذٍ عدّة من صناديد رجالهم و أولى البأس و النجدة منهم : «يا معاشر 
المهاجرين و الأنصار. إِنّى موصيكم بوصيّة فاحفظوهاء و مودعكم أمراً فاحفظوه. ألا إن على 
بن أبي طالب أميركم بعدي و خليفتى فيكم. بذلك أوصاني ربّى. ألا و إِنكم إن لم تحفظوا فيه 
وصيّتى و تؤازروه و تنصروه اختلفتم فى أحكامكم. و اضطرب عليكم أمر دينكم. و وليكم 

جه 


۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


عادوا' عند الضرورة ؟ الكَفٌ والإمساكِ و إظهار التسليم مع إيطان ' 
الاعتقادٍ للحق. و لم کن في وّسع هؤلاءٍ ' إلا نقل ما عَلِموه و سَمِعوه' 
من النصّ إلى أخلافهم و من يأمَنولّه على نفوسهم» فتقّلوه. و توائّر 
الخبه به ° عنهم. 


[الوجه الثاني] 


وف اوج و ا 
أن وَجة دخول الشبهة على القوم": أنهم لما يعوا الرواية عن الرسولٍ 
صَلَى اللَهُ عليه و آله“ في قوله: «الأمَةُ ِن قُرَيش» ظنّوا أنّ ذلك إباحة 
للأختيار". وان الأحدّ بهذا القول الغا أولن من الخد بالقول الخاص 


المسموع في يوم الغديرٍ و غيره. 


أساء خلافتي فى أهل بيتى فاحرمه الجنّة التي عرضها كعرض السماء و الأرض». (الاحتجاج. 
ج ١‏ ص .)۷1-۷١‏ و هكذا تستعرض الرواية احتجاج الباقين بهذا و شبهه من تذكير لأبي بكر 
بالروايات التى سمعوها من النبئ صلى اللّه عليه و آله في حى أمير المؤمنين عليه السلام الدالة 
بالنض و المضمون على احقيته بالخلافةء دون غيره. 


2 «د» ص» و التلخيص: «عاد». و فى «ج» ط. ف»: «حاد». 
. في «ج. ص »: «إبطال». 

. فى «ج» ص» ط» ف»: + «القوم». 

. فى «ج» ص» ط» ف»: «ما سمعوه و علموه». 

. فى «(ج» ص» ط» ف»: «و تواتر به الخبر». 

. في «(ج» ص» ط» ف»: «عليهم) بدل «على القوم». 

. فى «(ج» ص» ط» ف»: «عليه السلام». 

ق «د» و المطبوع و الحجري:«الاختيار». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹ء 
وقال رة الله 
إن النضٌّ يَنْقِسِمٌ على ' قِسمّين: نص وفع بحضرة جماعةٍ مِن الصحابةٍ' 
قليلة العَددِ. و النصٌّ الآخَرُ وقعَ بحضرة الخَلقٍ الكثير. 
فأمّا النصٌّ الذي وقَعَ بحضرة الجماعة القليلة العَدد فيّمكِنٌ كتمالى.  ٠۲۸/۲‏ 
و يَجورٌ نسيانه. 
و أمّا النصٌٌ الذي وقَمَ بحضرة العَددٍ الكثير. فإِنّما كان يوم العدير 
و كلهم كانوا ذاكِرينَ لكلايه عليه السلا غير اتهم ذَهَبوا عنه بتأويل 
فاسر؛ لأنّهم لما دخَلّت عليهم الشبهةٌ توَهّموا أنّ لذلكَ الكلام ضَرباً ِن 
التأويل جو معدل ماع اذا وفعت اة و اعات الكتلمة يان 
ارا ات 
هذه ألفاظه " بعَينِها. و إن كُنَا فى صدر كلامنا فى هذا الفصل تَوَحينا ‏ إيراد معنى 
كلامه و كثيرٍ من ألفاظهء و لم ناتِ بالجميع على وجهه. 


[تجويز التسوية بين النض الجليَ و نض الغدير في كثرة السامعين ] 
و هذه طريقة حسّنةٌ غير أنه يُمِكِنُ -مع هذا التقسيم لأحوالٍ الصحابة و التنزيل - 
أن افق ر ال الجَلىٌ» و «النصٌ الواقع فى يوم الغدير» في الوقوع' 


.١‏ فى ١ج.‏ ص» ط. ف»: - «على». 

. فى «د» والتلخيص: «بحضرة جماعة». و فى المطبوع و الحجري: «بحضرة الصحابة». 
". فى «ج. ص. ط. ف»: «هذه الفاظ ابى جعفر بن قبة». 

.٤‏ فى «ج» صء طء ف»: «و إن كنا قد توخينا فى صدر كلامنا فى هذا الفصل». 

4. فى المطبوع و الحجري: «أن لا نفرّق». 

1. فى «ج. ص. ط. ف»: - «فى الوقوع». 


14/۲ 


5 الشافى فی الامامة 1 


بحضرة الأكثّر و يُسَوَئ ' بَينَ النصّين فى كثرة" السامِعينَ به "و الشاهدينَ له“ لأنّه 
لأ منت على هذا أن تكو ن النبيك صَلَى الله عليه و آله أسمّع انض الجلى سائز من 
أسمّعّه تبر يوم الغَدِيرِ؛ غير أنه لمّا وفَعَت الفتنةء و اختَلفَت الكلمة؛ و وَقَع ممّن 
حضّرٌ السقيفة * مِن المهاجرينّ و الأنصار ما وق للعِلّل و الأسباب التي ذَكّرنا بعضّها. 
و رأى الناش صنيعهم, اعتقّدَ كيد منهم' مع العلم بالنصّين و الذ كر لهما أن القوم 
الذينَ راموا" الأمرّو عَقّدوه لأحدهم لَم يلوا ذلك إلا بعهدٍ من الرسولٍ صَلَى الله 
عليه و آله حاص إليهم و قول منه تأَخْرَ عمًا عَلِموه مِن النصّء و كان كالناسخ له. 

ANNE على ولق صو‎ as 
جار أن يَكونَ خاصّاًء و أن انسح فى مثله لا يَقَعٌ؛ لأنه موجبٌ للبّداء* إلى غير هذا‎ 
من الوجوو المُبطِلةِ لهذه الشبهة.‎ 

و لیس ما ذَّكرناه ممّا لا يَسْتَبِ على من لم يُنعِم النظرٌ فيه بل معلومٌ اشتباهه. 
وأنرلك ته كيرد رقم عاقب زه اصح 


.١‏ فى التلخيص: «و نسؤّي». 

31 فى المطبوع و الحجري: «و كثرة» بدل «فى كثرة». 

۳. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «له». و فى «ج» ص» طط ف): - «به). 

.٤‏ فى «ج. ص. طء ف): - «له». 

0. فى المطبوع و الحجري: - «و وقع ممّن حضرالسقيفة»» و هو سهو. 

EA‏ الج ص. ط. ف»: «اعتقدوا أو كثير منهم». 

/ا. في «د» والمطبوع و الحجري: «ركبوا». و رامّه ای طلبه؛ من الرَوم. و هو الطلب. راجع: 
الصحاح. ج ۵. ص ۸ ( روم). 

۸. أي البداء المستلزم للجهل. فهو باطل. 

8 فى المطبوع و الحجري: +«بل». 

٠‏ . فى التلخيص: «بتعاقب». 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به د 


وااجا اند على القوم الي حل دو أن القول العام <الذى هيز 
أن «الأئمّة من فرَيش) اولي 00 عليه مِن القول الخاص الواقع في يوم 
الغدير مع عِلمِهم بالمُرادٍ من خبر يوم الغدير؛ لأنهم لا بد أن يكونوا قد علموا 
المُراد به إن لم يكن ضرورة فمن طريتي الدليل؛ إذ كانوا م ين أهل اللَعة و ممّن" لا 
جوز أن يَشتَبة عليه "ما يَرجِعٌ إليها و يُبن* في “ ذلاليه غليها؛ فدخول الشبهة 
عليهم فيما ذَكّرناه و على الوجه الذي بِيّنَاه أجِوّرُ و أقرَبُ'. 

فكانَ حال القوم يَنقسِمُ فى هذا الوجه أيضاً إلى e‏ ال فكو 
بعضهم قصَدَ إلى الكتمانٍ و الخلا مع اليل و وال الشبهةٍ للأغراض ال تدافا 
بو ان ة وات هليه التي مِن الجهة التي تقدّمَتء و بع آخَرُ أقامَ على 
الجن قبط" ا ر نفل ا عله من ال غل لزج الى تمكو ون هك "عله 


[جواز العدول عن نقل النض الجليّ للشسبهة] 
ولیس لأحَد أن يقول: لو كان ما قدرتموه صحيحاً لوجَب أن ينمل الذينَ دخلت 
عليهم الشبهة'' بعل الأكابر النصّء و لا يَعدِلوا عن ذكره ججملة؛ لأنّ الشبهة 
.١‏ فى التلخيص: «أن تدخل». 
۲. هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «(و مَّن». 
0 فى (اج. ص» ط» ف»: «و من لا يجوز عليهم أن يشعيه علبهو). 
.٤‏ فى «ط» والتلخيص: «و يبتنى». 
6. فى «اج. ص.ء. ط» ف»: - «فى». 
١‏ فى (اج. صء ط. ف»: «أقرب و أجوز». 
. فى كلام ابن قبة المتقدم. 
فى «د» و المطبوع و الحجري: - «آخر). 
: فى «ج. ف)»: «مبطلاً. 
6 فى المطبوع والحجري: «من النقل». 
١‏ فى المطبوع: + «جملة)». 


ف > اأ ص 


١1 


۲ الشافى فى الإمامة / ج ؟ 


المانِعة لهم من العمل بموجَبه غيرٌ مقتضية للحدولِ عن نقله. كما أنهم عند كم لما 
اشتبّةَ عليهم المُرادُ بخبر يوم الغّدِير و ما جرئ مَجراه - حتَّى اعتّقَدوا بالشبهة أنه 
غيرُ مقتضٍ للنصٌ -لم يوب ذلك عدولهم عن نقله و روايته. 

لأنّه غير ممتنع أن يَعدلوا عن نقله بالشبهة كما عَدَلوا عن العمل به و عَمِلوا 
ا ا ی ا کارا دادو أن القرع الذية حضوا لظن تب لم ا 
منهم ما وقَعَ إلا بعَهدٍ إليهم» أو شَرطِء أو ما جرى مَجرَى العهدٍ و الشرط يسو ما 
فَعلوه؛ فقد بطل عندّهم حُكمْ الخبر. و صارَ مما لا فائدة فى نقله. و خبرٌ الغدير 
مفارِقٌ للنصّ الجلئ؛ لأنّه إذا اشتبّةَ عليهم إيجابّه للنصٌ فغيرٌ مشْتَبِهِ إيجابه 
للفضيلةء فيكونٌ نقلّهم له لِمكان فائدته '. 

على أنّهم إذا وَجَدوا القوم الذينَ بفعلهم قَويت الشبهةٌ و وقَعَ الاغترانُ قد 
أضرَبوا عن " ذ کر هذا النص و التلفظ به. و تّناسَوه و وجَدوا من عَداهم مِن ُهل 
الحَقّ قد أخفوه للتقيّةء و عَدَّلوا عن التظاهُر بنقله و ذكره. و لم يجدوا هذا في خبر 
الغدير و ما مائلهه فقّد صارَ هذا شبهةٌ أخرئ في العّدولٍ عن نقل النصُ الجَلك ' 
دون الواقع في يوم الغَّدِيِ و يَجورُ أن يَعتقِدوا عندّها أن ذكرّه غيرُ جائز كما أن 
a E‏ 

و أي الطريقين -اللدّين سَلَكناهما في حال القوم و" دخول الشبهة على 
.١‏ هكذا فى «ج» صء طء ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: + «عليهم». 
. في التلخيص: «فائدة». 
. في التلخيص: - «عن». 
. فى «(ج» صء طء ف): + «و ذكره). 


0. فى «ج» صء. ط. ف»: كما أن العمل به غير جائز». 
1. فى التلخيص: «فى» بدل «و». 


0-2 کچ مف 


DRA فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .٦ 


ر بعضهم فى النصّين' معاً أو فى أحديهما صم و ثبت فمّد سقط به ما الرَّمَناه 
صاحبٌ الكتاب ٠"‏ و قَصَدَ التشنيعَ به علينا من نسبة " جميعهم إلى الارتداد و الفاق 
و عِنادٍ الرسولٍ صَلى الله عليه و آله“ 


[بيان الوجه في عدم نقل أهل الملل النص الجلي] 

فإن قيل: إن كان* الأمرُ في كتمان أهل المِلَةِ للنضٌ على ما ذكرتم فألا نقَله 
اليهود و اللصارى و مّن جرئ مَجراهم مِن طوائف أهل الخلاف للمِلَةِ؟ و قد عَلِمنا 
أن جميعَ الدواعي ‏ الموجبةٍ للأغراض التي ذَكّرتموها في أهل المِلَةٍ ‏ عنهم 
LN as‏ الله عيدو اكد الفلا مره د 
كتاميره "الأمرات وانطنه على الأحكام و روه" للأعداء إن غير ذلك ما" ' 


ال عند كم في الظهو ر كحاله" و الداعي '' إلى نقله لهم داع إلى نقل النص. 


.١‏ يعنى بالنصّين النصّ الجلى و نص الغدير, و قد أوضحهما فى المتن. 
ا ف ار مت و نك ما ااا ١‏ 

۳ فى «ج» ص. ط. ف»: «و قصد التشنيع علينا به من نسب». 

٤‏ فى «ج» ص» ف»: «عليه السلام». و فى التلخيص: «عليه و اله السلام». 
6. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «إذا كان». 

. فى «ج» ص »: «عليه السلام». و في التلخيص: «عليه و اله السلام». 

فى «ج» ص»: «کتامیر». 

. فى اص»: «و نصبه على الحكام». 

فى «ج» ص. ط»: و خحروجه»). 

٠‏ . فى «د»: «الاعداء». 

.١‏ في ١ج):‏ «ممّا». 

.١ 71‏ فى اج. صء ط. ف»: «كحاله في الظهور». و فى التلخيص: في ظهوره کحاله». 
NF‏ فى «اج. ص. ط. ف»: «و الدواعى». 


لے که چ7 ص 


سے 
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2 الشافى فی الامامة / ج۲ 
مع أنّ للنضّ مزيّة ظاهرةً عندّهم؛ لأنهم إذا تَقَلوه مع ما جرئ مِن الناس' مِن 
العمل بخلافه. كانت" فيه لهم حُجَةٌ على أهل الإسلام واضحة و مَعيْرَة ' ظاهرةٌ؛ 
ِن حَيتٌ خالفوا فيه عهدٌ نيهم و أقدّموا علّى اطراح أمره. 

و ليس يَجورٌأن يَمتعوامِن نقلٍ النص الجَلئٌ ' للحَوف مِن المُتَآمِرِينَ في تلك 
الأحوال؛ لأنّه' لو كان حَوفُهم مِن النقل يَمنعُهم منه و يَقَطّمٌ نِظامّه. لكان يجب أن 
يَمتَنِعوا مِن نقل مَذاهبهم و دياناتهم المُخالِفةٍ لرأي المسلمينَ و مَذاهب أئمّتِهم 
و يَعدِلوا عن نقل سائر ما يَكرّهّه' المسلمونّ منهم. مِن الخلافِ لهم» و التكذيب 
للرسولٍ صَلَى الله عليه و آله" إلى سائر ما محلو مِن الطّعَونِء كالهجاء 
و السب و ما هو أضعف منهما. فكما' أن '' لم يَمنَع الحَوفْ مِن جميع ما عَدَدناه 
وَجََبَ أن لا يَمِنَعَ ِن نقل النص لو كات له حقيقة. 

قلنا: لو نَقَلَ مَن رنه ِن مُخالفى الإسلام النصّ لكانوا إِنّما يَتْمَلونه 


سے 


؛ فى «ج» ص »: «للناس». 

. فى «ج» ص» ط»: «فكانت». 

مَعيّرة: موضع عارء و هو السْبَّة و التوبيخ. 

. فى «د»: -«الجلى». 

. فى «د» والمطبوع و الحجرى: «لأنّهم). 

. فى «د): «ما يذكره». 

: في «ج» ص. ف»: «عليه السلام». و في التلخيص: «عليه و آله السلام». 
1 فى «ج» ص»: «ما عجلوه». و تمحّلوه. أي احتالوا فى توجيهه. 
. في «ج» ص. ط. ف»: «لما». 

6ق فى التلخيص: «أن». 

.١١‏ فى «ج»: «لو كان». 


O فى‎ 4 4 


لے > حر ص 


.١‏ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ع 


للوعة الذي له تقون الشوادت المج و الأموز الي الظاهرة. و معلومٌ ‏ 
فيما كان سببٌ نقله مث هذا أن الخوف اليَسِيرَ يَمنعٌ منه. و يَقتضى العدولٌ عنه. 
و ليس يَحمِلٌ نفسّه عاقل ' على تحمل الصَّرَرٍ و الخطار" بالنفس فيما جرى 
هذا المحرف: 

نيما كان الحوف الشديد سبباً لانتقطاع نقلٍ ما يرجم إلى الديانات ‏ فضلاً 
عمًاء لا يرجم إليها -و لا يَعتَقِذ المُعرض عن نقله أنه قد ضيّعَ بإعراضه فرضاًء أو 
همل واا 

و إذا' كان في نقلٍ النصّ و إشاعته " و تداؤله شهادة على أَئمَةٍ تة القوم بالانسلاخ 
عن الدّينء و المخالفة بودن ا عيدو اله ا 
تابع لهم و مقتَدٍ بهم ففي تعض اليهود و أهل الذمّة له" فسخ لمهم و تقض 
لدي "لتو لك تنقيا ها نعم بقاء ان يَسفِكوا دماءهم و يُبيحوا 
اجر بر و مر ن 


.١‏ هكذا فى «د» و الحجري و التلخيص. . و في «ج» ص» ط. ف»: - «له». و فى المطبوع: «لم 
وا دن «له ينقلون». 

3 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «عامل». 

". الخطار بالنفس: المخاطرة بهاء بان يعرّضها لما فيه هلاكها. راجع: کاب العين. ج »٤‏ ص 7١1‏ 
(خطر). 

.٤‏ هكذا في «ط» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «على ما». 

6. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و اهمل». 

. فى «(ج» ص»: «و إن». 

هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «و إشاعاته». 

. فى اج. د»: «عليه السلام». و فى التلخيص: «عليه و اله السلام». 

فى المطبوع و الحجري: «لهم». 

۰ فى «ج. ص»: الهدنتهم». 


فر > <7 ص 


١10 


هد الشافى فى الإمامة / ج؟ 


مى ال E‏ من النفع لهم ما يفي ببعض الضرَرِ المتخوَّفٍ' من جهتهم. 

ولا يُشبه هذا ما ينونه مِن دياناتهم و مذاهبهم و طعونهم في الإسلام؛ لأ 
ع لح حرو و من المسلمينَ فيه؛ لأنّ ذِمّتهم عليه انعقدّت و لم 
نَجِرٍ 2 اا ن يَحَظَرَ على أهل الذمَم إظهارَ 
#العووو ان 2 و قو نالحد )تفي ها مي 
ِن مُسلم أو طعن على مؤمن بتظليم أو تكفير خارج عمًا يَقنّضيه ديهم و استقَرّت 
عليه 9 فكيف لهم" إذا جاوزواإلّى الطعن على الخلا و تظليم الأمراء؟! 

و لأنّ الحَوفَ لو كان عليهم -فيما يَنقَلونّه مِن مَذاهبهم و دياناتهم و في نقل 
النص _-واحداً. و لَم يتر الأمران مِن حَيتٌُ ‏ گرناء لَوجَبٌ العُدولُ عن ذ كر النضص 
دون ما يَتعلّقُ بالدّين؛ لأنّ لداعي الدّينِ” مِن القَوَةٍ ما ليس لعْيره» و قد يَجورُ أن 
تحمل فيه ما لا يُتحمّل فى غيره. 
[جواز اجتماع العلم بالنضّء و المنازعة في الإمامة] 


E 1 (f me ا ا ا د‎ E O ا‎ e TE 
فامًا قوله: «بّل کان يجب ان يكونوا مُضطرَينَ إلى معرفة النصء و لو كان ذلك‎ 

.١‏ فى «ج» ص" ف»: «عليه السلام». 

۲ في المطبوع و الحجري: «و المتخوّف). و فى التلخيص: «المخوّف». 

1 فى «د» ط» و الحجري: «و لم يجر). 

3 فى التلخيص: :«أمر». . و في «(ج» ص» ط» ف»: م 

6. فى «د»: «و إن كان». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «عاداتهم». 

فى التلخيص: «بهم». 

. فى «د»: «للداعى إلى الدين». 

فى التلخيص و المغنى: - «ذلك». 


ف > ١ط‏ ها 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به LY‏ 


كذلك لما صَحَّ ما قد ثبت ثبت عنهم من مَواقف الامامة». 

فهذا إِنْما يقال فيما يتناف و لا يَصِحَ تُبوثه على الاجتماع. و قد كان يجب أن 
اي اوضر بعت لكاتو دامر لطن با O E‏ تلك 
المَواقف؟ و قد بنا أن جميعَهم لم يدفع الضرورة فى النصّ. و لا عمل بخلافه 
على جهة التعمُّدِ و أنّهم يَنَقَسِمونَ إلى الأقسام الثلاثة التي ذ كرناها. ' 

و إذا كان الذي أجزنا" عليه تعمد الكتمان للنص مع العلم به و تعمد العمل 


بخلافه ؟ جماعة قليلةً العَددِ فكَيفٌ يَصِحٌ أن يُقالَ: إن النصّ لو كان حمَّاً لم بجر 


من القوم” ما جرئ؟ 
يبق إلا أن يُقال: لا يجوز على الجماعة القليلة أن تعمل بخلاف ما تَعلَمُه 
و تَدفعَ ما تعرفه لبعض الأغراض القويّة. 

و هذا مما إذا قي غرفت صورةٌ قائله؛ فان خصومنا لا يَمنّعون ما د کرناه فى 
جراد ا وراماك "كتير التي ل إن د عصرم 
و تَخنّص" بصفات معيّنة و E‏ عة اوها تی :مجر 
.١‏ فى التلخيص: - «إلى». 

۲. تقدم ذكرها فى ص .47١ 1١0‏ 

۳. فى «ف» و التلخيص: «أحلنا». 

.٤‏ فى التلخيص: «و تعمّد الخلاف له». 

۵. فى «ج. صص. ط. ف»: «من القول». 

فى التلخيص: «فى الجماعة». 

. فى «ف. ط»: «و يختص». 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «فکل». 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «لم يثبت». 


ف > 9٠‏ ص 


1۳۳/Y 


L۸‏ الشافى فی الامامة /ج" 


عصمته -مِن دلالة توْمِنُ ' من وقوع مِثل ' ما ذ کرناه منه فهو جائرٌ عليه. و لا مانعَ 
ورت العاداتٌ -التى لا يَتَمكَنٌ أحدٌ مِن دفعها ‏ بعمل الجماعات بخلافي 
ما تَعلَمُّه " لبعض الأغراض. و كتمان ما تعرفه ' لمثل ذلك. 

و قد نط الكتابٌ* بمغثله؛ قال الله تعالى" مُخبراً عن أهل الكتاب: وَيَعْرِقُوتَه 
كما يَعْرِقُونَ أَبْنْاَهُمْ و إِنّ فريقاً مِنْهُمْ لَيكْتّمُونَ الْحَقّ و هُمْ يَعْلَمُونَ4" و قال جل 
ذكرّه: و جَحَدُوا بها و ايها أَنْفْسهُمْ ظَلْماً و عُلّوّاه*. 

و قد عَلِمنا مِن جهة المَرآن أيضاً و الأخبار ما وق مِن ضَلالٍ قوم موسئ عليه 
السلامٌ عند دُعاء السامريّ لهم إلى عبادة العجل, و كُثرةٍ مَّن اغتَّرٌ به و مال إلى قول 
مع قرب عهدهم بنبيّهم عليه السلا و كثرة ما تكوّرَ على أسماعهم مِن بَيّناتِه ١‏ 
و حُججه التي يَققضي جميها توق الشبهة تفي التشبيه ٠١‏ عن رنه تعالى. 


.١‏ هكذا في التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «يؤمن». 

؟. في «ج» ص» ط »: -«مثل». 

۳. هكذا في «ج» د. ص» ف» و التلخيص. و في «ط»: «يعلمه». و فى المطبوع و الحجري: «نعلمه». 

.٤‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في (جء ف»: «تعلمه». و في «ط »: «(یعلمه». و في «ص»: «تعلم». 
و في المطبوع و الحجري: «نعرفه). 

0. فى التلخيص: «القران». 

9 في ((ج» ص ط. ف»: «سبحانه و تعالئ». 

.٠٤١ البقرة(۲):‎ .۷ 

۸. النمل (۲۷): 14. و فى «طء ف»: + 8« فَانْظُوْ كَيِفَ كان غاقِبَة الْمُفْسِدِينَ»*. 

35 5 «د) والمطبوع و الخجرف «من بيانه»). 

۰ فى «د» و التلخيص: «التي يقتضى جميعها نفى التشبيه). و فى «ج» ص» طء ف): «و نفى) بدل 
«بنفى ). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲۹ 


و لعل مَّن ضل بعبادة اليجل مِن قوم موسئ عليه السلام كانوا اكثرَ مِن جميع 
ال ا كانوا فى فت نكا دكن :سول الله فل اللةضلهو الهو ذا 
جار الضَّلالُ و العُدولُ عن المعلوم على أمَّة" مِن الأمَم فهو على جَماعةٍ مِن ججملة 
م أجوَز. 

و الذي يقولّه المخالفون عند احتجاجنا بقِصّة السامريٌ من أن ضلا 
قوم موسئ بعبادة " العجل إِنّما كان للشبهةء لا على طريت التعمّدٍ و العناد و قولكم 
فى النصّ يُخالِفُ هذا؛ لأنّه کان معلوماً لهم عند ك فعَدَّلوا عنه و عَمِلوا بخلافه ‏ 
عير صحيح. 

لأنّ القوم الذينَ ضَلُوا بالسامريٌّ قد كانوا مِن أمّةِ موسئ عليه السلامٌ و ممّن قد 
سَمِعَ حُجِجَه و بَيّنَاته و عرق شرعه و دِينّه و ما كان يدعو إليه. و نحن تُعلمُ 
أن المعلومً من دين موسئ” لهم' نفئ التشبيه عن خالقه". و أنه دعاهم إلى عبادة 
مَن لا يُسْبه الأجسام ولا يَحُلّها". و إذا كانوا عارفينَ بهذا مِن ديه ضَرورةٌ فليس 
تدخُلٌ عليهم شُّبِهةٌ فيه إلا مِن حَيتٌ شَكُوا فى نوه و اعتَقّدوا أنّ ما دعاهم إليه 
ليس بصّحيح. و لم يكن القومٌ الذينَ ضلوا بالسامِريّ ممّن اظهَرَ الشك في وة 
.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «الرسول». 

. فى المطبوع و الحجري:«أنّه). و هو سهو. 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «لعبادة». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: -«قد». 

5 فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «من دينه». 
. فى التلخيص: - «لهم». 


: فى اج. ص. ط. ف»: عن خالقهم». 


كيكس 4 حم © 


د که ضحم 


ع1 


كرد الشافى فى الإمامة / ج؟ 
موسئ عليه السلامٌ و الخروج عن دِينهء بَل الظاهرٌ عنهم أنهم كانوا مع عِبادتِهم له 
متمسّكينَ بشَريعتِهء و لهذا قال لهم السامريٌ: «هذا إِلَهُكُمْ و إِلْهُ مُوسئ4 ' مُشيراً إلى 
الهج فلم يبق -مع ضلالهم باليجل و عبادتهم له إلا العمل بلا المعلوم 
لبعض الأغراض. 
[نماذج من مخالفة سلوك بعض الصحابة للنصوص الدالة على فضل أمير المؤمنين ا] 

على أنّ قولّه: «كان يجب أن لا يَجريَ منهم فى الإمامة ما جرئ إِنّما يُحمَل 
على" حُسن الظنّ بالقوم» و ليس لحُسنٍ الظنّ مَجالٌ حيثٌ يمع العلم. و إذا كُنَا قد 
دللنا على صحَّةٍ النصّ بِأدلَةِ تَقنَضي العلم فلا معنئ لدَفِها بما يُرجَعُ فيه إلى 
سن الظن. 

على أن جميعَ ما بَقَتَضي حُسنَ الظنٌّ بالقوم -الدافعينَ للنصٌ و القائمينَ مَقام 
المنصوصٍ عليه عليه السلامٌ مِن الصّحبةٍ للنبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله و ظهور 
القضل قد حصّل لعْيرهم أو أكّرُه. و لم يَكّن ذلك نافياً عنه الصلال و العمل 
بخلافٍ الحقّ مع العلم به؛ 

ألا تُر أن طلحة و الرَبَيرَ مع صُحبتِهماء و كَثْرةٍ فضلهما في الظاهر. 
و مَقاماتهما في الدين - قد بايّعا أميرَ المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ طائعين غَيرَ 

روس مُكرَهَينِء ثم عادا ناکٿين لبَيعتهه مُحِلِبَينِ" عليه. ضاربّين لوَّجهه و وجوه أنصاره 


.A۸ :)5١(هط‎ .١ 


. فى «د» و المطبوع و الحجرى: «عليه». 
۳. يقال: أجلبوا عليه: إذا تجمّعوا و تألبوا. و أجلب عليه: إذا صاح به و استحثه. النهابة ج .١‏ ص 
e AS‏ 


١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .٦ 


بِالسَّيفِء ثّمٌ حمّلهما خَطُؤْهما القَبِيحُ على أن نَسَبا إليه عليه السلامٌ مِن المُشارَكة 
في دم عثمان ما هو بَرِيءْ منه. و هما مُنغوسان ' فيه ! 

و هذه عائشة و" قد جمَعَّت إلى الصّحبة الاختصاصّ و الالتصاقٌ بالرسولٍ 
صَلَى الله عليه و آله و سَماعٌ الوحى النازلٍ فى بيتها و المتكرّر على سَمعِها قد 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «مسببان). 

؟. يشهد لذلك جوابه عليه السلام لابن عبّاس ‏ و قد حمل إليه رسالة من عثمان و هو محصور 
يسأله فيها الخروج إلى ماله بيع -: «يا ابن عبّاس. ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملاً ناضحاً 
بالغرب» أقبل و أدبر» بعث إليّ ان أخرج. ثم بعث إلى أن أقدم, ثم هو الآن يبعث إلى أن أخرج؛ 
و الله لقد دفعت عنه حتّى خشيت أن أكون آثماً». ( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد, ج ۳٠ء‏ 
ص .)۲۹١‏ و أخرج البلاذري من طريق أبي خلدة أنه سمع عليّأ عليه السلام يقول و هو 
يخطب _فذكر عثمان فقال: «و الله الذي لا إله إلا هو ما قتلته. و لا مالات على قتله. و لا ساءنى». 
( أنساب الأشراف. ج 4. ص 5) و روى المدائني فى كتاب الحملء قال: لما قتل عثمان كانت 
عائشة بمكة, و بلغ قتله إليها و هي بشراف فلم تشك في أنّ طلحة هو صاحب الأمر. و قالت: بُعدا 
لنعثل و سحقاًء إيه ذا الإصبع. إيه أبا شبل!إيه يا بن عم لكأنّي أنظر إلى إصبعه و هو يبايع له. حنّوا 
الابل ودعدعوها. قال: و قد كان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيك الال و ا غد نات کات 
لعثمان فى داره ثم فسد أمره فدفعها إلى على بن أبى طالب.( شرح نهج البلاغة ج ٦‏ ص .)٠١‏ 
و عن ابن أبى الحديد: كان طلحة من أشد الناس تحريضاً عليه (أي عثمان)» و كان الزبير دونه 
في ذلك و روى الناس الذين صنُّوا في واقعة الدار أنّ طلحة كان يوم قتل عثمان مقنّعاً بثوب 
قد استتر به عن أعين الناس يرمى الدار بالسهام» و رووا أيضاً أنه لمّاامتنع على الذين حصروه 
الدخول من باب الدار حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار. فأصعدهم إلى سطحها و تسوّروا 
منها على عثمان داره فقتلوه. ( شرح نهج البلاغة. ج »٩‏ ص .)۳١‏ 
و روى البلاذري أنّه كان الزبير و طلحة قد استوليا على الأمر. و منع طلحة عثمان من أن يدخل 
عليه الماء العذب. فأرسل على إلى طلحة و هو في أرض له على ميل من المدينة أن دع هذا 
الرجل فليشرب من مائه و من بئره - يعني بئر رومة - و لا تقتلوه من العطش. أنساب الأشراف. 
ج 0 ص 0۸۲. 

۳. فى «ج» ص ط ف»: - «و». 

٤‏ فى «ج. ص.» ط. ف»: «عليه السلام». 


۲ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


وقعَ منها من حَرب امير المؤمِنِينَ عليه السلامٌ -مع علمها بفضله. و كثرة سَوابِقَه 
و روايّتها فيه ما يَزِيد على کل تعظيم و تبجيل -ما شارَكّت فيه طلحة و الرْبَيرَ 
وات غاا" 
ETT‏ د و 12 لد E i AS e‏ 7 
و هذا سعد بن ابی وَقاصٍ و محمد بن مَسلمه يَمتَنِعانَ مِن بَيعَتِه عليه السلام 
0 ال م ). وسر 7 


قن نين أنها قرو عو ا شان الله ع وا نيه قن :ذلك ل ا فی دت 
قله الحم +" قلخا هوا اا ال انب فى مض الور حر اا ا كات 
الحوأبء فقالت لمحمّد بن طلحة: أىّ ماء هذا؟ قال: هذا ماء الحوأب. فقالت: ما أرانى إلا 
اة قال و 51 الت مخت رهون الله حل ]لله غلنة و سل يمرل لعا وكات ولخدا كن 
قد نبحها كلاب الحوأب. و إيّاك أن تكونى أنت يا حميراء». فقال لها محمّد بن طلحة: تقدمى 
ركا د هالو ن عدا ال تائف لها ا ا 
و اتأهانسة ور اعا و ا ع نهنا :اول شهادة زور فى الإسلام. ( الإمامة 
ا ا کر ا ا ی 
ج »٤‏ ص ۷٥٤؛‏ الكامل لابن الأثير. ج ۳ ص ۰٠۲؛‏ الأنساب للسمعانی» ج »٤‏ ص ۲۹۸ ۲۹۹؛ 
معجم البلدانء ج ۰۲ ص ۳۱٤‏ تاربخ إبن خلدون ج 7 ص 4109-7048 شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد. ج 1. ص ١۲۲؛‏ تذكرة الخواص» ص 1۸. 

.١‏ محمّد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنصاري الأوسى الحارثى. يكنّى أبا عبد الرحمن, 
قل بوعل الله ابد راخدا و المشاهد هام ورل الله صل الله عه و آله إلا 
تبوك. امتنع من بيعة أمير المؤمنين و اعتزل فى حروبه. توفى بالمدينة سنة ٤۳‏ و قيل: ١٤ه.‏ 
الطبقات الکری ج ۰۳ ص ۳۳۸ الرقم 1 معرفة الصحابة ج ا.ص 116 الرقم لل تاريخ مدينة 
دمشق» ج ۵۵ ص ۲٥۰‏ الرقم 1445؛ الاستبعاب, ج ۳»> ص ۱۳۷۷ الرقم ٤٤۲۳؛‏ أسد الغابة ج 
4 ص ۳۳٣‏ الرقم .٤۷١١‏ ظ 

۳. قال ابن أبى الحديد: و بايعه المسلمون بالمدينة إلا محمّد بن مسلمة» و عبد الله بن عمر. 
و امام ين Nelle A RSS‏ 
سلام. إلى أن قال: ثم أتي بسعد بن أبي وقاص. فقال له: «بايع»» فقال: يا أبا الحسن. خلّني؛ فإذا 
لم يبق غيري بايعتك. فوالله لا يأتيك من قبلى أمر تكرهه أبداً. فقال: «صدق» خلوا سبيله». ثم 


>< 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به eT‏ 


و هذا معاوية و عَمرُو بنُ العاصِ -مع صُحبتهما أيضاً ‏ قد جرئ منهما 
مِن حَرب أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ و إظهار عَداوته و لَعَنِه في قنوت الصَّلّوات. 
ما شهرته ف عو كن الوه و عله و اله فول 
«حَربك يا على حَربی» و سِلمُكَ سلمي»" و قوله: «اللّهُمٌ وال مَن والاه. 
و عاد من عاداه و انصُرْ من نصّرَهء و اخذّل مَن خذَلّه»“ و قَولّه: «عليٌ مع الحَنٌّ. 
و الحَقٌ مع علً؛ دور حَيّما دار" إلى ' غير ما د كرناه" مِن الأقوالٍ و الأفعال التي 
تذل على نِهاية الإعظام و الإكرام» و غاية الفَضل و التقدم» و أقَلّ أحوالها أن تَقتَصىَ 


<> بعث إلى محمّد بن مسلمة؛ فلمًا أتاه قال له: «بايع». قال: إن مول الله أمرنى إذا اختلف الناس 
و صاروا هكذا و شبّك بين أصابعه أن أخرج بسيفي فأضرب به عرض أحد. فإذا تقطع أتيت 
منزلي» فكنت فيه لا أبرحه حى تأتيني يد خاطية, أو منيّة قاضية. فقال له عليه السلام: «فانطلق 
إذن» فكن كما امرت به». شرح نهج البلاغة. ج »٤‏ ص . 

.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و ما شهرته». 

؟. فى «ج. صء. ط» ف): «ما يغنى شهرته عن روايته). 

۳. مسند احمل ج ٣۳‏ ص 7ح 4۹4٦‏ الجامع الصحيح. ج ۵ ص 4۹ح ٠‏ المستدرك 
على الصحيحين. ج ٠۳‏ ص ۱٦۱‏ ح ٤۷۱۳‏ و ٤١۷٤؛‏ المعجم الکہیرں ج ٣۳‏ ص ٤٢‏ ح 5770 
و١575‏ و ج ۵ ص ۱۸٤‏ ح ۵۰۳۱ مع اختلاف. 

.٤‏ مسند أحمد. ج اص ۱۱۸ ۔- ۰۱۱۹ء ح ۰ و ۱و ٤‏ و ص ٥۱ء‏ ح سی ا 
ماجة ج .١‏ ص ۳٤ء‏ ح 117؛ المستدرك على الصحیحین ج ۰۳ ص ۱۱۸ ح 40۷٦‏ و ص ۱۲١‏ 
ح 4101؛ المعجم الکیر ج 7 ص ۳۵۷ح ۲0۰۵ و ج “ا ص ۱۸۰ ح ۳۰۵۲ و ج ٤‏ ص ۱٦‏ 
ح ۳۵۱٤‏ و ص ۱۷۳ ح ۳٥١٤؛‏ المصنق لابن أبي شيبة؛ ج ۰۷ ص ٤۹٩۹‏ ح 78 و 14. 

۵. الخصال. ج ٠١‏ ص 4۹1 ح 04؛ الأمالي للطوسي» ص .0٤۸‏ المجلس ۲۰ء ح 78١١/4؛‏ جامع 
الأخبار. ص 17١؛‏ تاريخ مدينة دمشق. ج ۲ ص ٤٤۹‏ الرقم ۳ راد السمطين. ج ا 
ص /107. ح ١٤۱؛‏ مجمع الزوائد. ج ۷. ص ١١۷٤ء‏ ح ٠٠١١‏ . و مع اختلاف فى المستدرك على 
الصحيحين. ج ٠۳‏ ص ١٤۱۳ء‏ ح 41۲۸؛ المعجم الأو سط ج 4. ص ۱۳۵ ح ۸۸۰. 

1. فى المطبوع: «و إلى». 

/ا. في «ج. ص ت»: «ما ذكرنا». 


۳۶/۲ 


1 الشافى فى الإمامة /ج" 
المّنعَ مِن حَربه و لعنه. و مظَاهَرَتِه بالعداوة. 

و نحن نَعلَمُ أنه ليس فيمَن ذَكرناه ممّن صل عن الحَنٌّ و عدَّلٌ عن سَئَِه' إلامَن 
كانت له صُحبة و ظاهرٌ فضل» إن لم يُساوٍ فيه القوم -الذينَ يُشْارُ إليهم بدّفع النضّ 
O LC,‏ لبان ترق اقيق المصلدن 
مما" يَقتَضى أن يَجورٌ على هؤلاء مِن الضَّلالٍ و العنادِ مالا جور على أولئك. 


[نفي دخول الشبهة على الصحابة المخالفين لأمير المؤمنين افة] 

و ليس للمخالف أن يقول: إن جميعَ مَن د كرتم “ممّن حارَبَ أميرَ المؤمنينَ عليه 
ق العم علدا ا 

ساعن الله يدل عر كيل كويد وله ا لون زوه مهن 
فااعددناة. ۰ 

وأيٌّ شبهة يَصِحّ أن تدخل " على طلحة و الزبير -مع بَبعَتِهما له عليه السلامُ 
طوعاً و إيثاراًء و علمهما باختصاصه عليه السلامُ من القضائل و السّوابت و العُلوم 
بما يَِيدٌ على ما يَحتاجٌ إليه الأئمَهُ أضعافاً مُضاعفة ‏ حتّى ينكثا بَيعَنّه» و يَضربا 


وة ال فو فك ف دا المسلمية هماسا شقات؟! 


سے 


في «(ج» ص»: اسلته). 

5 فى التلخيص: «و ليس يعرف». و في «ج»: «و ليس صراف». 
. فى اج. ص» طء. ف»: «ما». 

. فى «ج» ص» ف» و التلخيص: «ما ذکرتم». 

. فى «(ج» ص» ط» و الحجري: «تمّم». 

. فى «(ج» ص» ط. ف»: «عليه الخطا». 

. فى «(ج» ص.ء. ط. ف» و التلخيص: «ان يدخل». 

. فى التلخيص: «فيسفك». 


oO > مى‎ 4 4 


گے > حح 


فصل فى إبطال ما دقع به قبونت النضّ'وورودالسمع به 5 

ا قتاله و خلع طاعته 
E aa es‏ 

و أي عُذر لسَعدِ بن أبي وَقَاصٍ و ابن مَسلَمة في الامتناع عن بَيعَبِه و قد بايَعا 
كول بتو عن لهاو و ا 
ناهد النائن قلا احتمعوا عله و رض انام كما الحتمهوا على اللات الد 

بق للشبهة طريقٌ. 

و كيف يَسْتَبِهُ على مُعاويةَ و عَمرو و أشياعهما أمرُ حَربه و لعِه» و هُما يَعَلَّمانِ 
ضرورةً -و كَل مسلم من دين الرسولٍ' صَلَى اللَهُ عليه و آلِه "ما يَمنَعُ ِن ذلك 
فيه» مع ما علموه فق كنوك ا و المسلمينَ به؟! 

و إن جار أن تدخُلَ الشبهةٌ على مَن ذَّكرناه -مع انا لا عرف لدُخولها وجهاً ‏ 
فليجِورَنْ ؛ أن دحل * الشبهةٌ' على جميع مَن عَمِلَ بخلافٍ النصّ على أمير 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ و عمَدَ الأمرَ لغيره و عدّلٌ عن ذكر النصّ و نقلِهء حتّى يَكونَ 
جميعٌ مَن فعَلَ ذلك لم يَفعَلّه إلا بالشّبهة. و هذا ما" لا فصل فيه و لا مَحيص عنه. 

و قد كُنَا ذكّرنا فيما مَضئ مِن هذا الكتاب ما يُمكِنٌ أن يعارّضٌ به هاهناث؛ 


.١‏ فى التلخيص: «ببراء ته منه). و فى «د» والمطبوع و الحجري: «منه براءته». 

.١‏ هكذا فى «د» والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «من دين المسلمين و الرسول». 
۳. فى «ج» صء. ف»: «عليه السلام». 

.٤‏ فى «د»: «و ليجوّزن». 

: و ا «أن يدخل». 

. في اج» ص»: -«الشبهة». 

فى «ج» صص. ط. ف»: «ممًا». 

. تقدم فى ج ۱ ص ۱۳۰۔۳۱ 


Oo 


م > < 


1۳¥/۲ 


د الشافى فى الإمامة / ج؟ 
حيثٌ قُلنا لصاحب الكتاب: إذا جار أن يَكون النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله قد بين 
صفات الإمام التي من ججملتها أن يَكون مِن قيش و صِفاتِ العاقِدينَ للإمامة, تم 
حضّرٌ الأنصارٌ مع ذلك طالِبِينَ للأمر' و منازعينٌ فيه. فألا جار عليهم و على مَن 
طُلَبَ الأمرَ مِن المهاجرينَ أن يتَطلّبوه مع عِلمِهم بالنضٌ؛ للوجه الذي له طَلْبَتِ 
الأمرَ" الأنصائ؟ 

و ّا" أنه إن قال: إن الأنصار لّم تَسمّع ؛ النصّ” على صِفاتِ الإمام و صِفاتِ 
العاقدِينَ'. مع أنّهم من أهل الحَلَّ و العقدِ و ممّن قد خوطِب بإمامة الإمام. 

قيل له: فأجر أيضاً أن يكون النصّ لم يَسمَعْه القومٌ الذينَ استَبَدٌوا بالخلافة" 
و تمالؤوا على جَرّها إليهم'. 

و قد أشبَعنا هذه المعارّضةً فيما مضي و يُمِكِنٌ "أن يُذْكَرَ'' في هذا المَوضع 
اي كلها لسو طاو ELE E‏ 
فى النصّ حَقَاً لما فعَلوا كّذا وكذا). ۰ 


.١‏ فى ١ج.‏ ص» طء ف»: «الأمر) بدل «للامر». 

8 فى «ج» ص» ط. ف»: - «الامر». 

۳. تقدّم فى ج ١ص‏ 759-3770 

ع في «د» ص» و الحجري: «لم يسمع). 

6. فى التلخيص: «بالنص». 

١‏ في ((ج» ص» ط. ف»: + «له». 

۷. في «د» و المطبوع و الحجري: «بالخلاف». 

۸. فى التلخيص: «تمالوا». 

۹ في «د» و التلخيص: «إلى جهتهم». 

۰. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و نتمکن». 
.١١‏ هكذا فى «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «ان نذکر». 
۲ فى «ج» ص» ف»: «ما تقو لونه». 


EV فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 


فيْقالٌ له: و لو كان ما تَدَّعيه مِن النص على صفات الإمام و العاقِدينَ حَقَاً لما 
جرئ مِن الأنصار ما جرى من المنازّعة. 
[عدم جواز القطع على بواطن الصحابة] 

فأمًا قوله: «و هذا" في أا نَعلّمُ بُطلالّه باضطرار بمّنزلة ما تُعلَمُه من أَنفُسِنا؛ لأنا 
كما نَعلّمْ آنا لا نَعلّمُ فى الإمامة ما ادَّعَوه باضطرار و نَعتَقِدٌ خلافه. نَعلَمُ ذلك مِن 
حال الصحابة». 

فطريف؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى العلم بما كان يَعتَقَدُه القومٌ باطناً في النصّ. و أكثْرُ ما 
دل عليه حالّهم كَوتُّهم مُظهِرِينَ لاعتقاد جلافه. و ما سوئ "ذلك غير معلوم. و لو 
فازاها ا ا و اسان رقت اكاك ايد رمي 
لأنه' لیس يُمكِنٌ أن يُدّعئ فيه طريقٌ يَخْنّصٌُ. و لا فصل بَينَ مَّن ادع ذلك مِن 
المخالِفينَ و بَينَ مَن ادّعئ مِن الشيعة أنه يَعلَمُ ضَرورةً أنّ القومَّ كانوا يَعتَقِدونَ 
النصّ و يَعلّموئّه. و إن كانوا عامِلينَ في الظاهر بخلافه. 

و ليس يُسْبهُ ما يَعلَمُه' الإنسانٌ مِن نفسه ما يَعلَّمُّه مِن غيره؛ لأنّه يَجِدٌ نفِسَه 
معتقِداً للشىء ضَرورةً ّم يَفصِلٌ بَينَ أن يكونَ معتقداً لبعضٍ المَذاهب و بَينَ أن 
لا کون كذلك. و لا سبل له إلى أن يَعلم أنّ غيرّه معتقَدٌ لبعضٍ المَذاهب إلا 
.١‏ فى «ج. صء. طء ف): - «و». 

. أي علم الصحابة بالنص على أمير المؤمنين عليه السلام و إنكارهم له. 
. في د» ص»: «و سوى». 
في «ج. ص» ط. ف»: «أن يعلمه». و فى التلخيص: «أن يعلم». 


6. فى «د» والمطبوع و الحجري: «بأنّه). 
0 فى «اج. ص»: امأ يعلم». 


له ام 


١1 


۲ الشافى فی الامامة اج‎ ETA 


على شُروطء بأن' يَظهَرَ القولُ بالمَذهب ' منه في أحوالٍ قد عُلِمَ أنه لا داعى يدعو 
إلى إظهاره إلا الاعتقادُ و التديّنُ و بقطع" علّى انتفاء كَل ارک رب 
الأظيار انوع ا وا و ف ل غاا ل ر امو 
فكي يُمكِنٌ أن يُذَعَى العِلمٌ باعتقادٍ غائب لا سَبِيلَ فيه إلى هذه الطريقة؟ و يجوز 
أن يَكونّ ما أظهَرَّه من الاعتقادٍ لأسباب و أغراض كثيرة ليست للتديّن. 
على أن المعلوم من مَذهَبٍ مخالفينا أنهم لا يتقطعون على بَواطن الصَّحابةٍ إلا 
E 2000-89‏ 
بخلافي” ما هم له" مُظهرون؛ فَكَيفٌ يُذَعَى العلمٌ باعتقادهم فى النصٌّ و المَطمٌ 
علئ باطنهم فيه دون غيره» و أحوالّهم في الكل متساوية؟ و نحن نَعلّمُأنّإِظهارَهم 
ارك EY‏ جلك لتك ANNES a EE‏ 
عدا الاعتقاد فى النصّ اكد و أظهَرُ؛ فتجويرٌ مخالفة باطنهم لظاهرهم فى أحدٍ 


١١ 2: : 0 KC 
1 الامرّين كتجويزه فى الآخر‎ 


. فى «ج» ص»: «بالمذاهب». 

. فى «ج» ص» ط. ف»: (و نقطع». 

. فى التلخيص: «يحتمل». 

: فى الي و الحجري: «يدلٌ». وها اتعاءمطابق للمطبوع والتلخيص. 

.٦‏ هكذا فى «د». و فى التلخيص: «و مشاهداتها». و في سائر النسخ والمطبوع: «و مشاهدتها». 
/ا. في التلخيص: «فإتهم». 
۸ 
۹ 


يم ب احم 


Oo 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: «لخلاف». 

. فى «(ج» ص» ط. ف»: - «له». 
ا التلخيص: «لاعتقادهم». و في «ج» ص» ط. ف»: «اعتقاد». 
.١‏ في المطبوع و الحجري: «الاخرئ». 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹ 
على أن المُذَّعىَ للعلم بباطن الصحابة فى هذا الوجه لا يَجدُ فصلا بيه و بِينَ 


20 ي ا ) ِ۲ ا ۳ : 
من ادعئ من الحشويّة و اصحاب الحديث العلم بباطن من بهي مِنَ الصحابة 
و التابعينَ إلى عَصر معاوية فى اعتقاد إمامته ؟ و تصويبه و الرّضا بأحكامه بَعدَ 
موت الحَسّن بن على عليهما السلام؛ فإنّه لم يوجَدٌ فى تلك الأحوال إلا مُظهه” 
لما ذّكّرناه. و يقولُ مِثل قولٍ صاحب الكتاب: إِنّني' كما أعلّمُ من نفسي اعتقاد 
إمامة معاوية و تصويبه فى أحكامه. فهكذا أنا مُضْطدٌ إلى أنّ جماعة المسلمينَ 

ر : س 6 امه . باخ + 7 

و وجوة الصحابة و التابعينَ فى الاحوالٍ التى اشرنا إليها كانوا معتهدين لمث 

دلكه و ل تحد صا جت الكاب مهوبا من :هذه المعارضة” ولا تعلق بء 

كله فضلذ إلا و تمكتننا أن ثقائله له فما ادطاة: 

.١‏ «الحشويّة»: هم المشبّهة و المجسّمة و أهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التأويل للمتشابه 
من القرآن. و سمّيت الحشويّة حشويّةء لأنهم يحشون الأحاديث التى لا أصل لها فى الأحاديث 
المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه و آلهء أي يدخلونها فيها و ليست منها. و قالت الحشويّة 
و أبو بكرالأصمٌ و من قال بقولهم: إل عليّاً و طلحة و الزبير لم يكونوامصيبين فى حربهم. وإنّ 
المصيبين هم الذين قعدوا عنهم. و إِنْهم يتولونهم جميعاً و يتبرّؤون من حربهم و يردّون أمرهم 
إلى الله تعالئ. الملل و النحل للشهرستانى ج .١‏ ص 48؛ الحور العين» ص 4 ٠‏ 7؛ شرح المواقف. 

۲ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و بين من اذعى العلم من الحشويّة و أصحاب الحديث». 

8 فى «ج» ص. ط. ف): -«مّن بقى مِن). 

.٤‏ فى المطبوع: «و التابعين فى عفّة معاوية و اعتقاد إمامته». و ما أثبتناه مطابق لنسخة «د» 
و التلخيص و بعض النسخ. و الضمير فى «إمامته» راجع إلى معاوية. 

0. كذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «مظهراً». 

1. كذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: الإنى). 

۷. فى «ص): ««ابمثل». 

۸. لقد أورد المصئّف رحمه الله هذه المعارضة على القاضى؛ لأنّ القاضى لم يكن يؤمن بإمامة 
معاوية. 


١ 


١‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


[عدم دلالة التعظيم و الإكرام على السلامة في جميع الأحوال] 

َأمًا تعلق بإكرام الرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آله للقوم و تعظييه لهم و أن الخبر 
sS‏ وباو يدي ٠‏ بر وين لمر ورا ١‏ 
-إذا صح فليس يَقتَضي أكثْرَ مِن < حُسن الظاهر و سَلاميه في الحالء فأمًا أن يَنفي 
ما يق منهم في المستقبلٍ من قبي هف متوَهّم. و إذا كان دَفعٌ النص و العمل 
لحي لها ون ا ی كت ا عاو فكيف يكونٌُ مَدحُه فى حياته 
يد كزان ا 

فإن قال: إِنّما عَنيِتٌ أن الإكرام و المَدحَ و الإعظامٌ ' يَمنَعٌ ِن وقوع الفاق في 
تلك الحال. 

قيل له: لیس يَجَبٌ بما "وق منهم من دفع النصّ أن يكونوا في حياةٍ الرسولٍ 
على الل علقي اله ؛ على نِفاق؛ لأنّ فيمّن يَقَطّعٌ على أن دفعَ النصّ كف مِن فاعله 
من لا يّنع ِن وقوعه بعد الإيمانٍ الواقع على جهة الإخلاص فامًا من ذهب إلى 
«المُوافاة»” فإنّه عن Ce‏ الإيمان متقدناً: إلى E‏ دفع 
النصّ كُفراً. و أنه يُخْرِج عن منزلة الست و يُلحِقُ بِمَنزلةِ الكفرء ثم نبت أن فاعله! 
عاب ا ا ق الإيمان. 


.١‏ فى «ج» ص. ط. ف» و التلخيص: «من تعظيم و إكرام». 

فى التلخيص: «أنّ الإكرام و الإعظام و المدح». 

. فى اج. ص» ط): «ممّا»). 

. في «(ج» ص» ف): «عليه السلام». ' 0 

. الموافاة: هى النظريّة القائلة بأنّ الايمان لا يتعقّبه الكفر و أنّ المؤمن لا بد أن يوافئ بإيمانه 
و أن مَن علمناموته على كفره قطعنا على أنه لم يؤمن بالله طرفة عين. و أن الذي كان يُظهره من 
الطاعات إِنّما هو نفاق. الذخيرة ص ١045؛‏ رسائل الشريف المرتضىء ج ٠۱‏ ص 7571. 


3 أي الفاعل لدفع النص. 


Oo 


٤١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


على آله غيرُ ممتيع عقلاً أن کون الرسولُ صَلَى الله عليه و آله" غير عالم 

بواطن أصحابه واف و ٠‏ فیکون مَّدحه لهم ' على الظاهر. 

وا اد با ا ا الله و ا ر 
م ا انال ال اا عو ا لاان :فى مال لم يكن ت 
َعدّها مَدحّ و لا تعظيمٌ لِمَن عَلِمَ سوءَ باطنه؛ فإنّ الحال بعَينها غير مقطوع عليها 
و مکی أن کون" قبل وفاته عليه السلا" بِرّمانِ سير 1 

و قد قيل: اله غيرُ ممتنع أن يَمدّحَ النبي صَلَى الله عليه و آله من عَلِمَ نبت 
باطيه إذا كان مُظهراً للحَقٌ للحَقٌّ و الدين» كما أنه صَلَى اللَّهُ عليه و آله" مع 
علمه بالمنافِقينَ و تمييزه "' لهم مِن جُملة أصحابه قد كان يُجري عليهم أحكام 
المؤمِنينَ''. ولا يُخالِف بَينّهم فى شىء IE TET‏ ونه لكان" 
مِن تَركِ الصلاةٍ على أحدهم عند" مويه و القيام على قبره. و إجراءً أحكام 


سے 


. فى «(ج» ص» ف»: «عليه السلام». 

". فى «ج» ص» ط. ف»: «الصحابة». 

۳. فى «د» والتلخيص: -«من خير و شرً). 

٤‏ فى التلخيص: «إيّاهم». 

6. في جميع النسخ و التلخيص: «عليه السلام». 

.١‏ فى «ج» ص. ط. ف» و التلخيص: «عليه السلام». 

۷. كذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع و الحجري: «و يمكن أن يقال: إنّ ذلك» 
بدل «و يمكن أن يكون)». 

۸. فى «ج» ص» ف»: - «عليه السلام». 

۹. في النسخ و التلخيص: «عليه السلام». 

.١‏ فى «ط» و التلخيص: «و تميّزه». 

.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «المؤمن». 

۲ في اج ص. ط. ف»: «نطق الكتاب به». 

۳ فى المطبوع و الحجري:«عنه»» و هو سهو. 


151/۲۳ 


۲ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


المؤمِنِينَ ' عليهم و دعاؤهم فى جُملتهم ضَربٌ مِن المّدح و التعظيم '؛ فلئن " جار 
هذا جار الأَوَلُ. 1 1 

و لیس يُمكنٌ أن يُقالَ: إن الي صَلَى الله عليه و آله ّم يكن يعرف المنافقيَ 
بأعيانهم»»؛ لأنّ SS‏ يَعرفهم؛ واقال الل 
تعالی: و لأ تُصَلَّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَداً و لا تَقُمْ على قَبْرِهِ» * و ليس يصح" أن 
gE‏ العبارة فيهم إلا مع المعرفة و التمييز'. و قال 
جل و عَرّ: وو لو نَشَاء لأَيْنْاكَهُمْ فلَعرَفتَهُمْ بسيماهُم و لَتَعْرَِتَّهُمْ فى لحن 
القولٍ» ''. و فى هذا اعرية لضا ا يتعرفهم. 

I E 


.١‏ فى «ج. ص» طء. ف»: «المؤمن». 

۴ فى «ج» ص» ط» ف»: «من ال e‏ و المدح». 

فى «ج» ص» ط» ف»: «فإن». و فى التلخيص: «و إذا». 
3 کي فى النسخ وا لتلخيص : : «عليه السلام». 

.۸٤ :)4 التوبة(‎ .6 

.١‏ في المطبوع و الحجري: «و ليس بصحيح». 

۷. ا د صء. 3 ف»): «أن يتوجه». 

۸. فى «ج» ص» ط› ف»: «عليه السلام». 

4. فى «ج» ص» ف»: «و التميز». 

.٠‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «و قال سبحانه». 

٣۰ :)٤۷ محمد(‎ 1١١ 

1 في الج د. ص» ط» و التلخيص: «عليه السلام». 
٠١‏ . هكذا في اج. صء ط. ف» و التلخيص. و فى «د» والمطبوع و الحجري: «لمن يتدبره». 


[الكلام فى كتمان النض» و مناقشة ما نقله القاضى] 


[عن أبي هاشم الجبّائي حول ذلك] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قيلّ': إنّ طريق الإمامةٍ و إن كانّ ما ذَكّرناه. فإِنٌ النقلّ انقطمَ 
للكتمانٍ '؛ لأا نجوّرُ على الخَلقٍ العظيم أن يَكتّموا. 
EE‏ لأ هزه الاين هذا الوحنه و الفصلحة لادقة ان 
15 لزان لحرن جنا لزعب فلن E‏ ترصن إل ا مركتي 
المكلّ' من أن يمع" متا بتع هذا اقل و لو" جاه الكتماة 
بالعادة على ما ذَّكَرتموه لَّوجَبَ أن يُقطَعَ' فيما هذه حاله أنه لم َم 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فإن قالوا». و في المغنى: «فإن قال». 

1 فى المطبوع و الحجرى: «بالكتمان». 

. هكذا فى «ج» ص.» ط» ف» و المغني. و فى «د» و المطبو و الحجري: «إليه». 
: فى المغنى: «و لا بد أن يرجع الامر إلى حكمة المكلف». 

٠:‏ فى المغنى: «ان نمنع». 

1 . في الج ص» ط. ف»: «ان يمنع مما نقطع على انقطاع هذاالنقل». 

۷. هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «فلو ». 

۸ 

۹ 


لد ل ا الحم 


Oo 


. فى المغنى: «كان». 
: فى المغنى: «أن نقطع». 
.٠‏ فى «د» والمطبوع والحجرى: «هذا». 


١ع‎ 


و 00 
الظاهرة! 

و بعد فإنّ ذلك إن صَمَّ أوجَب كُونَنا معذورينَ على ما قَدَّمناهه َل 
يوجبٌ أنّ الحُجّةَ كما لم تم عَلينا لم تقم عَليهم.' 


[جواز انقطاع نقل النض من قبل بعض الأقة] 

يقال له : قد تيت السؤال على ما لا يُسأَلُ" عنه؛ لاك إِنْ أسَرتَ بانقطاع النقلٍ 
ين أجل الكنمان إلى انقطاعه من جميع الأمْةِ حى إِنْه َم يوجذ في طائفة ِن 
DS‏ الا اوقد مير كاك لوق عر بدا وق ا 
خصومنا بنقلنا للنصّء و لمهم أن يَتأمّلوه و يَسَتدِلوا على صحَتّه لِيَعلّموا مِن 
النصّ ما علمناه؟ 

و إن أَرَدتَ أن تقل بعضٍ الأَمَة انقطَّ يِن أجل كتمان أسلافهم و عُدولهم 
عن إلقاءٍ النص إليهم فليس يَجِبٌ إذا أَرَدتَ هذا أن تَمَِعَ"' جكمةٌ المكلّفٍ 
مِن انقطاع النقل؛ لأنّه إذا انقطّعَ هذا الضربٌ مِن النقل' لم تَبطل" الحَجَهُ 
باه المكلّفِينَ» و إِنّما يَجِبٌ أن تَمِنَعَ الجكمةٌ* مِن انقطاع النقل على 


.17١ القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنى. ج‎ .١ 

؟. فى «ص»: «فيقال له». 

0 مكنا في «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «ما لم عل 
و فى «(ج» ص» ف»: «و هذا». 

. في النسخ و الحجري: «أن يمنع». و ما أثبتناه من المطبوع. 
. فى اج. ص» ط. ف»: «من الانقطاع». 

: في ): «لم يتصل». 

في «ص» و الحجري: «ان يمتنع الحكم». 


Oo 


کے > حح 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 116 
الوجه الأول الذي تزولٌ' معه الحجة. 

و ما" كتمان الأمور الظاهرة: فلو انَقَنّ في أصولها ما انق في النصّ. و طمعَ 
طامعونَ في تُمام كتمانها و اندفان' خبرها لبعض الدّواعى كما جرئ في النصّ ى 
لک نيك الخال اغا 

فأمًاء قيامٌ الذر للمخالِفٍ* و سُقوطٌ الحَجَةِ عنه في باب النص فقد" تَقَدَّم 
بُطلائه ” و بيّنا أن الحَجّةَ به قائمة على الجميع» و أنه لا عُذْرَ لِمَن جَهلّه. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

و قد ذَكرَ سينا أبو هاشم في بُطلانِ هذه الطريقة جُملة حسَنة نحن 
لورقها بلفظة أرئة يون ا ا 
عى النصّ بالأخبار التي تَعلّقوا بها مما طريقه طريق النظر. و دحل" في 
فل اله و كدت مده قرم ركن متهد قن "١‏ هذا القول د 


.١‏ فى «د. ط» و الحجري: «يزول». 

. کا فى «د». و في سائر النسخ و المطبو ع:«فأمًا. 

5 اتفال من اللاقة: 

.٤‏ هكذا في «د. ط). و فى سائر النسخ و المطبوع: «فإن». 

. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «قيام الحجة و العذر للمخالف». 
. فى (اج. ص. ط. ف»: «قد». 

. تقدّم فى ص 177- 75017 

. هكذا في النسخ و الحجري و المغنى. و في المطبوع: «و تدخحل». 
. فى «اج. صء طء ف»: «شبهة». 

.٠‏ في «ج. ص طء ف»: «لمّا يكن». 

.١١‏ في المغنى: «و حدث بعدهم قوم لم يلزمهم». 

.١*‏ في المغنى: «بدين». و فى «ج. ص. ط٠‏ ف»: «تدبّر». 


Oo 


کے »> حح 4ص 


١ 


٦٤ع‏ الشافى فی الامامة /ج۲ 


۲ 
i 


٤ 


.10 


EOL EA ga, 
فادّعَوا أنه عليه السلامٌ أحَدَّ' بِيَدٍ أمير المؤْمنينَ عليه السلامُ" و قال له:‎ 
«أنت الإمام" بعدي»“ و اذَّعَوا أنه* نَقَلَ ذلك جَمعٌ عن جَمع قد‎ 
حصَلَ إلى أن يَبِلّعَ إلى النبيت يلار اده رياني إل‎ 

النقلي شرطً القواثر”؛ حى اذَّعَوا على مخالفيهم أنّهم يَعلَمونَ" 
صحَة قولهم باضطرار. فطرًقوا" بهذا لمخالفيهم '' المعارّضة انور 7 
لا أصلّ ال أن بغرا" الا في أنه عليه السلا" ا 
أبي بكر فقال؟': «هذا إمامُكم بعدي» إلى غيرٍ ذلك و خرّج الكلامُ 
بيهم و بَينَ مخالفيهم ؟' عن الموضوعات. و خَرَجوا جميعاً ‏ أعني هُم 


فى المطبوع: «فاذعوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أخذ». 


: فى «ج. ص» و المغني: - «عليه السلام». 
. هكذا فى «ج» ص» ط» ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: +«من». 


١‏ م ف» و «أنّ»). 

. هكذا في المغني. و فى جميع النسخ و المطبوع إل الل عر الو 
فى «د» و المغنى: -«و أنه قد وجد فى ذلك النقل شرط التواتر». 

. في «(ج» ص» ف» و المغنى: «على مخالفهم أنه يعلم». 

. هكذا فى اج. ص» ط» ف» و المغني. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و طرّقوا». 


. فى الج» ص» ط. ف» و المغني: «لمخالفهم». 
ى «(ج.» ص ط» ف»: «بالامور التي». 
في «(ج» ص» ط ف»: «أن ادعوا». 
هكذا فى اج. ص» ط. ف» و المغني. .و في «د» والمطبوع : صلى الله عليه و آله و سلم). 
فى «ج» صص. ط» ف): «و قال». و فى المغنى: «فقال له». 
1 فى المغنى: «مخالفهم». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 


و مخالفيهم' - إلى الكلام عن الموضوعاتِ" التي تنكلَمٌ" على يثلها. 
إلى أن اذٌعى تكذيبُ البعض للبعض».' 
يقال لها" نقد دلا عل فاك حف ال رمم الله فى الحكن: ا 
و أبطلنا قولّ مّن رَماهم بابتداعه و قرب حداف يكنا أن رد العام بالمراد 
يو بهذا ان الكل اننا ات عن :زاك ول نط اا عبر الا 
الاستدلالء دون الإضطرارء و كذلك الطريقٌ إلى إثبات النصّ نفسه. ١‏ 


[نفي حصول الاضطرار من النص الجلي] 

فأمًا اللفظ الذي حكيته فخ قوله صل الله ليقن اله ت الإمامٌ بَعدي) 
فحكمُه عندّنا كم سائر الألفاظ المنقولة فى أنا نَستَدِلٌ على إثباتها و على المُراد 
بها. و لسنا نعم إلى مَن بُو SS‏ عل فخااتي ال فح تر 
فما عرف أحَداً من أصحابنا المتقدّمينَ و المتأخرينَ 000 ادغ ذلك 


١‏ . فى «(ج» ص» ط» ف): «و مخالفوهم». 

”. لم ترد في «د» و المغني قوله: «و خرجوا جميعاً» إلى قوله: «الموضوعات». و في «ج» ص. 
ط. ف»: «الموصوفات» بدل «الموضوعات». 

۳. فی «د): «يُتكلم). 

.٤‏ المغني. ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص ۱۲۰ -۱۲۱. و الظاهر أنّ كل ما تقدّم كان من كلام أبي هاشم. 

. فى «ص»: «فيقال له». 

0 

. تقدّم فى ص 107. 

. فى «ج» صء. ط. ف»: «عليه السلام». 

. تقدّم فى ص ۳۱۳و 709 

6ق فى النسخ: «عليه السلام». 

١‏ في دج ص»: و لسنا نعلم أن من برمي»» 

۲ فى «ج»: «رحمة الله عليهم اجمعين». 


CO‏ لے هه چ ص 


١“ 


L۸‏ الشافى فی الامامة /ح" 


و هذا ابن الراوّنديٌّ ' -و هو الذي تَدّعونَ أن النصّ مِن جهته ابتَدَاء و أنه لم يُسبَقْ 
إلى ادّعائه لم يَسلْك فى كتابه عند تُصرة القولٍ بالنص إلا طريقة الدليل دون 
الضرورة, و لا ادّعئ على مخالفيه نهم يَعلمونَ صحّة قوله " باضطرار. 


إبيان الفرق بين دعوى الشيعة و البكريّة للنض] 

فأمّا قوله فى الحكاية عن صاحبه أبي هاشم: (إِنّْهم طرّقوا إمخالفيهم المعارضة 
بكذا» فذلك اعتراف منه بإيراد هذه المعارّضة علئ طريق المقابلة من غير أن 
يكونّ لها" حقيقةٌ فى نفسها. و مِن هاهنا قلنا: إِنّ الذي تَدَّعِيهِ ‏ الببكريّةٌ مِن النص 
على صاحبهم يخالف ما ذهب إليه الشيعة» و إن مّن حمل نفسّه على أن يُسوّيّ 
بَينَ القولين و الدعويَين فقد كاب و كي يَصِحٌ أن يعارّض ما يذهب" إليه فرقة 
معلومٌ كُثرة" عددها فى هذه الأزمان و ماوالاها بغیر جلاف بقول لم يذهب إليه أحَد 
ولا ادّعاه عاقل؟ يَعترف المُعارض بذلك فيه و يَعتَذِرٌ” بإيراده على سَبِيلٍ المعارضة. 

و لئن جار هذا لِيَجَورَنَ لبعضٍ مخالفي الإسلام أن يَقول: قد صَحَّ عندي أن 
جب ذا اا ع و الله مهنو الدالا أل ال 


.١‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» و قد تكرّر ذكره. 
؟. فى «د»: «قولنا». 

۳. في «ج» ص»: «له). 

.٤‏ فى «د» و الحجري: «ايدعيه». 

0. في الجء ص. ط. ف»: «ما يذهب». 

. هكذا فى النسخ و الحجري. و في المطبوع: «ما تذهب». 

. فى (د): «كثيرة). 

في اج ص» ف»: «و بعتد». 

. في «(ج» ص.» ط» ف»: «من المعجزات لنبيهم». 


لے > حر ص 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹ 


۾ اا e‏ 00 


مخالفيهم نبيّاً فى تلك الأحوالء و روئ عنه مِن المعجزات و الآيات أكثَرَ مما 
رَوَوه و أبِهَرَ'ء و ادّعئ ايضاً عليهم ان قرآئهم قد عورض بما يجري فى القصاحة 
مجراه أو يَزِيدٌ عليه. و يَقولٌ ": إن هذا هو الذي طَرّقوه على نفُوسِهم لمخالفيهم مِن 
حَيتٌ ادّعَوا ما لا أصلّ له. فقوبلوا بمثله. 
فإن قيلَ: كَيفٌ يعارَضٌ نقلُ المسلمينَ للمعجزات -و هو مسموعٌ معلومٌ ‏ بأمر 
غير معلوم و لا ذهب إليه أحد مِن مخالفي الإسلام؟ 
قيل له: و ؛ كيف يعارّض نقل الشيعة و هو أيضاً معلومٌ مسموع يَتَديِّنُ به 
الخَلقُ الكثيرُ ‏ بدّعوى تضاف إِلَى البكريّة لّم يَعتقِدْها بكري قط و لا عاقلٌ؟ 
قالّصاحبٌ الكتاب: 
نَم قال - يَعنى أبا هاشم : الذي يدل على بُطلانِ هذه الدعوى أن هذا 
الأمرَ أو كان صحيحا لم يَخل' من أن يَكونّ القول منه عليه السلامُ 
كانَ بحضرة جميع الأمّةِا. أو نفَرٍ يَسير. 
فإن کان بحَضرة نفْرٍ يَسيرٍ كتموه أو نقله مَن لم تقم الحُجّةَ به. فليس 
علينا أن تَعلَمّ ذلك. 
ااا وى المعلمين: 
1 فى «د): «و أبهى». 
۳ فى «ج. ص»: «و تقول». و فى «ط»: «و نقول». 
.٤‏ فى اج. ص. ط. ف»: - «و». 
0. فى المغنى: «لا يخلو». 


06 في «د» و المطبوع و الحجري: «لم يخل القول منه عليه السلام من أن TS‏ 
ا المطبوع و الحجري: «أن يعلم». 


1€0/۲ 


0۰ الشافى فی الامامة /ح" 


ف > ٠ط‏ هط 


و إن کانَ بحضرة' جَمع عظيم ' تواطؤوا علئ كتمانه. فسَبِيلُّهِم سَبِيلُ 
من رقنا عمال 0 

NEN Ek‏ تعر نيا لد تحتو ع 
كدر افد لوا كبا عقن طاو بوعل الخ انق 
الات ونا يك الاق یچ اا کا ا 
و إن كانوا لم يكتّمواء و لم يَتَواطُوؤوا على ترك إظهاره. فكَيفٌ يجوز أن 
ِقَعَ الخلافٌ بَعدّه عليه السلامٌ حتّئ يقول الأنصارٌ: «مِنَا أميُ و نكم 
أميد» مع معرفتهم بهذا النصّ الظاهر؟ 

1ن وير ان تقعرا الكو اع نه كينا در للدم 
وأ لا يَدفعَ ذلك دافمٌ؟ 

و كيف نُقِلَ عن الحُسَين" عليه السلامٌ أنه ذَهَبَ إلى أبي بكر و هو 
على المنبّرٍ فقال له «إنزل عن مِنبَرٍ أبي»“ و ثُقِلَ ما كان من 


فى المطبوع: - «و إن كان بحضرة». و هو سهو. و من ل وجبيع الأمة ار رین الها 
فى المغتى: اجمغ كتين 
فى المغنى: «لا تجمع» فى الموضعين. 


ف چ ص ط» ف): «كتمان ما هذا مبيلة: فإن كانوا لم يكتموه». 
E‏ «(ج» ص» ط. ف»: - «كان». 
. فى ١اج»‏ ص» ط» ف): - «و». 


فى المغنى: «عن الحسن». 


فى «د» و المطبوع و الحجري: -«له». 
: الطضيقات الكبرى. ج ا ص 0 الرقم 1 و ص T4‏ الرقم ۸ تاريخ بغداد ج 2 


ص oY‏ الرقم ¥ تاربخ مدینه دمشقء ج ٤‏ ص 0۵ _ الال الرقم ۱071 تذكرة الخواصء» 


>< 


٤۵١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .1١ 
فاطمة عليها السلامٌ في أمر فَدَكَ'. و ما كان مِن' أميرٍ المؤمنين‎ 
عليه السلامٌ و الزَّيرٍ من التأخر عن البيعة أيَاما". و ماكانَ من‎ 
٠٤۶/١۲  َنايفَش تأَخْرٍ خالدٍ بن سَعيدٍ؛ عن البيعة مده و ما كان يِن أبى‎ 
و قوله لأمير المؤْمنينَ عليه السلامٌ: «أ رَضيتم يا بني عَبدِ مَنافي أن‎ 
يلي عليكم نَيمُ؟ أمدُذْ يدَكَ أبايغك. فلأملنها على أبي فصيل”‎ 
خيلا و رَجا"؟‎ 


<> ص ۱۱؛ كنز العمال ج 4. ص 1۱٦‏ ح ۱٤۰۸٤‏ و ۱٤۰۸0‏ و ج ۱۳ ص 10٥٤‏ ح 7/734 
و ۳۷7110 الأمابي للطوسي» ص ۷۰۳ ح ٤۰٥۱؛‏ كشف الغمّة ج 7, ص ۲٤؛‏ بحار الأنوان ج ٣‏ 
ص ١0ح‏ ۲. 

.١‏ مسند احمدء ج ۱ ص ٤ء‏ ح ۰٩‏ و ص 1., ح ۲۵ و ص ٩‏ ح 0۵ و ص 3٠١‏ ح ۵۸ صحيح 
البخاري. ج ۰۳ ص ۱۱۲۹ء ح ۳۹۲۹ و ج ٤‏ ص ۱٤۸۱‏ ح ۳۸۱۰ و ص ۱0٤۹‏ ح ۳۹۹۸ 
و ج ٦‏ ص ٤۷٤۲ء‏ ح 43717 صحیح مسل ج كل ص ۱۳۸۰ ح 0۲/۱۷۵۹ و 0۳/۱۷۵۹ 
و 0/۱۷0۹؛ سنن ابي داودء ج كص ۱٥۸-۱۵۹۷‏ ح ۸ و اد الجامع الصحيح. ج ١ء‏ 
ص ۳۳۵١‏ ح ۱۷۰؛ المعجم الاوسط ج ٤ء‏ ص ۱۰٤‏ ح ۳۷۱۸. 

۲. فى «د»: + «امر». 

1 في ((ج» ص» ط. ف»: - «أياماً». 

٤‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس.ء يكنّى أبا سعيد, أسلم قديماً. هاجر إلى 
أرض الحبشة مع امرأته الخزاعيّة و ولد بها ابنه سعيد بن خالد وابنته أمّ خالد. شهد مع النبيّ 
صلى الله عليه و آله فتح مكة و حنيناً والطائف و تبوك, و بعثه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
عاملاً على صدقات اليمن» فتوفي النبى صلی الله عليه و آله و هو عليها. ثمّ استعمل أبو بكر 
خالدأ على جيش من جيوش المسلمين حين بعثهم إلى الشام فقتل بمرج الصفر في عهد أبي 
بكر. الطبقات الكبرى. ج 4. ص ۷۰ الرقم ٠7؛‏ الاستيعاب. ج ۲» ص ٤۲١‏ الرقم 4494؛ أسد 
الغابق ج .١‏ ص 0۷٤4‏ الرقم 1556. 

0. فى المغنى: «ابى فصل». 

1 ابارت .١‏ ص 008؛ إمتاع الأسما» ج ”. ص ٠٠١‏ الفتوح. ج ”. ص ٥۹‏ ٥؛‏ الكامل 
لابن الاثير. ج ؟. ص ۳۲٣-۳۲۵‏ مع اختلاف يسير. 


0۲ الشافى فى الامامة /ج" 
و كيف زُوِيَ ' عن العبّاس: 0 يدك باذك و اعد بهذا الشيخ 
بن اتش يش لا لمساء يدانا قن رن نشم رسو الله باج ! انين 
عمّه لم يُخَالِفٌ" علينا أَحَدٌِ مِن قَريشٍ. و الناش تَبَعٌ لقُريشٍِ»؟ 
فكي روي كُلَّ ذلكَ و لم يُروَ عن أَحَدٍ أنه قال في تلك المجامع 
و المَقامات: أينَ المَذهبُ عن أُميرٍ المؤّمنينَ و هو الإمامُ الذي أقامَه 
ا حا الله ع ای و عدوا و كنا 
عاطة العنايى و أل النقياة انما كلما يذ" 


إبيان الاحتمال الصحيح من بين الاحتمالات الموجودة في نقل النض] 
يقال له قد أحَلٌ أبو هاشم - فيما حَكيتَ عنه من الأقسام ‏ بالقسم الصحيح 


24 


الذي نَذَهبٌ إليه؛ لأنه أفسَدٌ أن يكو النصّ وقعَ بحضرة حرا 
أن يكون بمَحضَرٍ مِن ججمع كَثيرٍ فكتّموه أيضأ و لم ي ينقله أَحَدٌ منهم, و أفسَد أن 
يكونوا لم يكتّموه جملة ولا تَواطؤوا على ترك إظهاره. و بَقَى الم "٠‏ الصحيح؛ 
و هو أن يكونَ بعضُهم كتَمّه و بعضهم نمه . 

.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «يُروى». 

. فى «اج» ص» طء ف): «قد بايع». 


۲ 
3 في المغنى: «لم يختلف». و فى «د» والمطبوع و الحجري: «لن يخالف». 
.٤‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «و كيف)». 


0. هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: + «و أله». 
. في «ج» ص» طء ف»: «بالامر». 

. المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۲۱ .٠۲۲‏ 

. فى «ص»: «فيقال له». 

في المطبوع: -«القسم». 


۰ فى اج. ص. ط» ف»: «بعض كتمه و بعض نقله». 


نل > << ها 


cor فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به‎ .١ 


[عدم ورود ما ذكره أبو هاشم حول كتمان النض - على مختار المصنف] 

فأمًا نفيّه الكتمان عن جماعة الأَمَةٍ و عن الجَمع العظيم فيما طريقّه الإضطراز: 
ا ا ا و ا 
بأسرها كاتمةً للنص, و الجماعةٌ الكثيرةٌ التي كنَمَته قد جَعَلنا أكثّرها كاتماً بالشبهة. 
و بعضّها على سَبِيلٍ التعمّدٍ و مع العلم و اليقين؛ إمّا بمواطأة أو ما قوم مَقَامّها. " 

و لیس هذا بمُستنگر عند أبي هاشم و أصحابه؛ يعني ي أن يكنم الجماعة الكثيرة 
للشبهة“ و أن يَكُمَ النقَوُ القليلٌ بالمواطأة. 

فأمّا قوله: «و إن كانوا لم يكتّموه, فكَيفٌ يَجورُ أن يِقَعَ كذا و يجري كَذا؟!». 
فليس يُحتاجُ في إبطالٍ أَنْهم لم يَكثّموا النضّ -علئ وجه من الوجوه إلى شيء 
TT‏ 
الكل عليه دون غيره. و لكان العم به كالهلم بسائر الأمور الظاهرة التي لم يج فيها 
كتمانٌ؛ فالتغَلغُلُ* فى إبطالٍ هذا الو جه إلى سائر ما ذَّكرّه مِن العَبّثِ. 

و إذا كان إِنّما أورَّدَ جميعَ ما عدَّدّه مِن الأفعال و الأقوالٍ' ردا على مَن قالّ: «إنّ 
أحداً لم يکتم النص ولا عَدَلٌ عن نقلِه" و إظهاره» و كنا لا ذهب إلى ذلك؛ 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «فيما». 
؟. فى «د» صء. ط» ف»: «لم يجعل». 

۳. تقدّم ذلك فی ص ١90‏ - 419. 

.٤‏ في «دا: «يعنى أن الجماعة الكثيرة يكتم للشبهة». 
فى «ج. صء. ط. ف»: «و التغلغل». 

. فى اج ص ط. ف»: «من الاقوال و الافعال». 


Oo 


:8 2 اج ص ف): «عن ل و فی «ط»: «عن تعليمه». 
. هكذا فى «د». و فی سائر النسخ والمطبوع: «فكنا». 


د > سس 


17/۲ 


\E۸/Y 


0٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
فليس يَلرَمُنا الكلامُ على ما أورَّدَه و بيان الوجه فيه. 

الهم إلا أن يُقالَ: كيف يجوز إذا كانوا قد كَتَموا -علئ ما تذهبون إليه -أن يَنقَّلوا 
سائرٌ ما د كرناه» و الداعى إلى كتمان الجميع واحد. 

و هذا إذا قي فالجوابٌ عنه: أن في نقلٍ النضّ شهادة على من عَمِلَ بخلافه 
بالصَّلالٍ و الخلافٍ للرسولٍ صَلَى الله عليه و آله و ليس في نقلٍ ما بجرئ من 
المنارّعات و الخلافِ في العَقَدٍ شيءٌ ِن ذلك؛ لأنّ كَل مَن قل ِن مخالفينا كلاما 
أو خلافاً جر تقل انقطاعه و حصول الرّضا بَعدّه' و التسليم؛ فليس في نقل شيء 
ممّا د كر ما في النصّء فكّيفٌ يَلرّمُ أن يكو الداعي إلى كتمانٍ الأمرين جميعاً واحداً؟! 

و أمّا تسمية أبى بكر ب«خليفة رَسولٍ ا الأنصار: «مِنًا أميرٌ و منكم أميرً) 
فهو مطابقٌ لكتمان النصّء و لا حاجة ' بنا إلى تأويله و تخريج وجهه» و إِنّما أورَده 
MG NE‏ 

فأمّا ما قل عن الحُسين عليه السلامٌ ِن قوله لأبي بكر: «انزل عن مِنبَرِ أبي» فليس 
قله ِن مخالفينا من يَنقلُ " تأخْرَ مَن تأَخَرَ عن البيعة و كلام من تكلم فيها؛ 
E I EC‏ 

و إن رجَعَ مخالفونا إلى ما ورد مورد هذا الخبر و تقل كتقله. وَجَدوا شيئاً كثيرا 
ممًا ادعو فَقْدَه؛ ِن تظلّم أمير المؤْمِنينَ و التظلّم له": 

.١‏ فى التلخيص: «به» بدل «بعذه». 

. فى التلخيص: «فلا حاجة». 

. فى «ج» ص» ف» و التلخيص: + «و أمّا». 

. هكذا في «ج» صء ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «و أكثرهم». 


0. فى المطبوع و الحجري: «صنعه». 
.١‏ فى التلخيص: - «و التظلّم له). 


مف 


£00۵ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .٦ 


كقوله عليه السلام: «اللهم إني أستعديك على قرّيش؛ فإنّهم ظلموني حَمَى 


م ةَ 0 ١‏ 
و مُنعونى إرثي) 8 


و قوله عليه السلامٌ في رواية أخرئ: «اللّهمَ ني أستعديك على قُرَيش؛ فإنّهم 
ھون الحجَرَ و المذر» '. 

و قوله عليه السلام: الا ااا كد ن شا ي الله ع 

إلى غير ما ذ کرناه مِن الروايات عنه عليه السلامٌ و عن شيعته و خاصّتِه رحمهم 
الله التي ذِکُرُ جميعها يطول و هی موجودة فى الكتّب. ' 


.١‏ الجملء ص 177. و مع اختلاف في نهج البلاغة ص ۲٤١‏ الخطبة ٠۷۲‏ و ص ٠۳١‏ الخطبة 
۷ 

؟. المناقب لابن شهر آشوب» ج ۲» ص 5١١؛‏ بحار الأنوان ج ٤١‏ ص .0١‏ 

۳. الجمل» ص 177 و 171؛ الأمالي للطوسي. ص 777 المجلس ٤٤ء‏ ح 077١1/1؛‏ الصراط 
المستقيم. ج . ص .٠١١‏ 

.٤‏ ما اكثر الروايات عن الفريقين فى تظلم امير المؤمنين عليه السلام بعد غصب حفه» و حسبنا 
من ذلك خطبته الشقشقيّة المشهورة, و قوله عليه السلام فى بعض خطبه: «اللهم إنى استعديك 
على قريش و من أعانهم. فإنْهم قد قطعوا رحمي» و أكفؤوا إنائي, وأجمعوا على منازعتي حا 
كنت أولى به من غيري» ثم قالوا: ألا إن في الحقٌّ أن تأخذه. و فى الحقّ أن تمنعه. فاصبر مغموماً 
أو مت متأسّفاً. فنظرت فإذا ليس لى رافدٌ و لا ذابٌ و لا مساعد إلا أهل بيتى» فضننتٌ بهم عن 
المنيّةء فأغضيتٌ على القذى» و جرعت ريقي على الشجاء و صبرتٌ من كظم الغيظ على أمَرَ من 
العلقم. و آلم للقلب من وّخز الشفار». (نهج البلاغة ص ١‏ الخطبة .)۲١۱۷‏ 

و قال ابن قتيبة في حديثه عن بيعة أبي بكر: ثمّ قام عمر» فمشى معه جماعة حتّى أتوا باب 
فاطمة عليها السلام فدقوا الباب, فلمًا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: «يا أبت» يا رسول 
الله. ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب و ابن أبي قحافة» فلمًا سمع القوم صوتها و بكاءها 
انصرفوا باكين. و ادت قلوبهم تنصدع و أكبادهم تنفطر, و بقي عمر و معه قوم. فأخرجوا علي 
فمضوا به إلى أبي بکر, فقالوا له: بايع. فقال: «إن أنا لم أفعل فمه؟». قالوا: إذن و الله الذي لا إله 
إلاهو. نضرب عنقك. قال: «إذّن تقتلون عبد الله و أخا رسوله». قال عمر: أما عبد الله فنعم. و أما 


چ 


14/۲۳ 


٤0٦‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


و ليس لهم أن يَقولوا: إنّ هذه الروايات غيرُ معروفة: و إِنّما يَنفردٌ بادّعائها الشيعة. 

لأا قد بينًا أن الخبرَ عن الحُسَينِ عليه السلا يجري مجراهاء و کان غرضنا 
إسقاط قولهم: كيف تقل كذا و لم يُنَقَلُ كذا؟ 

و ليس لهم أيضاً أن يقولوا: إِنّ' جميعٌ ما روَيتموه ليس فيه تصريحٌ مِن أمير 
المؤمِنِينَ عليه السلامٌ بالنضّء و قد يُمكِنٌ أن al‏ الاك 
يَعتَقِده عليه السلامٌ مِن أنه أَحَنٌ بالأمر و أولى بالتقدم" فيه. و قد كان يَعتَقِد أيضاً 
في ذلك ا ۰ 

لأنّ ظاهرَ الأقوالٍ المَرويّة يَقنَضي لاف هذا التأويل الفاسد؛ لأن الظَّلْمْ لا 
ُطلِقُه أحَدٌ مِن أهل اللّغةِ لا سِيّما مل أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ إلا في عَصب 
الحقوق الواجبةء فإذا انضاف إلى ذلك التصريح بكر مَنع الإرث و الح على جهة 
الاستعداءء لم يَبقَ شبهة في فسادٍ تاويل المخالف. ٠‏ 


[عدم دلالة البيعة على بطلان النض] 
فإن قيل: فما الوجه فى قول العبّاس رحمه الله لامير المؤمِنِينَ عليه السلام: 
«امذة يدك اناك و 9 هذا ظاهرَ القول يَقتضى بُطلان النص؟ لان 
<> أخو رسوله فلاو أبو بكر ساكت لا يتكلّم -فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه 
على شىء ما كانت فاطمة إلى جنبه. فلحق على بقبر رسول الله صلى الله عليه و آله يصيح 
و يبكي و ينادي: # قال ابْنَ أ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونى و كَادُوا يَقْتلُوئَنى4 [الأعراف (۷): .]٠٠١‏ 
ف( و المطبوع و الحجري: - «إن)»). 
فى «ج» صء ط» ف»: «بالتقديم». 
۳. فى «ج» ص» ط» ف»: «يعتقد ذلك أيضاً جماعة». و فى التلخيص: «يعتقد أيضاً فيه جماعة ذلك». 
فى المطبوع و الحجري: -«هذا». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به £0۷ 
المنصوصٌ عليه لا يَحَتَاجُ إلى البيعة. 
قيلَ: عن هذا جَوابانِ: 
جهة الاختيار, أراد أن يَحتجّ عليهم بمثل حُجتِهم. فسأل أميرَ المؤمِنينَ عليه السلامُ 
بَسْط يده للبيعة ليُبايعَه. فيَكونَ آخذأً للحْجّة مِن جميع جهاتهاء و مُضيّعا ' لخذرهم 
فيما صَنَعوه؛ مِن حَيتٌُ كانت حالّهم لا تعدو" أمرّين: إما أن يُرجعوا إِلَى الحَقٌّ 
es‏ من عفدو له ارول" ضك :الله عفدي ادف كوت درن 
و الأوجَبّ. أو يَتمسّكوا بالإختيار و يَحَنَجّوا به. فيكون ما فعَلّه العبَاس رضي الله 
00 00 0 2000 ار لأنّه 
وب من دلالة البّيعة على صِحّةٍ الاختيار, لَوَجَبَ أن 
يكون؟ مبايّعةٌ النبرئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله الأنصا ر" لَيلة العَمَّبة و مبايّعةٌ المهاجرينَ 


الس 


فى «(ج» ص» ف): «ومضيقاً). 
. فى «د»: : «لا يعدو). 
: في اج ص.» ط. ف»: «رسول ال 
فى «ج»: «لا يمتنع). 
. في «ط. ف» و الحجري: «ان يقع». 
فى التلخيص: «ان تكون». 
. كذاء و الأنسب:«مبايعة الأنصار النبئّ» أو «مبايعة النبيّ من قبل الأنصار». 
. و يقصد العقبة الأولى في طريق مكّة بعد جهر النبئ صلَى الله ليهو اله يالتۇة :وافاه 


جه 
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£0۸ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


و الأنصار بِيعةَ الرّضوانٍ عندٌ الشجَرةٍ' لاله على تُبِوتٍ تُبِوَيَه و فرضٍ طاعيه مِن 
جهة الإختيارء و لساع لقائل أن يقول: ما الحاجة إلى البَيعة مع تقدم النبوٌةٍ 
و وجوب فرض الطاعة؟ و لوب أيضاً أن کون نص أبي بكر على عمّرٌ بالخلافة 
للشوغن ا ور نص أبي بكر عليه" حمَّلَ الناس على بَيعته 


<> من الأنصار اثنا عشر رجلا فبايعوه بيعة النساء أي من غير قتال؛ و ذلك قبل أن تفرض 
الحرب عليهم» و كان في طليعتهم عبادة بن الصامت الأنصاريء ال کت ف ر 
العقبة الأولى: و كتا اث -غشر رجا قبايعتا رسول الله ضلى الله علية:و آله غلى بيغة النساء د 
و ذلك قبل أن تفترض الحرب - على أن لا نشرك باللّه شيئأء و لا نسرقء و لا نزنيء و لا نقتل 
أولادناء و لا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا و أرجلناء و لا نعصيه في معروف. فإن توقيتم 
فلكم الجنّةء و إن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عرّ و جلء إن شاء عذب و إن شاء 
غفر. ثمّ تلاحقت القبائل للبيعة على ذلك كبنى النجار, و بني زريق» و بني عوف. و ب نات 
و بني سلمةء و بنى سواد. و الأوس» و بنى عمروء و بعد أن ا ا دان 
الله عليه و آله مصعب بن عميرء و أمره أن يقرئهم القرآنء و يعلمهم الإسلام و يفمّههم فى 
فونه كان E E a a O‏ 
السيرة الښویة ص 470 ٤۳٤؛‏ أنساب الأشراف. ج ۱» ص ۲۳۹ - ١١۲؛‏ البدابة و النهابة ج ۳ 
ص .16-1١6١‏ 

و ذلك رار ا امع الج ن ادي عا فى مر أن رسيو لاله ل لاه ا 
و سلّم بعث عثمان بن عفان رسولاً إلى قريش في مكة يخبرهم أنه لم يأت للحرب و إِنّما جاء 
لتعظيم حرمة البيت. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إليهم: 
إن شئت أن تطوف بالبیت...» واحتبسته قريش عندها. قال ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل -: «لا نبرح حتّى نناجز القوم» فدعا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. فكان الناس يقولون: 
بايعهم رسول الله على الموتء و كان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله لم يبايعنا على 
الموت» ولكن بايعنا على أن لا نف فبايع رسول الله الناس» و لم يتخلف عنه أحد من 
المسلمين ممن حضرها. السيرة الښوية ج ”,ص 5١1-1516‏ تاربخ الطبريء ج ۲› ص 15١‏ - 
5 البداية و النهابة ج »٤‏ ص 177 178. 


تت 


۲. فى «ج» ص» ط. ف»: -«علیه». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۹ 


a as, 
فسقَط بجميع ما د کرناه ما توّهّموه.‎ 


[بيان الوجه في عدم الاحتجاج بالنض] 

فأمًا قوله: «گيف روي كل ذلك و لم يُروَ عن أحَدٍ أنّه قال فى تلك المَجامع: أينَ 
المَذهبٌ عن أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ و هو الإمامٌ الذي أقامّه الرسول صَلَّى الله 
عليه و آله بالأمس و نَّصَّ عليه؟). 

فالجوابٌ عنه: أن ذلك لم يُروَ لأنّه لم يَكْنْء و السببٌ فى أنه لم يَقَعْ فى تلك 
المجامع امثال هذا القول: أن القومٌ الحاضِرينَ للسّقيفة قصّدوا فى الآأمر طريقٌ 
التغلب و الاستبداد؛ لاهم تفرّدوا بتدبيره مِن غير مشاورة لبّنى هاشم و خاصّتهم و 
المنضّمَّينَ ' إليهم فيه" و لا مطالعة لواحدٍ منهم به. 
الأنصارٌ و المهاجرونء و حمل الناش على المبايّعة حمل و أجذوا بها أخذاً؛ حتّى 
ۇطئ' سعد بن عبادة» و ۇجئ عق عَمّار» و کسر سيف الرْبَيرٍ و روسل امیر 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ و مَن كان في جهته بالدعاء إلى البّيعة مُراسَلةَ مَّن يَرى أن 
١‏ فى «(ج» ص»: «عن». 
. فى «د» و الحجري: «والمتضمنين». 
؛ فى اج. ص»: -(فيه). 
. فى اج. ص» ط» ف»: «واحد». 


6. فى اج.ء ص»: ((فی». 
.١‏ هكذا فى اج. ص. ف» و حاشية «ط». و في سائر النسخ و المطبوع: «و وطئ». 


4 ا مف 
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۰ الشافى فى الإمامة / ج؟ 
البِيعةَ قد لَزمتهء و أن التأخرَ عنها خَلعٌ للطاعة و جلاف على الجماعة, و ضَمُوا إلى 
ذلك ضَرباً مِن التوَعّدٍ و التهدّد. و كَل ما ذگرناه قد ذَكرّه الرُواةٌ و شَرَّحوهء فأَيٌّ كلام 
وق یی لخر وا وهال و لعن اا و 
قال صاحبٌ الكتاب ب حكاية عن أبي هاشم 

EEN بو رسو ل‎ NA ss 

«سَلّه " عن هذا الأمرِ؛ فإنْ كان لنا بيه و إِنْ كان لعَيرِنا وَضَّئْء بنا» مع 

هذا البِيانٍ المتقدَّم؟ 

و كيف ساعٌ لأبي بكر أن يُستخلفٌ عُمَرَ؟ 

و كيف جَرَى الأمرٌ في بَيعةٍ أبي بكر علئ ما جرئ عليه؟ 

و كَيفَ لم يبيّنْ أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامٌ أمْرَ نفسه على رعيهم للتقيّة, 

مع أنّ غيره قد أَظهرَ گراهة ” ما فعَلّه أبو بَكرٍ. حى إن طَلحة قال له في 


ر لمج 22 


عهره إلى عمَرَ: ور علينا فَظّاً غَليظاً»؟ 
و كيف رَضى أَميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌُ أن يَكونَ في الشورئ. مع ما 
تردَّد' فيه مِن القول حالاً بَعدَ حال؟ 


.١‏ هكذا في «ط. ف». و في حاشية «ج»: «مدافعة». و في «دء ص» و المطبوع و الحجري: «موافقة». 
۲. هكذا فى المغني. و في جميع النسخ و المطبوع: + «و اله». 

۳. فى المغنى: «نساله». 

٤‏ ال «أوصى». 

0. في «ف») والمظبوع و الحجري: «كراهية». 

ا فى المغنى: «ترون». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ا 


و أن لامعو كارن كوو فو لدبو انا ی ورا 
شيئاً فلا تحمل بني هاشم علئ رقاب الناس»؟ و هلا قال له: آنا إمامُ 
المسلمينء و قد عَرَفتَ النصّ علَىَ و الإشارة إلىّ و ليست بي حاجة 
0 

و كيف لم يَذكرْ هذا النصّّ الظاهر فيعُدّه" في مَناقبه حينَ؛ صارٌ الام 
إليه. و في وقتٍ الحاجة, مع أنه كانَ يعد مَناقبه في المَحافل و المَشاهد 
في أَيّام معاوية و قَبلّه؟ 

و كيف صح مع ذلك أن يعاضِد” أبا بكر و عُمَرَ و عُثمانَ و يُنتَهِيَ إلى 
آرائهم' في إقامة الحُدودٍ و غيرهاء على ما نُقِلَ؟ 

و كَل ذلكَ يدل ين حال الصحابة على بُطلانِ هذه الدعوئ على 
نص" كما دلت أحوالها و أحوالٌ الأَمَةٍ على أنه عليه السلام آم يُقم 
الشاضن ا ل ع ف هده الامو اا ال 
ليس حصول الرواية أنّ ذلكَ لم يَكُنء و إِنْما يَكونٌ الدليل على ذلك 
کون أشياءَ كانت لا تَكونٌ لو كانَ هذا النصّ صحيحاً. أو فَقْدَ أشياء 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «من أمر الناس». و فى المغنى: «من أمر المسلمين». 


O معنف‎ 4 4 


کے > سم 


. فى «د»: «ولی». 

ٍ في اج. صء طء ف»: «فيعتدً به). و في المغنى: «فيعتده». و فى التلخيص: «بعده». 
. فى (اج. ص. ط. ف» و التلخيص: «حيث». و فى المغنى: «احتئ ». 

. فى المغنى: «يعاقد». 

: في «د» و المغى: «رأيهم). 

. فى «د»: «على بطلان هذا النص». و فى المغنى: «على بطلان هذا القول». 

: 7 المغنى: «يجري». ١‏ 1 


0۲/4 


10۳/۲ 


1۲ 


الشافى فى الإمامة / ج۲ 
كانت تكو لو كا واا وا عتلهنا انه لذ تجوز 
أن يكونَ عليه السلامٌ يَنْصٌّ بالإمامة على رجُل معيّن على رووس 
الأشهادٍ و يَظهَرَ ذلك عند الجَّمع العظيم» فلا يَدّعىَ له ذلك مُدَّعَ و لا 
ا وو و راغا ا انام ين سال ا 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ مع سائر الصحابة؛ فقّد صارٌ كَل ذلك دليلاً على 
أنه عليه السلامٌ لَم يُقمْه إماماً. 
و الذي حُكى عن الحسن البَصريّ ‏ من أنه عليه السلامٌ استخلف أبا 
بكر فى الصلاةء فكانَ استخلافاً له على الأمّةِ؛ ‏ أقوئ فى الشبهة مما 
يَذَّعيه هؤلاءٍ القوةٌ؛ لاله تعلق باستخلافه إيّاه فى الصلاة التى هى من 
أجل الشريعة. و جَعلٌ الإمامة مثلّهاء و إن كانّ ليس في ذلكَ أَجِمَعَ ما 
يدل على النصّ عندنا. ° 


[جواب ما ذكره أبو هاشم من شواهد لأجل إبطال النض] 


قال له': أما سؤالُ العبّاس رضي الله عنه النبيي " صَلَى اللّهُ عليه و آله عن بَيانِ 


الأمر من بَعدِه فهو خبرُ واحدٍ غير مقطوع عليه» و مَذهبُنا في أخبار الآحادٍ التي 


.١‏ فى المغنى: «فكما». 

۲. 9 «د) وال «ذلك له». 

١‏ في ااج» ص» ف» و الحجري: «و يجري». 

.٤‏ قوله: «فى الصلاة فكان استخلافاً له على الامَّة» ساقط من «د» و المغنى. 
ONA EES‏ 11811 ۰ 
1. فى «(ص»: «فيقال له». 

¥ في الجء ص» ط» ف»: «للنبى». و في المطبوع و الحجري: - «النبيّ). 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ 


لا تتكونٌ متضمُّنة ' لما يَعترضٌ على الأدلة و الأخبارٍ المتواترةٍ المقطوع عليها - 
ررك ايا تعر بان ET‏ ال 
التروقة عن الاس دافا لا تذهك؟ إله الشيعةٌ من الت الى قن دللا عار 
صحّتِه و بينّا استفاضة الرواية به فمّد أَبعَدَ. 

على أن الخبرَإذا سَلّمناه وصّحّت الروايةٌ به غيرُ دافع للنصّء و لا مُنافٍ له؛ 
لأذ سال رحمه الل تعد رو غ عضول الأو لهم و توق فی اد 
لاعن استحقاقه و وجوبه. 

و“ يجري ذلك مُجرئ رجُلٍ نحل بعض أقاربه نَحْلاًء و أفرده بعَطيَة بَعدَ وفاته. 
تم حضّرّته الوفاةٌ فقد يَجورُ لصاحب النّحلةِ أن يَقَولَ له: أ ترئ ما تحَلتَنيهِ” 
و أَفْرَدتى به يَحصلٌ ' لي مِن بعك و يَصيرٌإلئ يدي أم بُحَالُ بيني و يَبنّه و يَمنَعُ 
من وصوله إلى ورتتك؟ 

و لا يَكونٌ هذا السؤالٌ دليلاً على شه في الإستحقاق. بل يَكونُ دالاً" علئ 


شکه فى حصولٍ الشىء الموهوب له و مصيره* إلى قَبِضَتِه؛. 


.١‏ فى «ص» و التلخيص: «منضمة». 

8 فی«د» و الحجري و التلخيص: «يذهب». 
۳ في الج ص» ط» ف»: «و عن ثبو ته». 

5 فى المطبوع و الحجري: -«و». 

6. فى التلخيص: «انحلتنيه». 

. في «(ج» ص» ط. ف»: «أيحصل». 

۷. فى «ج» ص» ط. ف»: «دليلاً». 

۸. في المطبوع و الحجري: - «و مصيره». 
3 فى اج. ص» ط» ف»: «قبضه». 


1۵0€/۲ 


e4‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 

والفى يق عزن "اضخة ا تأويلنا وتطلان ما ر همر قول انين صل الله عاد 
و آله فى واب العبّاس على ما ورَّدّت به الرواية: «إنكم المقهورون» و فى 
رواية ا «إنكم المظلومون»". 

فاما قوله: «و كيف ساغ لابي بكر أن ستخلف غم فطريف؛ لان الذي 00107 
له ذلك هو الذي سرع له الانتصاب فى الأمر. فاي حُجْةَ تَلرَمُنا باستخلافه عُمَر؟ 
وإِنْما يكونٌ استخلاقه حُجَةٌ علينا و سَلَّمنا كُونّهِ مصيباً فى سائر أفعاله و أن الَا 
و فى ركه وذ اما لا ا 

اللّهمَ إلا أن يُعَالَ: لو كان استخلافه لَعُمَرَ مُنكَراً لأنَكَرّه المسلمونء و لما اجتمَعَ 
عليه الأنصارٌ و المهاجرون. 


و هد ااا قبل هو" ع ما اعتهذه أب و ها ا لأنه لم تعلق إلا بامتخلات أ بكر 


لعمَرَ مِن غير ذكر إجماع' أو اختلافي”“ و على ذلك تَكَلّمنا و منه عجبنا. وإذا تعلق 

بالإجماع وأ وجوب الإنكارء فالكلامٌ عليه ما تقدّمٌ و ما سيّجيءُ في مَواضعه. 

.١‏ فى المطبوع و التلخيص: - «عن). 

”. الأمالي للمفيد. ص ١١‏ المجلس ١٤ء‏ ح ؟؛ الأمالي للطوسي» ص ٠۲۲‏ المجلس ۵ ح 
۰ الصراط المستقيم. ج۳ ص .١04‏ و مع اختلاف فى مسند أحمد, ج٦۰‏ ص ۳۳۹ 2918 1؛ 
الطبقات الكبرى. ج ۸. ص 118, الرقم 4776]؛ أنساب الأشراف, ج »١‏ ص 001 الرقم .٠٠١١‏ 

1 فى «ج» ص» طء ف): اايسوغ). 

.٤‏ فى «د»: «و الخلل». 

0. ا ص» ط. ف»: «لا يدخل». 

: فى الحجري: «فهوا. و فى «ج» ص» ف»: «و هو». 

٠.‏ فى «د»: «لإجماع». 

. فى المطبوع: «و اختلاف». 

ٍ فى المطبوع و الحجري: - «و). 


ف > <7 هه 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤0۵‏ 
فأمًا' ما جَرَى الأمر' عليه فى ببعة أبى بكر: فليس فيه ما يَقَنَّضي بُطلان النص. 
ولا يَدفعٌ صحَتَّه؛ لأنا قد بينّا - باقتصاصٍ " الحالٍ و تصويرهاء و ما جرئ فيها 
و عادر و را المخاررة ابي هاور ومن كاتني نجهم اھان يدك 
علئ ثبت النصّ أولى و أحرئ. 

و ليس يجري بيان أميرٍ المؤمِنينَ عليه السلامُ أمرَ نفسه و تصريحُه بأنّه الإمام 
المنصوصٌ عليه مَجرئ قولٍ طَلحة لأبي بكر: «ما تقول لربّك إذا وليت علينا فضا 
غليظاً؟»؛ لأنّ طلحة بالقولٍ المرويّ عنه ليس بقادح في إمامة أبي بكر و لا في دِينِه. 
ولافى شىء مِن أحواله و إِنّما أخرّج قوله مَخرَج الاستزادة “و الشكوئ. و شان بين 
هذا القول و بين موافقتِه على تَعدّيهِ في الإمامة* عهدّ الرسولٍ صَلَى اللَهُ عليه و آله 
وانتصابه المَنصِبَ الذي غيره احق به؛ فكيفٌ يُجعلٌ ما جرئ مِن طَلحةً -مع كُونْه 
بالصفة التي ذكرناها -مسوغأ للموافقة على النص» و في الموافقة عليه ما هو معلوم؟ 

علئ أن أبا بكر لم برض مِن طلحة بقَولِهء مع أنّه لامَطعَنَ عليه في نفسه به 
و لما سَمِعَ قوله قال: «أجلسوني. أجلسوني)؛ لاه كان مُستلقياء ثم قال: اتال 
تخ و فودني '؟ أقولٌ: يا رَبٌّء وَلَيتٌ عليهم حير أهيك». فمَّن أزعَجَه قول طَلحة 


.١‏ في «اج. ص.ء. ط. ف): «و أمّا)». 3 فى المطبوع و الحجري: - «الأمر». 

۳. فى «ج. ص »: «باختصاص». 

.٤‏ هكذا فى اج. ص» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «الاسترادة». و استزاد فلان 
فلاناً: إذا عَنَبَ عليه في أمر لم يرضه. لسان العرب. ج 3. ص 177( زيد). 

6. فى «ص»: + «على». 

1 في اج صء ط؛ ف»: -«به). 

/ا. فى «ج. ص ط»: «تخوّفوني». و فى التلخيص: «تخوّفني). 

۸. المصنف لابن أبى شيبة. ج ٠۷‏ ص 486. ح 11؛ الطبقات الكبرى. ج ٠۳‏ ص 55 ١؛‏ الإمامة 


>< 


1۵0۵/۲ 


2١‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
وك كدض الوه لعفت نوو O‏ قول تن ويك عاد الرفنة بات 
تستعملوه مع رؤّسائهم و أمّرائهم كيف يكونٌ حاله لو قيل له: «لَّستّ بإمام. 
و الإمامٌ غيرْك و أنتٌ مخالِفٌ للرسولٍ عليه السلامٌ فيما صَنَعبّهِ و تولينّه»؟ 


[بيان وجوه دخول أمير المؤمنين بذ في الشورئ] 

فأمًا دخولٌ أمير المؤمِنِينَ عليه السلامُ فى الشُورئ: فقّد ذَّكرٌ أصحاينا رحمهم 
الله فيه وجوهاً: 

[1.] أَحَدُّها: أنه عليه السلامُ إِنّما دخَلّها' ليَتمكّنَ ' مِن إيرادٍ النصوص عليه 
و الاحتجاج بفضائله و سَوابِقَه 5 EE‏ بالأمر و أولئ. وقد 
ا يَدخُلْها لم يَجُرمِنه أن يُبتدىّ بالاحتجاج و ليس هناك مَقَامُ احتجاج 
I ay,‏ 
الإمكان على ما ورَدَت به الرواية؛ فإنّها وَرَدَّت بأنّه عليه السلامٌ عدّدَ فى ذلك اليوم 
جميعَ فضائله و مَناقبه أو" أكتّرّها". 
١ TT‏ ص ۳۷؛ المنتظم» ج 4. ص ١۲٠؛‏ أنساب الأشراف» ج ۰ ص ۸۸- ۸۹ اسد 

الغابة ج ٠۳‏ ص 110. 

.١‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «دخحل فيها). 


. فى ص)»: + «فيها». 

. في «ج» ص» طء ف»: «الاحتجاج و البحث». 

في «(ج» ص »): «فيجعل». 

۵. في «د» و المطبوع و الحجري: «دخوله». 

1. هكذا في جميع النسخ والتلخيص. و في المطبوع و الحجري: «أو ذکر بها» بدل «أو اكثرها». 
۷. قال أبو الطفيل عامر بن واثلة: كنت على الباب يوم الشورى مع على عليه السلام في البيت 


و سمعته يقول لهم: «لأحتجّنّ عليكم بما لا يستطيع عربيّكم و لاعجميّكم تغيير ذلك؛ أنشدكم 
هج 


4 4 م 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 


جه الله تھا النفر ينغا أفيكم ادود الله قبلى؟» قالوا: لاء قال: «فأنشد كم الله هل منكم أحد 
له أخ مثل جعفر الطبّار في الجنة مع الملائكة؟»» قالوا: اللهم لا قال: «انشدكم بالله. هل فيكم 
أحد له عم كعمّي حمزة أسد الله و أسد رسوله سيّد الشهداء غيري؟» قالوا: اللهم لاء قال: 
«أنشدكم الله. هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمّد سيّدة نساء أهل الجنّة 
غيري؟». قالوا: اللهم لاء قال: «انشدكم الله» هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الخيسن 
و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة غيري؟». قالوا: اللهم لاء قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد 
ناجى وشوا عشر مرات» قدّم بين يدي نجواه صدقة قبلي؟». قالوا: اللهم لا قال: «فأنشدكم 
الله هل فيكم أحد قال له رسول الله: من كنت مولاه فعليّ مولاهء اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه» و انصر من نصره؛ ليبلغ الشاهد الغائب» غيري؟» قالوا: الله لاء قال: «فأنشدكم الله. هل 
فيكم أحد قال له رسول اللّه: اللهم إئتني بأحبٌ خلقك إليك و إلي, و أشدّهم لك حبَّاً و لي حباً. 
يأكل معي من هذا الطير, فأتاه و أكل معه غيري؟»» قالوا: اللهم لاء قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم 
اعد قال له:وشسول ةاغط الرائة غا رجلا بخ الله و رسولة و ننه اللو سولف لا 
يرجع حتَّى يفتح الله على يده -إذ رجع غيري منهزماً ‏ غيري؟» قالوا: اللهم لاء قال:« فأنشدكم 
الله هل فيكم أحد قال فيه رسول اللّه لوفد بنى وليعة: لتؤمننٌ أو لأبعئنَ إليكم رجلاً نفسه 
كنفسى. و طاعته كطاعتي و معصيته كمعصيتيء يقتلكم بالسيف غيري؟» قالوا: اللهم لاء قال: 
«فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال فيه رسول اللّه: كذب من زعم أنه يحبّني و يبغض هذا 
غيري؟»» قالوا: اللهم لا قال: «فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد سلّم عليه في ساعة واحدة ثلاثة 
الاف ملك من الملائكة. منهم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل» حيث جئت بالماء إلى رسول الله 
من القليب. غيري؟». قالوا: الهم لا قال: فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال له جبرئيل: هذه هی 
المواساةء فقال له رسول اللّه: إنّهِ منّى و أنامنه» و قال جبرئيل: و أنا منكماء غيري؟». قالوا: اللهم 
لا قال: «فأنشدكم الله هل فيكم أحد نودي من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار, و لا فتى إلا على 
غيري؟». قالوا: الهم لاء قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال له رسول الله: تقاتل الناكثين 
و القاسطين و المارقين على لسان النبيّء غيري؟». قالوا: اللهم لا قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم 
أحد قال له رسول الله: ني قاتلت على تنزيل القرآن. و تقاتل على تأويل القرآن غيري؟» قالوا: 
الهم لاء قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتّى صلى العصر في وقتها 
غيري؟». قالوا: اللهم ل قال: «فأنشدكم اللى. هل كان فيكم احد امره رسول الله ان ياخد 


چ 


۸ الشافى فی الامامة اج ۲ 


ا ع ا جر ا ملم القوم الأمو له ادو اعرا ا بورد 
مِن الحجج عليهم بحَقهء فجعَلل الدخول في الشورئ توّصّلاً إلى حَمَه" و سبباً 
إلى التمكن "من الأمر و القيام فيه بحُدود الله تعالى» و للإنسان أن يَتوصّل إلى حَقّه 


كدت المشيي امورل تكو تيجا 


<> براءةٌ من أبي بكر, فقال أبو بكر: يا رسول الله أ نزل في شيء؟ فقال: إنّه لا يۇي عني 
إلا علي. غيري؟» قالوا: اللهمّ لاء قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال له رسول الله: 
لا يحبّك إلامؤمن. و لا يبغضك إلا كافر. غيري؟» قالوا: اللهم لاء قال: «فأنشدكم الله 
أ تغلمون أنه تعالئ أمر بس أبوابكم و فتح بابي» فقلتم في ذلك فقال Us‏ 
سهدت أبوابكم. و لا فتحت بابه. بل الله سد أبوابكم و فتح بابه؟)»» قالوا: اللهم نعم قال: 
«فأنشدكم الله. أ تعلمون أنّه صلى الله عليه و آله ناجاني يوم الطائف دون الناس» فأطال ذلك 
فقلتم: ناجاه دونناء فقال: ما أنا انتجيته» بل الله انتجاه»» فقالوا: اللهم نعم. قال: «فأنشدكم الله 
| تعلمون أن دل الله قال: الحق مع على و على مع الحقء يدور الح مع على كيفما دار؟» 
قالوا: الهم نعم. قال: «فأنشدكم الله أ تعلمون أن رسول اللّه قال: إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله و عترتي أهل بيتي» لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهماء و لن يفترقا حى يردا على الحوض؟» 
قالوا: الله نعم. قال: «فأنشدكم الله. هل فيكم أحد قال له رسول الله حين هرب من 
المشركين: من يفد يني بنفسه؟ ففداه بنفسه واضطجع فى مضجعه» غيري؟» قالوا: اللهم لا. قال: 
«فأنشدكم الله. هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبدود العامري ‏ حيث دعاكم إلى البراز-غيري؟». 
قالوا: الله لا. قال: «فأنشدكم الله هل فيكم أحد أنزل اللّه فيه آية التطهير حيث قال: «إِنَمًا 
يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أهْلَ الْبَيْتِ و يُطَهَرَكُمْ تَطهيراً» غيري». قالوا: اللهم لا قال: 
«فأنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول اللّه: أنت سيّد العرب غيري؟». قالوا: الهم لا. قال: 
«فأنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول اللّه: ما سألت الله شيئاً إلا سألت لك مثله. غيري؟» 
قالوا: اللهم 5 
و هذا الحديث يسمّى حديث المناشدة. المناقب للخوارزمي. ص ١١‏ الاستبعاب» ج ۳ 
ص ۱۰۹۸ الرقم 1800؛ فرائد السمطين» ج 2١‏ ص ۳۱١‏ ينابيع المو دة ج 1 ص ۳٤۳و .٤١٤‏ 

.١‏ في «ج» ص» طء ف»: «إليه». 

۲. فى «د» و المطبوع و الحجري: «إلى مستحقه». 

٣‏ فى المطبوع: «التمكين». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹ 


[۳.] و منها: أن السببّ فى دُخوله عليه السلامٌ كان التقيّةَ و الاستصلاح؛ لأنّه 
عليه السلامُ لمّا عى ' إلى ' الدخولٍ فى الشورئ أشفقَ م مِن أن يَمتَنِمَ فيَتسبِّبَ منه 
الامتناعٌ إلى المظاهَرة و المكاشّفة, و إلى أن ا الول "فى الشورئ إِنّما 
كان لاعتقاده أنه صاحبٌ الأمر دون مَّن صم إليه فحمّله على الدخول ما حمَلّه فى 
الابتداء على إظهار الرّضا و التسليم. 

قافا القن رن لمر عن قولة كزان واشدين ورا هذا 
ال -: «أنا إمامٌ المسلمينَ» و قد عَرَفتَ النصّّ 
علىٌ) حسّبَ حسّبَ ما ألرََناه أبو هائبم فهو المانع الأول الذي مته من أن برل 
ذلك لأبي بكر طول أَيّامِه و لِعٌمَرَ في ابتداء ولايته ثُمَ مُدَةَ أيَامِه. 


و الحال عند مَصير الأمر إليه -و فى رمان حَربه معاوية و غيره: فى استمرار 


المانع - كالحالٍ فيما تَقَدَّم؛ لأنّ جل أصحابه ؟ و ججمهورَهم كانوا معتقدينَ إمامّه 
بالاختيار. و مِن الوجه الذي اعتَقّدوا منه* إمامة الثلاثة المتقدَّمِينَ عليه. و كانوا 
يُنكِرونَ الخلاف لسّئّتهم و العُدولَ عن طريقتهم فى أكثر الأمر. حتّى إِنّهم كانوا 
يطالِبونَ في كَثير مِن الأحوالٍ بِأَنْ يُحمّلوا على سيرة الشيخَينِء فكيف يُقَابَلُ هؤلاء 
وخا وي لي و ی 
لذلك إلا م 0 مُتعنّتٌ مُجازف؟ 


.» فى «ج» ص »: «ادعی‎ .١ 

. فى «د» و الحجري: «فى». 

في المطبوع: «و إلى أن ارم الدرل»: 

. فى «ج. ص»: «جل الصحابة». 

6. فى التلخيص: «بالاختيار من الوجوه الذي اعتقدوا منها». 
تق افر دالت 


E 


1۵0۶/۲ 


10/۲۳ 


۰ الشافى فی الامامة / ج۲ 

و لیس ما ذَكرناه مانعاً مِن ذكر مَناقبه و فضائله؛ لأنه لم يكن فى أصحابه أَحَدٌ 
ك3 نفله ولا سعد كني له 

فأمًا تَعلقّه بالمعاضّدة و الانتهاء إلى رأي القوم: فما عرف معاضّدةً وفعت منه 
عا ا ا تاتقي ها ا المي الفوامى الام الا ا عا 
و ا ا کی فى را غ و اا 

و أكثّر ما وقَعَ منه عليه السلامٌ مما يَجِعَلّه المخالفون شُبهة" ‏ دفعُه عليه 
السلامُ عن المدينة فى بعض الأوقات. ' 

و ليس فى ذلك حُجَةٌ ولا شبهة؛ لأنه عليه السلامٌ إنَما دب عن نفسه و أهله 
وكتوونون E‏ الله هذا سر عند مشرى اجر 
ارتو التو عن ا ای ور اا لمكو اران ا 
عليه السلامٌ بما فعَله العينا ةق الا لكان الواجبٌ أن يَنمذ فى بُعوثهم. 


ام ور ص ت و 8 - ع ك : la‏ 010 
و يَخْرّجَ فى جيوشهم» و يحمى عن سائر بلدانهم على سّبيل المعاضدة . فاذا لم 


.١‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «فضائله». 

0 فى «ج» ص» ط. ف»: «علئ وجه». 

۳. فى «(ج» ص» ط. ف»: «(حجة). 

.٤‏ و ذلك بعد وفاة وا الد عا ا ا ال ر ا و إلى هذا اا 
عليه السلام بقوله: «فلمًا مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده... فأمسكتٌ يدي حتّى 
رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام» يدعون إلى محق دين محمّد صلى الله عليه و آله 
فخشيثٌ إن لم أنصّر الإسلام و أهله أن أرى فيه تَلْما أو هَذماً تكون المصيبة به على أعظم من 
فوت ولايتكم التي إِنّما هي متاع أيَام قلائل...». نهج البلاغة ص ٤١١‏ الكتاب 17؛ تاربخ الطبري» 
ج ۳ ص ٤‏ و ما بعدها؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد» ج ۲۷ ص ۱۵۳ و ما بعدها. 

۵. فى «ج» ص» ط» ف»: «المعاونة و المعاضدة». 

1 في ١ج»‏ ص»: - «على سبيل المعاضدة». 

۷. في «ج» ص. ط. ف» و التلخيص: «و إذا». 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱ 
تجذّه عليه السلامٌ فعَل ذلك عَلِمنا أن الوجة فى حَربه عن المدينة ما ذكرناه. 

فأمّا تنبيهه عليه السلامٌ لهم ' على الأحكام فيما كانوا يَستّفتونّه فيه: فلا شبِهةَ 
أيضاً" فيه؛ لأن المأخودً عليه أن يُفتى بالحَقَّ على كل وجه" و لكل أحَدِء و ينبّه 
تلن امك ينك كن ماشه مره الم N‏ شيا للد عالق اد 
عدِلٌَ به عن الحٌَّ» يَتمكدّنُ مِن تغييره و الكلام فيه فلا يَذْكُرَ ما عندّه في أمره. 

و قوله: «و يَنتَهِىَ إلى آرائهم' في إقامة الحُدودٍ و غيرها» عجيبٌ؛ لأنّا ما عرف 
نحنٌ و لا أَحَدَ أنه عليه السلامٌ رَجَعَ إلى رأيهم في شيء مِن الأحكام, بل المعلومُ 
الظاهرٌ نهم كانوا يَرجعونَ إليه و يَستَفتونّه في المُعضِلات و يول عُمَرُ «الاعِشْتٌ 
لِمُعضلة لا کون لها أبو حَسَن)”. 

فأمًا إقامة الحدود: فلم يُقِمْ عليه السلامُ حَدَاً على أَحَدٍ بإذنهم و مِن قِبَلِهمء و إِنّما 


ge 


۷ 


سے 


. فى «(ج» ص» ط» ف): - «لهم». 

. فى «ج» ص. طء ف»: - «ايضا». 

. فى التلخيص: «كل حال». 

٠‏ في «ج» صء طء ف»: اعند». 

. فى «ج» صء. ط): «حكم الله». 

1. فى التلخيص و المغنى: «رأيهم». 

۷. فى «ج»: «لا نعرف». 

۸. تجد هذا التعبير أو «لولا على لهلك عمر' أو «اللّهِمَ لا تبقنى لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب» أو ما 
هو قريب من ذلك في عامّة كتب السنة فى مناسبات كثيرة. راجع: الطبقات الكبرى, ج ”. ص 10/8 
فضائل الصحادة لأحمد بن حنبل؛ ج ”. ص ۸۰۳ أنساب الأشراف. ج ”. ص 44 4٠٠١‏ تاريخ 
مدینة دمشق» ج ۰۲۵ ص ۳1٩‏ الرقم 701417 واج 47. ص 1٠ء‏ الرقم 44۳۳؛ الاستيعاب. ج٣٠‏ 
ص ١٠١١‏ الرقم 0؛ المنافب للخوارزمي. ص ۸۱ح 060 کفابة الطالب» ص ۲۲۷ و ۲۳٤‏ نايع 
المودة ج ١‏ ص ۲۲۷؛ دخائر العقبی» ج .١‏ ص ۳۹٩‏ الرياض النضرة ج ٠۳‏ ص ١1١؛‏ فرائد 
السمطين. ج ١ء‏ ص ٤٤۳؛‏ تذكرة الخواض. ص 174 و ۳۷؛ البدابة و النهابة ج ٠۷‏ ص ٠۳١‏ 


4 4 الحم 
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10۸/۲ 


۷۲ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
أقامَ الحَدٌ علّى الوَليدِ بن عُقَبَةَ عند امتناع عثمان مِن إقامتِه عليه. و قال عليه السلام: 
و حاضر»" فكيفّ يُجِعَل إقامئّه للحَدٌ دليلاً على المساعدة 
والمؤازرة؟ 

فما ما دل على نفى النصّ على العا ": فليس هو ما ظَنَّه ِن اعتبارٍ أحوالٍ 
الصحابة و أفعالها. لكنّه ما قَدّمناه و شَرَحناه", و قد بيا أن جميعٌ ما توهُم أن في 
بوي أو انتفائه انتفاءَ النصّ باطل» و أن جميعَ ما اعتقَدَ منافاته للنصٌ من الأفعالٍ 
ى الاجوال غ قاف 

و قوله: «إنّه لا جوز أن ينص بالإمامة على ربل معيّن على رُؤْوسٍ الأشهادٍ. 
فلا يَدّعىَ له ذلك مُدع» و لا يَدَعيّه هو لنفسه» لا يُشْبهُ* حال النصّ؛ لأ النصّ على 
براك وو ا قد ادَعَته له جماعة كثيرةٌ و ادَّعاه' هو عليه السلا 
لنفسه. و لولم يَدَّعَ ذلك على وجه لما عَلِمناهء و لا كان لنا سَبِيلٌ إلى معرفته. الهم 
إلا أن يُرِيدَ فى الادّعاء على سَبيل الإظهار و الإعلان فإذا" أراد ذلك فقد بينّامِن 
الأسباب المانعة منه ما فيه كفاية. 


م ل عل مسنادوة بهذا ال و لكك مرل فط خو و هور الله لا يطل لخا و أب 
في الإسلام». الأحكام ليحيى بن الحسين. ج ؟. ص 578. 

. في المطبوع و الحجري: - «على العبّاس». 

: تقدم في ص ۵ ومابعدها. 

. في «ج» ص» طء ف»: «من الاأحوال و الافعال». و فى المطبوع: «من الافعال و الاقوال». 

0. فى المطبوع و الحجري: «و لا يشبهه). 

1. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و ادعى». 

. فى «دء ف» و المطبوع و الحجري: «و إذا». 


0-4 € مف 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به e‏ 
[فى بيان عدم دلالة صلاة أبى بكر على إمامته] 
فأمًا ما استقواه مِن شُبهة الببكريّةِ في استخراجهم مِن تقديم أبي بكر للصلاة 
النص عليه: فمعلومٌ وجهّه و الباعتٌ علّى ادّعائه. و بإزاء ذلك أن ما تَدَّعيه ' البكريّة 
2 1 1 -: 2 ا 9 5 و 27 
مِن النص بخبر الصلاة عندنا مِن اضعفب الشبّه و ارّكهاء حتئ إنه ليَغْلِبَ على ظن 
أكثّرنا" استحالة اعتقادٍ النص بهذه الطريقة" على أحد من المحصّلينَ؛ و يُنَسَبُ 
إِظهارُها ممّن تعلق بها إلى العَفلة و قِلَّةِ التحصيل, أو اعتماد المداقعة و المقابلة ِن 
غير أن يَّكون الاعتقادُ مطابقاً للقول. 
م ت ع8 ا . . م ِ- 5 3 

و قد بَيِّنَ أصحابّنا رحمهم الله فى غير مَوضع الكلامٌ على خبر؛ الصلاة 
المنسوبة إلى أبي بك و دلوا على أنه لا نِسبَةَ بِينَ الصلاة و الإمامة؛ و مله ما 
وزو أن خر الا اوا واعد 

نّم إن الأمرَ بها و الإذنَ فيها واردٌ مِن جهة عائشةء و ليس بكر أن يَكونَ الاذنُ 1۵04/۲ 
صدّرّمِن جهتهاء لا مِن جهة الرسولٍ صَلى الله عليه و آله." 

و قد دل أصحابنا على ذلك بشَيئّين: 

.١‏ فى «ج» ط» ف): «ما يذعيه). 

. فى المطبوع و الحجري: «أكثرها». 

. فى «ج. صء طء ف»: «بهذا الطريق». 

. فى التلخيص: - «خبر». 

. فى التلخيص: بان اتدل «و دلوا على). 

5 فى التلخيص: + «و لا يُرجع فى مثل هذه المسألة إلى خبر واحد». 

. في تاربخ الطبري فى حوادث سنة ١١‏ ه. عن ابن عبّاس: قال رسول الله: «ابعتوا إلى على. 


فادعوه». فقالت عائشة: لو بعثت إلى أبى بكر. و قالت حفصة: لو بعثت إلى عمر. تاريخ الطري. 


O م‎ 4 4 
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3 الشافى فى الإمامة / ج؟ 

a‏ السب عا ها ال بع اردور اليا 
عرفت تقدّم أبي بكر في الصلاةٍ و سَمِعَ قراء ته فى المحراب: «إنْكُنّ كصُوّيجبات ' 
E‏ 

و [ثانياً:]“ بحرو جه عليه السلامٌ ‏ متحاملاً من العف معتيداً على أمير 
المؤمِنينَ عليه السلامٌ و الفضل بن العبّاس إلى المسجدِ“ و عَرْلِهِ لأبي بكر عن 
المَمَام و إقامة' الصلاة و تَعَدّمِه عليه ' بنفسِه في الصلاة”. 

و هذا يدل دال واضحة على أن الإذنَ* فى الصلاة لم تعد عائشة إِلَى الرسولٍ 
مان الله ع 

وقد قال بعص المخالفينَ: إن السبت فى قوله صَلَى الله اعلية يق اليد «إِنْكنٌ 
فو بخان وفوا حلي الله عليه و آله لا ودن الماد قال :مروا ابا بكر 


.١‏ فى التلخيص: «جاءت». 

5 7 «د» و التلخيص: «لصويحبات». و هكذا اتا فى الموضعين الآتيين. 

3 ا ا 4ه ص ٤۱۲‏ ح ۱۹۷۱۵؛ و ج ا ١‏ ح ۲۳۱۱۰؛ صحيح البخاري. ج ١‏ 
ص ١٤۰۲ح‏ ٦٤1و 1٤۷‏ و ص ۱٤۲ح‏ 10۰ و ص ۲۵۱ح 1۸۰و 141؛ صحيح مسل ج ١‏ 
ص ۴۱۱ ح ۹٤/٤۱۸‏ و ۹0/٤۱۸‏ و ص ۳۱١‏ ح ۰ سنن إبن ماجة. ج ۱» ص ۳۸۹ 
سس ,و ص ۰ج !١؛‏ الجامع الصحيح؛ ج 6 ص ۳ ج VY‏ سنن النساتي» ج 3 
ص 44 ح 77/. 

.٤‏ مابين المعقوفين اضفناه من التلخيص. 

۵. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «إلى المسجد». 

. فى التلخيص: «بإقامة». 

فى التلخیص: «و تقدمه صلی الله عليه و اله». 

ا ف»: «و إقامة الصلاة بنفسه» بدل «و إقامة الصلاة و تقدمه عليه بنفسه فى الصلاة». 

. فى التلخيص: «أن الامر». 

6 في «ج» ص» ط» ف»: «عليه السلام» في الموارد الثلاثة» وكذا في بعض المواضع الآتية. 


ل > < ص 


>00 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


صلی ' بالناس». فقالّت له عائشة: «إن أبا بكر جل أسِيف" حَرِينٌ "لا يَحَتَمِلُ قله 
أن يَقومٌ مَقامَّكَ في الصلاةء و لكِنْ تأمّرُ عْمَرَ أن يُصلَّىَ بالناس». فقا عليه 
السلام عند ذلك: نكن كصّوّيجبات يوسشف)»2. 

وهاي ي 0 ا كان الله عو الهلا نيتو ان کون أمثالّه إلا 
وفقاً* لأغراضه» و قد عَلِمنا أن صوَيحبات يوسُفٌ لم يَكُّن منهنّ يلاف على 
يوسْفٌء و لا مراجَعةً له فى شىء أُمَرَهِنّ به» و إِنّما فتن بأسرهنّ بحُسيهء و أرادةت 
ES‏ "من وذ ها اراد هيات ينتدوع الي E‏ 
تقديمها أباها للصلاة طلباً* للتجمّل ' و التشرّفٍ بمَقام الرسولٍ ٠”‏ صَلَى اللَّهُ عليه 
و آلِهء و لما يَعودُ بذلك عليها و على أبيها من الفَخْرِ و ججَميل الذَّكر. 

ولاسري العم كتوق المخالفية علق أذ تدعق ١ن‏ الرسيو لض الله 
عليه و آله لما حرج إلى المسجدٍ لم يَعزل أبا بكر عن الصلاة و أَقَرّه فى مَقَامِه. 

لأنّ هذا مِن قائله غلَطٌ فظيعٌ؛ مِن حَيتُ يستحيلٌ أن يَكونَ النبيئ صَلَى اللَّهُ عليه 
REP‏ 

. فى «د»: «أسف». و الأسيف: السريع البكاء و الحزن. كتاب العين» ج لا ص (731١‏ أسف). 


۲ 
3 فى «ج. ص» ط. ف»: - «حزين». 
.٤‏ نفس المصادر السابقة. 

0. فى التلخيص: «وقفاً». 

1. في اج» صء ط): -«منهنٌ». 

۷. فى التلخيص: -«منه». 

۸ فی «ج» صء طء ف»: - «طلباً». 

.٩‏ فى التلخيص: «للتحمّل» بدل «طلبا للتجمّل». 
.٠‏ في «ج» ص» طء ف»: «رسول اللّهه. 

.١١‏ فى التلخيص: «لمن». 


1۶/۲ 


الداع الشافى فی الامامة / ج۲ 


و آله و هو الإمامٌ المنَّبَمُ فى سائر الدّين -متّبعاً مأموماً فى حال مِن الأحوال. 
وک تجوز أن اوقد الي حلي الله علدو آل غ فى الفساةة و قد دت 
الدلالة على أنّه لا يَتقدمٌ فيها إلا الأفضّل على الترتيب و التنزيل المعروفي"؟ 

و مما يدل على بُطلان دعواهم هذه أنه عليه السلام لو لم يَعزله عند خروجه 
عن الصلاة ّما كان لما ورَدّت به الرواية من الاختلاف فى أنه صَلَى الله 
عليه و آلِه لمّا صلی بالناس ابتدأمِن القَرآن* مِن حَيتٌ ابتدَا أبو بكر أو مِن حَيتٌ 

علئ أن لا نَعَلَمُ' لو تَجاوَّزنا عن جميع ما د كرناه-وجهاً يكونٌ منه خبرٌُ الصلاة 
شبهة فى النصّء مع تسليم أن النبى صَلَى الله عليه و آلِه أَمَرَ بها" أيضاً؛ لأ الصلاة 
ولايةٌ مخصوصة فى حال مخصوص" لا تعلق لها بالامامة؛ لأنْ الإمامة تَشْتمِل 
على ولايات كثيرة ِن ججملتها الصلاة تم هى مُستمِرَةٌ فى الأوقات كُلَها؛ فأَئٌ نسبة 
مع ما ذكرناه بِينَ الامرّين؟ 

١‏ فى «ج» ص» ط. ف»: «على النبئ». 

ج ا ص كح ۹1۳ س ا ماجه ج ۰۱ ص ۳۱۳ ح 4۸۰ سنن ت داوده ج 


ص ٤ج ¢OAY‏ صحيح مسلم. ج 2 ص 6۵ج ۳ مسند احمك ج ص A1۸‏ 
ح ۱۷۱۰٤‏ و ص ۱۲۱ح ۱۷۱۳۳. 


۳ في «(ج» ص» طء. ف»: «بطلان هذه الدعوى». 

.٤‏ فى التلخيص: «فيما». 

0. في «ج»: «بالقرآن». 

ا «د» و التلخيص: «ما نعلم». و في المطبوع و الحجري: «نعلم» بدل «لا نعلم». 

: فى المطبوع والحجري: «امرها» بدل «امر بها». 

. فى «ج» ص» ف): «في حالة مخصوصة». و في «ط» و التلخيص: - «في حال مخصوص». 


لے > حح 


LVY فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 
على أنه لو كانت ولايةٌ' الصلاة دالّةَ علّى النصّء لم تخل" مِن أن تكون دال"‎ 
- مِن حيبت كانت تقديماً فى الصلاةء أو مِن حَيثُ اختّصّت مع أنّها تقديمٌ فيها ء‎ 
بحالٍ المرضٍ.‎ 
فإن دَلْت مِن الوجه الأول وَجَبَ أن يَكون جميمٌ مَن قدَّمّه الرسولٌ صَلَى الله‎ 
عليه و آله فى طول حياتِه للصلاةٍ إماماً للمسلمينَ» و قد عَلِمنا أن الرسولٌ صَلَى‎ 
اللَّهُ عليه و آلِه قد ولّى الصلاة جماعةً لا يَجبُ شىء مِن هذا فيهم.‎ 
وا تدهم لدعي ف تان لدف | سفاني العامة نو ىول‎ 
تقديمٌه فى الصلاة فى حال المرض على الإمامةء لدل على مله التقديمُ فى حالٍ‎ 
ال و لو كان عرض نانرق لفحت اذ کا انناف ين وو ا‎ 
أمرّه فى حالٍ المرض -مع أن ولايته تَسْتَمِلٌ على الصلاةٍ و غير الصلاة' -موجباً له‎ 
الامامة'؛ لأنه لا خلاف فى أنّ النبيع صلی اللّهُ عليه و آله كان يَقولٌ إلى أن فاضت‎ 
نفكلة ا علو ا تفدوا عون اناف وک دو رد‎ 
فإن قيلَ: لم تذل الصلاةٌ علّى الإمامة مِن الوجهين اللذين أفسَّدتموها” لكِنْ مِن‎ 
ص. ف» والتلخيص: -«ولاية».‎ ٠ج‎ 2 .١ 
هكذا فى «ج». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لم يخل».‎ . 
فى التلخيص: «من أن يكون ذلك».‎ . 
فى «ج. ص. ف»: - «فيها».‎ : 
فى «ج. ص» ط. ف»: «و غيرها».‎ .6 
فى «ج. صء. ط. ف»: «مو جباً للامامة».‎ 6 


۷. المعجم الكبير. ج ۰۳ ص ۰١۱۲ء‏ ح ۲۸4۱ ك العمال. ج ٠‏ 9 ص و °11 و ص 68١‏ 
e ¥۷۰ 0‏ انساب الاشراف. ج ص TAL‏ السدء و التارريخ. ج 60 ص ۵۹ و 0۲\ ناریح السلا 


۸. فى التلخيص: «أخذ تموها». 


4 4 ضف 
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1١2 


E۷۸‏ الشافى فی الامامة / ج۲ 

حَيثُ كان النبيٌ صَلَى اللهُ عليه و آله مؤْتَماً بأبي كر في الصلاة و مُصَلَياً حَلقَهِ 

فلغا: قد مَضی ما بطل هذا الظنّ '. فَكَيفٌ يُجِعَلُ ما هو مُستَحيلٌ في نفسه حُجة؟ 

فلن ان القت على اله علتعو الم عن ميغارفيا قو كلت NE‏ 

بن عَوِ " و لم يكن ذلك موجباً له الإمامةء و خبرُ صلاة عبد الرحمن بن عَوفٍ 

ثبت عندّهم و أظهَرُ فيهم مِن خبر ' صلاته خَلفٌ أبي بكر؛ لأ الأكثّرَ منهم يَعترف 

بِعَزْلِهِ عن الصلاة عند خروجه عليه السلا و قد بنا أن المرض لا تأثيرٌ له؛ فليس 

لهم أنْ يفرّقوا بين صلاته خَلف عبدٍ الرحمن و بَيتّها خلف أبي بكر بذِكرٍ المرض”. 
قال صاحبٌ الكتاب فِى الحكاية' عن أبي ها 

و مما يبيّنُ بُطلانَ قولهم: أنه لا يَجورُ أن يَقدَمَ جماعة مِن أهل " البصرة 

لا جور على مِثلهم التواطؤٌ فيُخبروا” عن أسعار الأمتعة و لا يُخبروا 

بدخول القرايطة؛ فإذا' وَجَدناهم لم يُخيروا بذلكَ مع إخبارهم 

بالأحها ووو ااا دل ب اضر اول 

يتقفوا على ذلك م من أمرهم. ولو جار أ ن لا يُخبروا بالعظیم و يخبروا 


.٤۷٦- ٤۷۳ تقدم آنفاً فی ص‎ .١ 

1 فى اج. صء. ط» ف»: «الرسول عليه السلام». 

۳. مسند أحمد. ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ ح 8117 1؛ الطبقات الکہری ج ٠۳‏ ص ٩‏ الرقم ۳۸؛ أنساب 
الأشرافه ج ٠١‏ ص ۳۳ 

فى «ج» ص» ط» ف): - «خبر). 

۵. في «ج» ص» ف»: «للمرض» بدل «بذكر المرض» 

. في اجء ف»: «حكاية» بدل «فى الحكاية». و فى ص»: - «فى الحكاية». 

في المغنى: -«من». و في جميع النسخ: -«اهل». 

. فى «(ج» ص» ط. ف»: «فيخبرونا». 

. فى اج» ص» طء ف»: «و إذا». و فى المغنى: «فان». 


A وك‎ 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹ 
بما هو دونّه, لجار أن يقَعَ في الجامع حَربٌ' و قتل و يَجِيئَنا منهم قوم 
لا يُخبرونَ بذلك. و إذا" كان مثل ذلك باطلاً و قد عَلِمنا أنَّ جَعْل النبي 
ا 
اغ ا ا و إلى معرفته" فلو كان قد نصَّبّه لهم لما جارٌ أن 
يَتكاتّموا أمرّه مِن غير تواطؤ و هم يُخبرون” بالكثيرٍ مما هو دونَ ذلك 
في الحاجة'. بل يُخبرونَّ بكثير مما لا بُحتاج إليه. و لا هو في الظهور 
ا مع أنهم جماعة 00 
يَخفَ ذلك علينا؛ لأنّ ذلك إنما يَكون ا ا جور 


يتتواطّؤوا على كتمانٍ ذلك" حتّئ لا يدعي مدع في ا 
على أنّ ذلك لو صَمَّ ‏ على ما يَدّعونَ؛' ما كانت الحْجْة قائمة عليناء 


.١‏ فى «ج» ص» ط» ف»: «حروب». 

۲ في لحني «فاذا». 

". هكذ فى المغنى. رقي اح و المطبوع اكل اللمعلة وال 

3 0 - «علياً). 

0. فى النسخ و الحجري: «يحتاج». ااه طا للمطبوع و المغنى. 
١‏ : فى المطبوع و الحجري: -«و). 

۷. فى «د» و المغنى: «الامّة إلى معرفته». 

۸. في («د» الو و الحجري: «مخبرون». 

۹ فى «ج» ص» ط. ف»: - في الحاحة». 

.٠‏ فى «ص»:«مثل إمامة الامّة». 

١١‏ اض ط» ف»: «بأمر يظهر». 

١١‏ . فى المغنى: «فكيف». 

۳ في «ج» a‏ +«مع ظهوره». 

٤‏ هكذا فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: يدعو نه». 
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E۸۰‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
و انما دك ناما دكا به" اغا 0 


[ما يستحيل كتمائه على الجماعة الكثيرة و ما لا يستحيل] 

يقال له: الذي يَجِبٌ إذا قَدِمَت جماعةٌ مِن البصرةٍ؛ لا يَجورُ عليهم التواطوٌ 
وأخبّرونا عن أسعار الأمتِعة و لم يُخبروا* بدخولٍ' القُرايطةء و عَلِمنا أنه لا 
داعي لهم إلى كتمان دخول القراميطةء و لا صارِف لهم عن الإخبارٍ بحالهم". أن 
يُعلَمَ بهذا الشرط أَنْهم لم يَدخلوها. فأمًا مع التجويز لحصولٍ دواع إلى الكتمانِ 
و صَوارِفَ عن الإظهار, فلا يَجِبٌ القطمٌ؛ بل لا يَمتَنِعٌ أن را و 
هو أدوَنٌ حالاً'' مِن الأسعار و لا يُخبروا بشأن القَرامِطة. 

و كذلك القول في الواردينَ علينا مِن الجامع ''؛ ألا انهلا نكت ان 
ر هله الجاع الواردة من الحصرة: جور ظَهَرّت مِن سُلطان بَغدادَ 


أنه متى عثَّرَ على مُخبر عن دخول القَرامِطة البصرة ٠"‏ ضَرَبَ عنقّه و نكل به. أو 
.١‏ هكذا فى «د» و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع: -«به). 

8 فى المغنى: «لم يقمه». 

۳. المختی» ج (7٠‏ القسم الأوّل): ص .٠۲۳‏ 

٤‏ فى «ج» ص. ط. ف»: - «من البصرة». 

۵. فى «ج» و التلخيص: «و لم يخبرونا». 

1 5 ((ج» ص» ط. ف»: «(عن دخول». 

۷. فى «ج» ص» طء. ف»: «عن حالهم». 

۸. فى «ج» ص»: «الداعى». و فى «طء ف»: «الدواعي». 

4. فى التلخيص: «ان يخبرونا». 

06 فى «د»: «دون حال». 

۱١‏ أى نب النمغا ل الات تقدم. 

7. في النسخ و الحجري: «أن يعتقد». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 
i‏ فى التلخيص: «عن احوال القرامطة». 


۸۱ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 

نَ' بِينَ هذه الجماعة و بَينَ جماعة مِن تُجَارِ بَغدادَ معامّلاتٌ و مضارَباتٌ 
فيَعتقدوا' أنّهم متئ أنذروهم ' بدخولٍ القرامطة البصرة كان ذلك سببأ داعياً لهم 
إلى الامتناع من دفع تجاراتهم إليهم. و حَملِها فى صُحبتهم إشفاقاً عليها. و حَوفاً 
مِن امتداد الأيدي إليها. 

و نحن نَعلّمُ نهم ؛ متى اعتّقّدوا أحَدَ ماد كرناه و تَمَرّرَ فى نُفوسهم. لم يجان 
يُخبروا بدخول القرامطة البصرة» مع إخبارهم بصغير * الحوادث. 

و ليس لهم أن يقولوا: إنّ هذه الجماعة التي ذَ كرنا حالّها إذا خاقت مِن أن تُخبرَ 
بدخول القرامطة مِن السّلطان, فإنّه لا بد أن يَخافٌ منها" قوم فيُمسِكوا. و يُعَلَبَ 
آخَرونَ السَّلامةَ فيُخبروا” ثم لا يَلِبَثُ أمرُهم أن يَظِهَنَ و" حال المرامطة في 

لأنَ ذلك إذا صح لّم يكن قادحاً في قولنا و لا مُعترضاً على طريقتنا؛ لأنّ 
الخوف أوَلاً رُبّما انكتّمَ معه الخبرُ ما دام الحَوفْ قائماًء لا سِيّما إذا لم يحمل 
المخبرينَ على الخبر داع مِن دواعي الذينء أو داع يرجم إلى الذنيا ا 


.١‏ فى التلخيص: «أو تكون». 

: في اج» صء ط» ف» والتلخيص: «فيعتقدون». 

. فى اج. ص. ط. ف»: «أخبروهم». 

: في «ج. ص طء ف»: «أنّه». 

۵. فى ص'»: ابصغرا. 

8 في «ج» ص» ط »: «فيها». 

/ا. فى التلخيص و بعض النسخ: «ان يخاف منها قوم فيمسك ( تلخيص: فتمسك) و يغلب 
( تلخيص: و يطلب) آخر السلامة فيخبر ( تلخيص: فتخبر )». 

۸. فى المطبوع و الحجري: «أن يظهروا» بدل «أن يظهر و». 


~~ 4 4 


7/۲ 


LAY‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
القوّةِ مَجرئ داعى الدّين. و إذا أخبَرَ منهم مُخبر لقوّة الدواعى '. فلا يَكونٌ إخباره 
إلا على أخفئ ما يَكونُ مِن الوجوه و أسئّرها". هذا إذا حمّلَ نفسّه على الخطر 
و رُكوب العْرَرٍ. 

و مث هذا نعنيه فى النصّ ؛ لأنّ الدواعى التى دعت إلى كتمانه لم تَعُمَ جميع 
لأمّهِه بل اختّص قوم بالنقل و ترون بالكتمانء و مَن نَل فإنّما وقعٌ نقله لقَوَةٍ 

5 ES E 
الداعي الدینی على جهة الخفاء و المساترة.‎ 

و نحن نَعلّمُ أنه لا يُمِكِنٌ أحَداً من مخالفينا أن يَقول:إنّ السّلطانَ متى خوَّفَ مِن 
ذكر خبر القرامطة: فإنّ مَّن نق" خبرهم مع هذا الخوفٍ الشديدٍ -و حَمَل نفسّه 
على النقل تغليباً للسَّلامة و طمّعاً" فى النَّجَاةٍ ‏ فإنٌ قله يَمَعُ ظاهراً مكشوفاًء كما 
بِقَع قله لسائر”ما لا حَوفٌ فيه مِن جهة السّلطان. 

فقد ثبت على كل حال ما أرَدناهه و بطل ما ادّعاه أبو هاشم مِن استحالة كتمان 
دخول القَرامِطة البصرةً علّى الجماعة الكثيرة؛ لأنّه إذا سلَّم أن الكتمان لا يجوز أن 
ْم جميعَ الجماعات الواردة بل لا بد أن يُخبرَ منهم بما قرّرناه مخبنٌ فليس 
بواجب أن يِقّمَ' الإخبارٌ مِن هذه الجماعة حتى لا يَبِقَى الكتمانٌُ إلا فى الطائفة 
.١‏ فى «ج» ص» ط» ف» و الحجري: «لقوّة الداعى». 

1 فى «ج» ط): «و رها 
0 فى «ج» و التلخيص: «الضرر». 
3 


. فى التلخيص: «بقوّة دواعى الدين». 
0. فى ای «ج»: سما 
. فى «(ج» ص» ط» ف»: «من ذكر). 
في «(ج» ص»: «و ظنا». 
. هكذا فى «ج» ط» ف» و التلخيص. و في «د» ص» و المطبوع و الحجري: «بسائر). 
١‏ هكذا في جميع النسخ و الحجري و التلخيص» و في المطبوع: «أن تقع». 


ف > < همهم 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به LAY‏ 


اليسيرة التى يجوز عليها التواطؤٌء بل العادةٌ تَمَنَضى بعَكس هذا؛ لأنّ الخبرَإذا وقَعَ 
مووي نح ب ا يخالفون الحزمً. و يَطرّحون العواقبَ. 
و يُعْلَبونَ الطمعَ فى النَّجاة. و الكتمالٌ مع ثبت الحَوفٍ هو الأعَمٌ الواجبٌ في 
الجماعةء و هذا معلومٌ بالعادة ضرورة. 

فإن قيلَ: ما د كرتموه يوجبٌ أن تجوّزوا' دخول القَرامطة البصرةً على وجه 
ظاهر لجميع أهلها. و إن انكتّمَ ذلك على أهل بَغدادَ جُملة" مع امتدادٍ الزمان. بان 
ب فق لجميع الوارِدِينَ مِن البصرة ة مِن الدّواعى إلى الكتمان أمثال ما وَصَفتموه. 

قلنا: ليس يجب إذا رونا ارا تَشْهَدٌ بجَوازه الاد ٠و‏ يَقضى بصحته 
التعارفُء أن يَلرّمَ ‏ ما يَستَحيل فيهما”؛ لأا نعل أن الححَوفَ مِن السَّلطانٍ و إن 
اقتتضئ حصول الكتمان مِن الجماعة و' الجماعات الواردةٍء فليس يَجِورُ أن يَستمرً 
ذلك فى كل جماعة ترد حى لا يُخْبرَ منها نر و إن قل عَددُهم مع الحََوفٍ على 
ليون التي ل 5 
فليس" يَصِحٌّ أن تَستَمءَ أسبابٌ الحَوفٍ مع امتداد الزمان» بل لاب من أن ترتفِع ٠١‏ 


.١‏ فى «ط. ف» و التلخيص: «أن يجوّزوا». 
.١‏ في اج» ص» طء ف): - «جملة». 
”. فى «ج» ص. ط» ف»: «العادات». 
3 في التلخيص: «أن نلتزم». و فى المطبوع و الحجري: «أن تُلرّمَ). 
۵. فى «ج» ص. ف»: «فيها». 
: في «ج»: «او». 
فى التلخيص: «إذا». و فى «د» والمطبوع و الحجري: «و إن». 
فى ااج. ا 
. في «(ج. طء ف»: «ان يستمرً». و في «د» و المطبوع و الحجري: «استمرار» بدل «ان تستمرًا. 
۰ في اج ص. ط. ف»: «ان ير تفع ". 


ھک 


1۶۵/۲ 


" الشافى فى الامامة /ج‎ LAL 


دواعى الخوف أو تَضْعّفَ؛ إمَّا برّوال أمر المُلطان' الذى كان الحَوف منه. 


او بضعفه. 


بك ماد كرناء غلابان الناس فى أيّام السّلطان القاهر الذي تُخاف ' سَطَوَتُه 
و جرت عادتّه بالتخويفِ "من إفشاء أسراره و أخباره. و المبالغة فى عِقاب مَن 
بُقَدِمُ على مخالفته ‏ قد يَسْكونَ كُثيراً في أخبار بُعوثه و بجيوشه و ما يجري 
عليهم مِن هزيمة و قتلٍ و ما أشبّههماء و لا يَقطعونَ بإمساك مّن يرد ِن الجهة 
التى ذلك الجيش * فيها و إن كانوا جماعة على انتفاء وقوع الهزيمة بالجَيش أو 
ما أشبَهّها مِن المكرويء و يجؤّزونَ أن يَكون إمساك الواردِينَ عن الخبر إِنْما هو 
ِعِلَةِ الحَوفٍ مِن السلطان و هذه حال الناس كات فى أيّام عَضْدٍ الدّولة' غير أن 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «أو لزوال إمرة السلطان». 

. فى «(ج» ص» ط. ف»: «يخافون». و فى «د» و الحجري: «یخاف». 

. فى التلخيص: «بالتحرّز». 

: في «ج» ص طء. ف»: ابينهم»). 

0 فى المطبوع: «تلك الجيوش». 

7. عضد الدولة هو فنا خسرو بن الحسن الملقب ركن الدولة ابن بويه الديلمي. أبو شجاع. 
تولى ملك فارسء ثم ملك الموصل و الجزيرة» و هو أوّل من خُخطب له على المنابر بعد الخليفة. 
قال الزمخشري فى ريع الأبرار(ج > ص 407): وصف رجل عضد الدولة فقال: «وجه فيه ألف 
عين» و فم فيه ألف لسان, و صدر فيه ألف قلب». كان شديد الهيبة و كان عالماً بالعربيّة و ينظم 
ال وه اا تا حرم أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف» و بنى را 
جر س ارول لى الله عو الاو انقا عدا الا رمان العضدئ: ا الف 
العضدي)ء و عمّر القناطر و الجسور. توفى ببغداد سنة ١۳۷ه.‏ و حمل إلى النجف الأشرف 
و دفن فيهاء و قبره في جهة باب الطوسي من الصحن الشريف. ولكن طمست معالمه» و ضاع 
فى اة ها صا من آتار اة الدين و شري امبر ال ين عليه العا و قد دك اأخببار 
عضد الدولة كثير من المؤرّخين. الكامل لابن الآثير. ج 48. ص ۲۲۸و ٤۸4۲١‏ و ١0؛‏ يتيمة الدهر, 
ج ”.ص ۲۵۷ ۲۵۹ الرقم ١١٠؛‏ وضات الأعيان» ج »٤‏ ص 0١ - 02١‏ الرقم 0۳۲. 


2 ص حم 


A0 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


E Ne e 

هذا إذا كان الداعى إلى الكتمان الخوف. 

فأمًا إذا كان ما تَقَدّمَ ِن إشفاقٍ بعض التَجَارٍ مِن أن يُخبروا بدخول القَرامِطةَ 
فيَمتِعَ شُرَكاؤهم من تسليم الأمتِعةٍ إليهم. فهو اا من الاستمرار؛ لأنّ هذا 
الغرض و إن جَوَّزناه فى بعض الجماعات الواردة فمُحال أن يَكونَ حاصلاً لكل 
وارد من البصرة؛ لعلمنا بأ أكثّرَ مّن يَرِدُ لا تجارة له. فلابُدٌ أن يَظهَرَ ذلك ممّن لا 
غرض له في الكتمان. 

على أن مَن أعرّضٌ عن ذكر دخول القرايطة مِن النَجَارِ للغرض الذي ذَكرناه. 
e‏ استمرار استتار دخولهم عن شرکائه "ِن آهل تنغداد 
و هم يَعلَمونَ أن شرَكاءَهم متئ لقوا غيرَهم مِن الوارِدِينَ عَلِموا دخول 
القرايطة مِن جهتهم. و إِنّما يَجِعَلونَ الكتمانَ لذلك و الإعراض عن ذكره طريقاً 
لتعجُلٍ ما بَتسلّمونّه "من جهێهم و تحصيله. و متی واققّهم اران يَعرفوا 
«ااكموواين منود مبروح E E LEG‏ 
دخولهم كان بَعدَ خروجنا. 

دهده امود تجوز فى ارال و توق فى ابرض على كاتني الأطنام و اون 
و الدّواعي. و مَن سَبَرَ العاداتِ عَلِمَ أن الشيءَ قد يَتِمٌ و يَقَصِدًه الا وقي 


.١‏ فى «ج. ص» ط. ف»: «فهذا». 

۲ فى المطبوع و الحجري: «شركائهم». 

398 فى التلخيص: «يتسلمون». و فى «ج. ص» ط. ف»: «یلتمسو نه». 

ع هكذا فی «ط. ف» والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «وافقهم». 
فى المطبوع و الحجري: «و يقولوا». 


Oo 


۶۶/۲ 


١/1 


۸٦‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


أمثاله فى الظاهر ما يَبِعْدٌ مامه و قصد العٌمَلاءِ له؛ لما يَختَص به' كل واحدٍ مِن 

الأمرّين مِن الأسباب الباعثة و الصارفة. 

[تناقض كلام القاضي مع ما نقله عن أبي هاشم حول كتمان النض] 

نّم يقال لصاحب الكتاب: أ لیس قد د كرت فى «باب الأخبار» مِن كتابك هذا عند 
TEA :‏ حو ا ب os‏ ا 5| 0 

الكلام في الكتمان: «انْ الجمع العظيم إذا عرّف امرا تدعو الدواعي إلى نقل مثله. 

فَعَيدُ جائز أن يَكتّمّه و لا يُظهرَه. إلا بمواطأة, أو بشبهة جامعة " على ذلك أو خيفة, 

أو رَهبة. إلى ما شاکله». 

ثم قلت: «و متئ لم تحصل هذه الآأمونٌ و لا حصل ما يموم مََقَامَ نقلها 
و إظهارهاء فالكتمانٌ غير جائز عليهم )؟ 

و هذا الكلامٌ يُناقِضُ ما حَكيتّه عن أبى هاشم؛ لأنّه أطلقَ أن الجماعة الواردةً مِن 
البصرة اذا ات عن کذا و عن كذاء دل ينا کیا على أن الذي نك 
عنه لم يكن و لم يَستَّئن شيئاً ممّا ذَكّرتّه. و قد کان يَجِبٌ أن يَقولٌ على مُقتَضى 
كلامك: متئ لّم يكونوا علئ كَذا و گذا“ حيّى يَشترط سائرَ ما عدّدتّه مِن الأسباب 
الموجبة للكتمان. فإن كان ذلك لا يَجَبٌ أن يَشْتَرطّه -لأنّه مُستّحيل' أن يكنم 
هؤلاء دخول القَرايطة على وجه من الوجوه. و إِنّما تُذَكَرُ! أسبابٌ الكتمان في 


١‏ في المطبوع و الحجري: «أو قصد العقلاء لما يختص به». 
۲. فى المغنى: «فاما». 

٣‏ فال «أو شبهة جامعة لها). 

£ المشن وح لمن 68 . و فيه: «غير جائز عليها». 

6. في اج. ص» ط» ف»: «و على كذا». 

1. فى ١ج»‏ ص» ط» ف»: (يستحيل »). 

۷. هكذا فى «ص» ف». و في سائر النسخ و المطبوع: «نذكر». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به AV‏ 


ا ا بیو فيها" اکا هقد كاذ ت أن لا تطلق ا جر راان 
على الجماعة العظيمة إذا اتَقَقّ لها أحَدّ الأسباب التى ذ كرتهاء و تَستثنى الواردِينَ 
مِن البصرة و مّن جرئ مَجراهم» و تبيّنَ أنهم ممّن لا يَجِورُ عليه الكتمانُ على وجه 
و إن جار على غيرهم لبعضٍ تلك الأسباب. 

فلابدَ إن مِن أَحَدٍ أمرّين: إمّا الاعترافٍ بِالخَطَ فيما أطلَّقتّهِ في باب الأخبارٍ أو 
صرف الخَطإ إلى كلام أبى هاشم الذي استَحسَنته و حَکیتّه إعجاباً به و اعتقاداً له. 


[ما يجب ظبهوزه من أسباب الكتمان و ما لا يجب] 

فإن قال: أ ليس قد كرت فى باب الكلام فى الكتمان أن الجَمعَ العظيم إذا 
اشن بوه تقفتضى الكتفانة "نان ذلك الوعة لا تجوز أن لا وكشت كل لايد أن 
يَظْهَر ثم يحصل النقل به؟ 

قيل له: قد كرت ذلك. و هو غير عاذر لأبى هاشم فيما أطلقّه مِن الكلام و لا 
مانع مما حَكَمنا به مِن عَلطه؛ لأنّه لم يجوز" أن يكنم الواردونَ مِن البصرة أمرَ 
القَرامِطة لأحَدٍ الأسباب التى تَقتَضي الكتمان ثم يوجبُ ظهورَها و ظهور ما كَتَموه 
فيما بعد بل مَنَعَ الكتمان منهم ؟ جملة. 

فاا ا غدل وعد مين اچ كان ينا تي 
الحاجة إليه و تدعو الدواعى إلى نقلهء و وقَعَ فى الأصل ظاهراً: فقد بِينا أنه مما لا 
بد منه فى العادةء غيرَ أن ذلك غير موجب لظهور أسباب الكتمان و الوقوفي عليها 
.١‏ في المطبوع و الحجري: «فى موضع آخرا. 
؟. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فيه». 


". فى (اج. ص ط»: «لا يجوّز). 
.٤‏ هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «منه». 


١2 


E۸‏ الشافى فى الإمامة / ج؟ 


بعَينِها' في كُلّ حال؛ لأ الأسبابٌ الداعية إلى الكتمان على ضربين: 

أحَدّهما: يجب ظهوره بالعادة و الوقوف عليه بعَينه» كما يَجِبٌ ظهورٌ نفس 
الشىء المكتوم إذا كان بالصفة التي تقدّمَت. 

و لبرت ا ل ع ةا ديه 

فأما الأوّلُ: فهو أن يكونّ الكتمانٌ وقَعَ مِن الجماعة الكثيرة لِتَواطوْ عليه أو 
لإكراءٍ مِن سّلطانٍ قاهر؛ لأنّ العادةً تَمَنَضى ظهورٌ ما د كرناهء و الوقوف عليه بعَيه 
راكاد كذ حرو لس 

و الثاني: أن تكوب أسبابٌ الكتمان ابورا عدر" ل و م إلى 
اعتقاداتها؛ كالعداوة و الحَسَدٍ و الشّبَهِ و اعتقادٍ الضرّر فى الدَّين' أو الدّنيا. فهذه 
الأسبابٌ می اقتَصت الكتمان لم يَجِبْ ظهورُها كو جوب ظهور ما تقد لا سِيّما 
إذا وقَعَ الكتمانٌ لأمور منها مختَلِفة. و لم يكن الداعي إليه واحداً بعَينه فِنٌ 
الواعي إلى الكتمانٍ رُبّما المت في جنسها و إن كانّت متَفِق في اقتضائها 
للكتمان”؛ فهى إذا كانت بهذه الصفة أَبِعَدٌ ِن الظهور, و أقرَبٌ إلى الحَفاء. 

و الذي يكشِفُ عن صحَة ما د كرناه آنه لو جمَعَ بعص السَّلاطينٍ آهل بَلْدِ عظيم 
كثير الأهل أو جماعة منهم كثيرةً لا يجوز عليها التواطؤُء فذ كر بحَضرتِهم رجلا مِن 
َلّدِهم بذِكر جميل» و قال فيه أقوالاً تَقَنَضي ' تفضيلّه و تعظيمّه " و الرفعَ منه. لجاز 


.١‏ في «ج» ص» ط): -«بعينها». 

؟. هكذا فى اج. ط» والتلخيص. و في «صء. ف»: ١يختص».‏ و فى «د»: «يخص». و في المطبوع 
و الحجري: «تخص». 

۳. فى التلخيص: «بالجماعات». .٤‏ فى التلخيص: «بالدين». 

0 في ((ج» ص» ط. ف» و التلخيص: «الكتمان». ٠‏ 

1. في «ج» د. ص» ط. ف»: «١يقتضى‏ ). 

فى ایی ن فت ام مله 


< 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به £۸۹ 
مِن القوم أن يَنصرفوا فيّمسِكَ أكثرهم عن نقلٍ ما جرئ و إعادته. و تكولا ۱۶4/۲ 
دواع عيهم إلى الكتمان مختّلفة: اكيم تر SE‏ آخَرونَ حمَّلهم عليه 
الحَسَدء و بعض اعتقَدَ أن في نقله ضَرَراً في الدّين أو الدّنيا. و بعض آ و 
عليه شُبِهةٌ مِن غير هذه الوجوه. و لا يَجِبُ و إن ظَهرَ" على ما جرئ مِن بعض 
الجهات أن يُظهَرَ على الأسباب ؟ الموجبة لكتمان الجماعة له حتّئ عرف 
بأعيانها و يميّرْبَنّها و بَينَ غيرها. و لا يجري وقوعٌ الكتمانٍ على هذا الوجه و لهذه 
الأسباب مَجرى أن يكونوا تُواطَؤوا عليه و توافقوا على أن يُمسِكوا عن النقل. أو 
وق مِن سُلطانٍ إكراةٌ لهم على الكتمان؛ لأنا نَعلَمُ أنه متى وقعَ لما ذكرناه ثانيا 
وَجَبَ ظهورٌ أسبابه؛ و إن لم يَجِبْ ذلك في الأول 
[الفرق بين أسباب الكتمان و أسباب الافتعال من حيث الظهور و الخفاء] 

فإن قال”: إذا جار أن يمَعَ الكتمانٌ مِن الجماعة الكثيرة" فتخفئ أسبابه" على 


بعض الوجوه. فلم لا يجوز" ا ' للأخبار أيضاً مِن الجماعة الكثيرة 
العدد» و تخحفى '' أسباه للعلة التى لها - 2 جت اسنات الكتمان؟ 


.١‏ فى «ج» د» والتلخيص: «و يكون). 

١‏ في نجاو بعضهم»؛ 

۳. في المطبوع و الحجري: «و إن ظهرت». 

.٤‏ فى التلخيص: «ان تظهر الاسباب». 

في التلخيص: «فإن قيل». 

: في ((ج» ص» ط» ف»: «الكثيرة العدد». 

في «اج» د. ص. طء ف»: «فيخفى) كال «فتخفى اسبابه». 
. فى ادا و المطبوع و الحجري: «لا جاز». 

. الافتعال: اللاختلاق. 

86 فى (اج. د. ص» ف» و الحجري: «و يخفى». 


0 کے > < ص 


1۰/۲ 


۹۰ الشافى فى الإمامة / ج۲ 

و إذا' أجزتم الكتمانَ على الجماعات للأسباب التى ذكرتموهاء فاجيزوا 
الافتعال على مثلهم لمثل تلك الأسباب؛ فإنّ ما استّشهّدتم به مِن العادة لا يرق 
بِينَ الأمرّين؛ لأنّ الناس كما قد تَحمِلُّهِم العداوةٌ و الحَسَدُ على الكتمان. فكذلك 
قد تَحمِلّهم المَحبّهُ و قوَّةٌ العَصَبِيَةِ على الافتعال و تخرص المُحال. و هذا بطل 
طريقتكم فى النصّء بل هو مُبطِل لسائر الأخبار. 

قيلٌ له: قد بيّنا أن الكتمانّ ' رُبّما وَجَبَ ظهورٌ أسبابه و رما لم يجب و فرّقنا 
بَينَ الأسباب ا مت دَعَت إلى الكتمان ظهَرّت و وُقِمٌ عليهاء و بَينَ الأسباب 
التى لا يجب أن يُظهَرَ عليها. " 

و ليس يجري الافتعال هذا المّجرئ؛ لأنّه إن أريدً به افتعال أخبار مختَلِفةٍ فى 
اللفظ و المعنى» أو مختّلفة فى الصورة و اللفظ و إن كائت متَفِقة فى المعنىء فإنًا 
نجوّرٌأن يدعو إليه من الأسباب ما لا يَجبٌ ظهوره و الوقوف عليه بِعَينِه حسَبّ ما 
تَقوله فى الكتمانٍ و أسبابه. 

وإن أريدٌ به افتعال خبر واحدٍ متفِق في صورتّه و صفته و معناه -حتی يقَعٌ مِن 
الجماعات الكثيرة الخبرٌ الذي هذه صفتّه. و نكيم أسبابٌ افتعاله -فذلك لا يَجورُ؛ 
م uli “° IE‏ ا و ل ان عم 2 7 
لان الخبرَ متئ كان بالصفة التى ذكرناهاء لم جز ان يَجِمَعْ الجماعة عليه إلا 
التواطؤٌ أو حمل ظاهرٌ مِن سُّلطانء و لم يَصِمَّ أن يَجتَمِعوا عليه للأسباب التي 
ذکرناها فى الكتمان. 

.١‏ هكذا فى «ج» ص» ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «فاذا». 
. هكذا فى «ج» ص» طء. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: +ابه). 
ا الما 

. فى (د) والمطبوع و الحجري: «فإن». 

. فى التلخيص: «أن يجتمع». 


0-5 )ل م 


Oo 


٤۹۱ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصٌ و ورود السمع به‎ .١ 

ألا ترئ أن العَداوةَ و الحَسَدَ و جميعَ ما عدّدناه ين الأسباب المقئضية 
للكتمانٍ في العادةٍ لا يَصِحّ أن يكور أسباباً تَجِمَعٌ ' على افتعالٍ خبر بلفظ و معنئ 
واحدٍء حتّى يَصِحَّ ِن الجماعة العظيمة التي تُعادي رجلا أن تَفتعلَ فى ذَمَّهِ خبراً 
منَفِقاً فى لفظه و معناه» أو تهجوّه بأسرها بقصيدة مِن الشّعر متَقِقَةِ اللفظ و المعنى 
من غير تواطؤ. و قد يصح في العادة على هذه الجماعة أن َكنم "ما يَظهَرٌ" لها مِن 
فضل مَن تُعاديه* لهذه الأسباب التى تقدّمّت مِن غير تواطؤ و اتّفاق؟' 

فين هاهنا أُوجَبّنا ظهورَ أسباب الإفتعالٍ متى كانت صفة الخبر المفتعل" على 
ما ذگرنا و لم نوجبٌ* ظهورٌ أسباب الكتمان. 

و ليس بمُنكر عندّنا أن يَحِلَ الناس المَحبَةٌ و الحَصَبِيَةٌ على الافتعال. كما قد 
يَحمِلهم" على الكتمان الحَسَدُ و العداوةٌ غير أن الافتعالٌ الذي تدعو '' إليه المَحبَةَ لا 


جو ان تكو هيه فى البو 5" واالفسترة راغا نا لا جور إن کو 


.) في «د. ف» و المطبوع والحجري: اايجمع‎ .١ 

. فى ١اصء.‏ ط ف»: «أن يكتم». 

۳. فى التلخيص: «ما ظهر». 

1 في «ج» صء طء ف): «له». 

۵. فى «ج» ص. ط. ف»: «ممّن يعاديه». 

. علامة الاستفهام إِنّما ضعت لوجود همزة الاستفهام فى قوله: «ألا تّرئ). 
: فى «ج» ص. طء. ف»: «الذي افتعل» بدل «المفتعل». 

: هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لم يوجب». 

5 فى «ج. ص. ط. ف»: «و ليس يمكنكم أن تقولوا: المحبة والعصبيّة تحمل الناس على 
الافتعال كما تحملهم». 

. فى «د. ص طء ف»: «يدعو». 

.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «في الصيغة». 

۲ في اج. ص. ط. ف»: «لا يكون» بدل «لا يجوز ان يكون». 


گے که جر کے 


١1/1 


۲ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


داعياً إلى إيراده على صورة واحدة. 

مَحبتِه و التقرّبٍ إليه إلى افتعال مّدح فيه غير أا َعم أن الذي جمَعَهم على المدح 
ين جهة الافتعال لا يكون جامعاً على نوع ن القدح مخصوصٍ حى يُطبقوا 
ات من غير تواطؤ عل مَدجه بعلم الکلام» أو على وصفِه " باستخراج مَسائلٍ 
ا أن ا ا 
00 وي ع لأ 
عِلمّهم بما ذَكّرناه يَجِمَحُهم على الفنّ ' الواحد غير أنه لا يجوز مع هذا العلم أن 
الواوو ا موه الوا ا اا 
5 بعبارة sS‏ إن وضع من المسألة 50 
١‏ فی الاح ص» ط. ف»: «لا يمتنع» بدل «غير ممتنع». 

۲. فى «ج» ص» ط): «حتی بأسرهم يطبقوا». 

3 فى «ج» ص» ط»: «على معرفته». 

فى «ج» ط» ف»: +«من». 

۵. فى «ج» ص» ط» ف»: «وكل». 

. فى «ج» ص»: «على الضرب». 

. فى «ج» صء. ط» ف» و الحجري: «أن بف ادل «أن تتفق»» و«يتمائل» بدل «تتماثل». 

ا «(ج» ص» طء ف»: «لانّه». 


ی «(ج» ص» ط» ف): - «له). 
۰ في التلخيص: «أنّه ناظر و اخدا من المتكلمية 1 


لے > حر ص 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ولد 


المتكلّم الحاذقٍ بالانقطاع فيه. و بقع هذه الحكايةٌ مِن الجميع على وجه واحدٍ. 
وكذلك إذا كانوا 539008 اليل الى الوضفك ار را تة 
بقصيدة رادو شرق الوران يو اللاقلسى لقعو تعدو انها بإضظاء اكوا 
مخصوصة لأقوام بأعيانهم؛ بل الجائرٌُ أن يِصِفَه كل واحدٍ بعلم الكلام أو بالكَرّم 
EEG MM DE‏ ۰ ۰ 

و ليس مث هذا فى الكتمان؛ فإنّ الجماعة الكثيرة التى ثَبغْض رجلا و تُعاديه 
يجوز أن تَكتّم القضيلة الواحدةً مِن فضائله الواقعة على وجه مخصوص. و تَجمَّعَ 
العداوة على جَحدها و الإعراض عن ذكرهاء و لا يُحتاجُ فيما يَجِمَعٌ على كتمان 
تلك الفضيلة إلى أكثّرَ من العداوة. 

فقد بان المَرقُ في هذه الجهة بِينَ الكتمان و الافتعالء و لم يَلرَمْنا إبطال طريقة 
الاستدلالٍ على النصّ؛ لأنّ الشيعة نقّلته بألفاظٍ مخصوصة و صِيَّعْ متَفِقةِ و 
أشارّت؛ إلى أحوالٍ وقَعَ فيها معيّنةء فلم يَجُزأن يكونوا فلو للك وال 
مِن غير تواطؤ. 

و لوكانّت الشيعة نقَلّت معنّى النصُ بألفاظ مختَلِفةء و على وجوه مّباينةء لساعغ 
لطن الذي تَضكّنه السؤال» و احتاح من الجواب إلى غير ما تَقَدَّمَ*. 

و ليس له أن يَقول: أ ليس الشيعة قد نقَلّت النصّ الجلىع بألفاظ مختَلِفة؟ فتارة 
.١‏ فى النسخ و الحجري: «و يقع». و ماأثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 


. فى «اج. صء طء. ف»: او يصفونه). 

. فى اج. ص ط. ف»: «مخالف للوجه». 

. فى التلخيص: «و إشارات». 

: في اج. ص» ف»: «و لو كانت الشيعة نقلت معنى الذي تضمنه السؤال لاحتاج إلى غير ما 
تقدم من الجواب». 


بخ 4 مف 


Oo 


Y/Y 


٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 
بلفظ: «هذا خلیفتی عليكم مِن بَعدي» '. و تاره بلفظ: «هذا إمامُكم» ١‏ إل غير هذه 
الألفاظ. و هي كثيرة مختلفة. 

لأ هذه اا و ادها ون اقا روزن ا ا 
كَل لفظ منها ينقَلّه جميعٌ الشيعة أو الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤٌ منهم. 

و لم ترد بوقوع اللفظ مختلفاً من الجماعة التي تَقصِد إلى“ الافتعال* هذا 
e aE CE‏ يورد الخبر 
مخالفاً لما يورذه الآَحَرُ عليه فى لفظه و جهته. عرلا تون مب عل ا 


المتشابه" الصورة حمسة أنفسء بل ا : يَتفِق اثنان. O‏ يخال 
وباي يبو اا 


۰ ح١۳ ح ١؛ عبيون أخبار الرضا ج 7 ص‎ ۸٦ المجلس‎ .۸٤ الأثمليى للصدوق. ص‎ .١ 
ص ١٥٤؛ تحف العقول» ص 0۹٤؛ مسند‎ ٠۲ كمال الدين» ج ن ۵ج ؟؛ الااحتجا اج‎ 
5 المعجم الكبير» ج ۲ص ۹۷ ح 04۹۳ السيرة الحليية» ج‎ ۹۲ E ص١ احمد ج‎ 
مع اختلاف يسير.‎ ٤٩ ص‎ 

۲. الأمالى للصدوق» ص ٤١‏ المجلس ۸٠‏ ح "؛ الخصالء ج ؟. ص 6810, ح ٤؛‏ معاني الأخبار 
ص ۳۷۲ ح ١؛‏ الاحتجاج. ج ١ء‏ ص ۷۸؛ روضة الواعظين ج ۱ ص ۲۲۸. 

و فى التلخيص: «ناقلون». 

ع في ((ج: ص» طء. ف): - «إلى». 

۵. فى التلخيص: + «على». 

ف و ص» طء ف»: «فلا بد». 

. في «د) و المطبوع و الحجري: «المشابه». 

: فى (ج» ص» طء. ف»: «هذا». 


لے > سم 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0 
بعينِها أن تَلتَزِمٌ ذلك. فيوجبٌ علينا أن تكو الأسبابٌ الموجبةٌ لكتمانٍ النصّ 
على أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ ظاهرةٌ لكُلْ أحَدِ على وجه لا تدخُلُ ' فيه الشبهةٌ. 
و يَتطرّقٌ " بانتفاء ظهورها و وقوف الناس عليها إلى نفى الكتمان الذي نَدّعيه ؛. 

قد مشي الكل مایت بن قور أسباب کسان مالیا 

و يُمِكِنٌ أن يُقالَ للقوم: ما الذي تُريدونَ بإلزايكم ظهورَ أسباب الكتمان؟ 

أ تُرِيدونَ أنّ ظهورّها واجبٌ على حَد لا يَصِحّ دخول الشبهة معه على أَحَدِ؟ 

أم ةودن آنه لا بد أن يَقوم عليها" ذليل من الآدلة و ف مق وجه من 
الوجوه و إن صح أن يَشْتبة الأمرُ فيها على مَن لم يُنعِم النظر؟ 

فإن ردنم الأو له ققد أنه وزواتسي ف ازعو دن ل لكان ” موا 

و إن أَرَدتُم الثانى» فهو غير مُنَكَر؛ و قد َل اللي عندّنا علّى الأسباب المقتضية 
تمان النصٌ» و عرفت الشيعةٌ ين حال ار" الذي واطؤوا على إزالة الأمر عن 
مسبَّحِقّه. و رَوَوا خب الصحيفة المكتوبة بيهم و مَيّروا بَينَ مَن دفَعَ النصّ 
للحَسَدٍ و العداوةق و بِينَ مَن دفَعَه للشبهة و حُسن الظنٌّ بدافعيه”'. حى إِنهم 


.١‏ فى جميع النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

”. فى «(ج» صء. ط. ف»: «لا يدخل». ۳ فى المطبوع: «و تتطرّق». 

٤‏ هكذا في «د. ف» و التلخيص. و في «ج. ص» ط): «يذعيه». و في المطبوع و الحجري: «تذعيه). 

6. فى «ج» ص» ط» ف»: «فقد». :1 تقدم فی ص .٤۸۷‏ 

۷. فى «ج» ص. ط. ف»: «عليه»). 

۸. فى «ج» ص» طء. ف» و التلخيص: «و يُعرف». 

۹ تقدم فى ص 187 - .٤۸٩‏ ۰. فى «ج» ص» ط» ف»: -«النفر». 

ء١ الغدیرء ج‎ ٣ ح‎ ۱۱٤ -83 87؛ بحار الأثوال. ج ۰۲۸ ص‎ 1771١ إرشاد القلوب. ج 7 ص‎ .١ 
ومابعدها.‎ ٠١ ص‎ 

.١ 7‏ فى «د. ص» و الحجري: «بدافعه». و فى المطبوع: «بدفعه». 


۹٦‏ الشافى فى الإمامة /ج۲ 
يُشْيرونَ إل كَل واحدٍ بعينه. و هذا مشهورٌ مِن اعتقادهم و مَذهبهم. ولَم بق إلا أن 
الوا بالدّلالة عليهء فيَدُلُوا. 

فقد عرفت إِذَن الأسبابُ في كتمانٍ النصّ و دل الدَلِيلُ عليهاء و إن لم يَجِبْ أن 
َعلَمَها كَل واحدٍ, و تَنَفََ ' الشّبهةٌ فيها عن كل ناظ كما يَجِبُ ذلك فيما ظهَرَت 
أسبابه مما تقد ذكره. 

و أمّا قولّه في الفصل الذي كلامّنا عليه: «فلّو كان قد نصَبَّه لهم لما جار أن 
يتكائموا أمرّه مِن غير تَواطؤ): 

إن شان اا إن ج الأمة اين ف ع لو للك مها لم قله 
اا ان تا وهل كان تراط أو لير ا قد ا کا كع قري کا 
نقَلَ فريقٌ» و إن لم يُساوُوهم فى الكثرة. 

و إن أراد: ّما جار أن يكثٌمّه مَن وقَعَ الكتمانٌ منه مِن مجملة الأَمَة لير * تواطق 
فهذا" أيضاً باطل؛ لأنا قد دنا على أنّ الكتمانَ قد َع ِن الجماعة لير تواطؤ 
واد كرا ااا مدع جما ادر وااو اعا الضرر فى الدّين أو 
الد اموا Ea E a‏ 


.١‏ فى ١ج.‏ د. ط» ف» و الحجري: الو ينتفي». 
۲. فى «د» و المطبوع و الحجري: -«قد). 

0 فى «ج» ط» ف»: «للتواطؤ او غيره». 

٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «قد». 

. فى ١ج):‏ امن غير). وف «ص. ط): «بغير». 
. فى «د» و المطبوع والحجرى: «فهو». 

. في المطبوع و الحجري: «او الشبهة». 

تقدّم في ص .٤۸۷‏ 


Oo 


ف > < 


۹۷ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 
و مضئ أيضاً' فيما سلف مِن كلامنا أنه غيرُ ممتنع أن يكون التواطؤٌ فى كتمانٍ‎ 
النصّ وقعَ مِن جماعة قليلة '. و اتَبّعها الباقونَ لدواع مختلفة؛ مِنها حسنُ الظنّ‎ 
1) " الكراهية‎ Ek وغول الشبهة وها اها المنصرص‎ 
و كَل ذلك يُبطِلُ ما ظَنّه مِن أن" التواطوٌ فى الكل أنه لا بد منه.‎ 
فأمًا' قوله: «و هُم يُخْبِرونَ بالكثير ممّا هو”دونَ ذلك فى الحاجة» فالصحيحٌ أنّهم لم‎ 
يُخبروا بشيء ممًا أشارَ إليه لظهوره في أصله أو لمَكانِ الحاجة في الدّين إليه؛ بل لأنّه‎ 
لم يَدعْهم داع إلى كتمانه '. و لم يعتقّدوا أن نقله يَعمَيّهم ضَرَراً و لا يَحَرِمُهم رئاسة.‎ 
و قوله: «و لو تَواطؤوا على ذلك مع أّهم جماعةٌ عظيمةٌ لّم يَف عليناء‎ 
طريقتنا؛ لأنا لم نَدَهَبْ إلى أن الجميعَ تَواطّؤوا على‎ ١' صحيحٌ» و ليس بطاعِن على‎ 
الكتمانِء بل خَصّصنا بالتواطؤ نقّراً منهم و لا شُبهة فى أنه لا يَجِبُ مِن ظهور‎ 
تَواطؤ النقر ما يجب مِن ظهور تَوَاطوْ الجماعة العظيمة؛ و لهذا قال «و لو تواطؤوا‎ 


.١‏ فى «ج. صء. ط. ف»: - «أيضاً). 

۲ فى «ج» ص» ط. ف»: -«قليلة». 

٣‏ فى «ج» ط. ف»: «الكراهة». 

4 تقدم في ص 0 - £۱۹. 

0. فى «ج. ص» ط): «ما قلته). 

في «ج. ص» ط ف»: - «أن). 

5 فى المطبوع: «و اما». 

: فى «د» و الحجري و المطبوع: - «هو». 

. في «ج. ص. ط. ف»: «أو لمكان الحاجة إليه فى الدين؛ بل لأنّه لم يدعهم إلى كتمانه داع». 
٠‏ فى «ج. ص.ء. ط» ف»: «في». 


کے که حر ص 


1۵0/۲ 


E۹۸‏ الشافى فى الإمامة / ج۲ 


فامًا قوله: «إنّ الذى تَدذّعيهِ لو صح لما كانت الس قائمة عليه')» فمّد تَقدم 


بُطلانه. و بِيّنًا أن الحْجَةَ قائمة مع تُبوتِ قولنا و صحَيّه على جميع مخالفينا فى 
النص' ؛مِن حَيثُ کان لهم مع وقوع الكتمان ممّن آثَرَه سَبِيلٌ " إلى إصابة الحَقٌ. 


[بيان الفرق بين كتمان الفرائض و الشرائع و كتمان النض] 


© 


00 


قال صاحبٌ الكتاب حاكياً عن أبي هاشم: 

قال: علئ' أن إقامة الإمامة عنهم من أعظم الشرائع. و متا لا تصح* 
الشريعةٌ إلا معه؛ لأنّ [عندهم أنّ] بالإمام تجح الشرائع' 0 
و صلاة و آنه قوم بحفظ الڏينِ علئ ما يَقولونَ؛ فلو جار أن يكتّموا 
أمره مع أنّ النصّ الذي وقَعَّ طريقه" الاضطرارٌ. لجار أن ينص عليه 
السلامٌ على صلاةٍ و قِبلةٍ و شَريعةٍ* و لا يُنَقَلَ و إن كان النصٌ في 
الأصل بالاضطرار عَلِمَ. 

قاليدى افد كتهو أن لقت فد لاما إن شقل EE‏ 
متقاربين أو يَكونٌ المنقولٌ منهما أعظّمَ في النفس و الحاجة إليه أَشَدّ. 
فما أن يَكون المتروك نقلّه هو الأعظّمء و الحاجة إليه أَشَدَّ فلا يَجورُ؛ 


. في الج): «الحجة عليه قائمة». و في «د» و المطبوع و الحجري: «الحجة قائمة به عليه». 
. تقدّم في ص ۰۳11 و ۳۷٤‏ و ۰۳۸۰ 
. فى «(ج» ص» طء ف»: «مع وقوع هذا الكتمان سبيل». 
. هكذا في «ج» ص» ط » و المغني. و في سائر النسخ والمطبوع: - «علئ». 
٠‏ في «د» والمطبوع و الحجري: «لايصح» 
. هكذا في «د» و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع: «لأن الإمام يصححح الشرائع». 
فى المغنى: «و طريقه). 
: 0 في «د» و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «و فريضة). 


۹4 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 


ألا ترئ أنْه لا جور أن لا يُنقَلَ عن الجامع خبرُ حرس و فتنةِء و يُنقَلَ 
ما خَطْبَ به الأميد' و قرأ" به في الصلاة؟ و إن كان قد يجوز أن يفوا 
a‏ جار جيه الخجد ير اكات ريات بن 
أعظم الأمورٍ و أَجَلّها خَطَراً على مذهيهم. فكيفَ يَجورٌ أن لا يُنقَلَ" 
وال ا فو دوه مع أن سائر الشرائع ما و و 
الأصلّ لا بقل و يُكتَمُء مع أ ذا جرى صرق 2 
[قال: و ليس ذلك بمنزلة الحَوادث الواقعةٍ في الأتم المتقدّمة؛ 


ا وُلَ العهد إذا لم يَنَقلٍ الأعظْم م جنال حور فا ل تتفل 


ع 


الاخف اول ٤‏ 


قال له: لو اه تق فى سائر ما ذ کرته ما انف ذ في النص من الأسباب و قَوَةٍ الأطماع 


و الدواعى. لجار الكتمانُ علّى الو جه الذي أجزناه عليه فى النصّء E E‏ 
فيما د كرته؛ لان الأعداءً لا داعي لهم إلى كتمان فرائضه و شّرائعه عليه السلامٌ من 


حَِيتٌ لم ٽکن مؤْثْرةٌ في شىء م ون لووط عق اشل الهلة ايها ل منهم من 
فونه بنقل الفرائضٍ و السّنن و الشرائع أُمَلْ أو يَستَنزِلُ" به عن رئاسة حسّبَ ما 
يَقنّضيه نقلّ النصّ فيمّن عَمِلَ بخلافه. و إذا انتَمّت دواعى الكتمانء وكانّت دواعى 


١ 


1 فى «ج. ص. ط. ف»: «الامام»). 

: فى «ج» ط. ف»: «و قراءته». 

. فى المغنى: «لا تنقل». 

ش DT‏ انان لالسومانية المعطرنيوين النضلد 
1 فى اجء ص» ط. ف»: غير أن ذلك». 

فى المطبوع: - «ليس». 

: فى «ج»: «یتبدل». و فى المطبوع و الحجري: «ليتنزل». 


۷7۶/۲ 


0۰۰ الشافى فی الامامة /ج۲ 


النقل التي مِن ججملتِها التديِّنُ باعثة عليه لم يَمَع الكتمائ. و معلومٌ أن كتمانَ 
ملعن وها أخنهها EN Io‏ 
انسلاخه عن الإسلام. و لَفائتّه بكتمان ذلك ما قصّدّه و أجرئ' إليه بكتمان غيره. 
اد جاريةٌ بأ بعضّ الأشياء لا يُتمكَنٌ مِن كتمانه إلا بإظهار 
غيره» حتّئ لو جمِعٌ بيّهما في الكتمان لفات الغرض و ظهَر الأميُ و قد قال 
بعضهم: (إنّى لأصدّق فى اليسير مما يَصُرُنى؛ لأكذِبَ في الكثير مما يَنفَعْني). 

فإن قيل: يجب علئ ما ذَكّرتموه أَوَلاً أن تَشْكُوا فى حصولٍ أسباب داعية إلى 
كتمان المُرائض. و تجوّزوا أن يَكون انق فيها ما افق في النص. 

قُلنا: قد مضّى القَرقٌ بِينَ الأمرين, و دَلّلنا على استحالة بوت أسباب كتمان 
النصّ فيما أَلزمُناه. 

و ممًا يُبِطِلُ هذا الإعتراضٌ: أن َعَم و كُلُ عاقل -عِلماً لا يُخَالِجُنا فيه شك ولا 
بعارضّنا رَيبٌء أنه صَلَى الله عليه و آله لم ينص على قِبلةٍ و صلاةٍ مخالفة لقبلتنا 
ونا ولا كران غا ااا اع داف اا ت دن اغ 
خلاف ما ذكرناه مِن الاعتقاد إلى الاختلالٍ و تقصان العقل أو المعائّدة. فلو كان 
حُكمٌ النضّ على أمير المؤمِنِينَ عليه السلامٌ حُكم النضصّ على صلاةٍ أخرئء لَوجَبَ 
أن يَكونّ العلمُ بانتفائه كالعلم بانتفاء النصٌّ علّى الصلاةٍ التى تَقدّمَ كرُهاء و يكون 
حال مَن أَظهَرَ لنا اعتقاد أحَدٍ الأمرين كحالٍ من أظهَرَ اعتقاد الآحَرِ. و في العلم 
بَبِايْنِ الأمرّين و بُعَدٍ ما بيتهما دلي " على بُطلانٍ إلزامنا تجويرٌ وقوع النصّ على 


.١‏ فى «ف)»: «و أجرأ». وفى المطبوع و الحجری: «و جرى». 
". فى «ج» ص» ط» ف»: «بأنٌ). 
۳. فى «ج» صء طء ف»: «فلو كان الحكم بانتفاء النضّ على أمير المؤمنين عليه السلام كالحكم 


جه 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۰۱ 
A OE‏ 
تفق فى كتمانٍ النص. 

كان جواينا أن تَقول: فكانّ' جب إذا ادم قق في أحَدٍ الأمرين ما انمق في الآَحَرِ - 
TG OD‏ 
يَنقَلونَ النص. 

وإذا قيلّ: أجيزوا أن لا يَنَقَلَ ذلك أَحَدٌ مع ظهوره؛ قياساً على النصّ. 

لم يَكّن ذلك معارّضة» و لا إلزاماً صحيحاً. 

فأمًا قوله: «فأمًا أن يكو المتروك نقله هو الأعظّمّ و الحاجةٌ إليه أشَدَ 
فلا يَجِوزُ» فإِنّما يَحِبٌ ما ذَكَرَه" إذا كانت الحال حال سَلامة. فأمًا مع 
ثبوت ار ار 
قد 

والقولٌ فيما ضَرَبَ به المكَلّ كالقول فيما تَقَدَ دم" لان أهل الجامع لو اعتقدوا أ 

<> بانتفاء النصّ على الصلاة التى تقدّم ذكرهاء يكون حال من أظهر لنا اعتقاد أحد الأمرين كالآخر. 

و بعد مابينهما دليل» بدل قوله: «فلو كان حكم النص على...» إلى هنا. 
.١‏ فى «ج. د. ص. طء ف»: «لم ينقل». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و کان». 
: فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما ذکرناه». 
. فى «(ج» صص. ط. ف»: لامع وجودا. 


۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «الناقلين». 
1 في ((ج» ص. ط. ف»: «فى الذي تقدم». 


1-4 4 صف 


YY/Y 


0۰۲ الشافى فى الامامة اع 


في إخبارهم بالفتنة ' ضَرَراً عظيماً يَلحَمَّهم. لجار أن لا يُخْبرَ أكثرهم بحالِهاء و إن 


أخبّروا بقراءة الإمام. 


[جواب ما أورده أبو هاشم الجبَائيَ من إشكالات على النض] 
قال صاحبٌ الكتاب في مام الحكاية عن أبي هاشم 

قالَ: و لا يُمكِنُّ أن يفل بن الإمامٍ و غيرها بأ ال م تر 
الإمامة و سلب الإمام حَقه كان : يقد إلى أن عى" على أخبارٍ النصّء 
ا 
و ذلك لأنّ” الأُمرَ لو كانَ كما قالوا لَكُنّا نحن و هُم شَرعاً واحداً. فكان 
يديد ل عه و وي 
ان ن كان ضَعفٌ نَقلِه لم يَقدَحْ في معرفتهم, 
على أنه إن أَثّرَ في معرفتناء فقد سقط عنّا التكليفٌ فيها. 
على انا قد ينا بما ذَكّرناه من الأحوال المنقولة عن الصحابة أنه لم 
يكن هناك النصٌّ الذي اذَّعوه. 
على أنَّ من عادئ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ بَعدَ ما بويع له و 
إماماً. فمُعاداته له أَظهَدُ ممن تَقدَّم؛ فكّيفٌ* ضَعُفَ نقل النصّ و لم 


.١‏ فى «(ج» ص. ط. ف»: «عن الفتنة». 

1 تعفر : يغطى: و الفا الزات و العفو فى الذازه أن بكر الترات عليها حت تغطيها. حع 
>٤ 2 E‏ ص 04( عفو). 1 

5 في «ج» ص» ط. ف»: «أنّ). 

٤‏ في المطبوع و الحجري: في معرفة». 

۵. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و كيف». 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۰۳ 
يَضعُفٌ نقلّ رضا الناس به و جَعلهم إِيّاه إماماً؟ 
قالَ: و هذه الدَّعوئ يُعَلّمُ' أنها وفعت من متأخريهم بالأخبار المنقولة. ١/8/9‏ 
و قد رُوى عن السيّدٍ" أنه قالَ: ما لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ فضيلة 
إلا و لي فيها قصيدة و شِعدُ. و ليس في أشعاره ادّعاءٌ مثلٍ هذا النصّ". 
و إِنْما ذَّكرَ فيها الأخبارٌ المرويّة 


و يُقال: إن اول مَن جَسَرَ علئ هذه الذعوّى ابن الراوندی و من جَرى 


- 


مجراه. 
قال: و" كيف وَقَعَ تقل قضائله و مقاماته المحمودة في الحّروب”* و غير 1۹/۲ 


.١‏ هكذا في «د» و المغني. و فى سائر النسخ والمطبوع: «انعلم». 

1 :فى هاش القن :امن هد اال و فد فى على لااد الى و الدكاتوة المقر قن ا 
یط ا جزء اا مرو الي بإشرافه: أن المراد بالسيّد هو السيّد إسماعيل 
بن محمّد الحميري الشاعر المشهور الذي ملأ لقبه هذا كتب الأدب و الشعر و التراجم. و إليك 
نماذج من ذلك: ففي الأغاني (ج ۷ ص :)۲۳٣‏ «عن عبد الله بن إسحاق الهاشمي: جمعت 
للسيّد ألفين وثلاثمائة قصيدة». و قال أبو الفرج فى (ج ۷» ص 3555): «كان السيّد يأتى الأعمش 
سليمان بن مهران. فيكتب عنه فضائل على بن أبي طالب و سما ضا حت العف الف بد مالسَيدَ 
في أكثر من موضع. منها. (ج 0. ص 104 و ”10). 

و قال ابن المعترٌ في طبقات الشعراء(ص ۳۲): «كان السيّد أحدق بسوق الأحاديث و المناقب 
والأخبار : في الشعرء لم يترك لعلي بن أبي طالب عليه السلام فضيلة معروفة إلا نقلها». 

و في چا إن أبا عبد الله الصادق عليه السلام لقي السيّد الحميري» فقال: متك ْمَك 
ندا و زفقت فى ذلك و انق مد الحا فقال الد ف هذا الس : 


و لقد عجبت لقائل لي مره علامة فهم من الفقهاء 
سنماك فوفك مدا وا أن السوافى اا يا 


". فى المغنى: «و ليس في أشعاره أنه اذعى النصّ مثل هذا». 
.٤‏ هكذاة فى النسخ والمغنى. و فى المطبوع و الحجري: «الحروف». 


0° الشافى فى الامامة / ج ” 


ذلك و لم يتكاتموها. و تكاتموا إمامته» مع أنّ حالها أَظِهَرُ و أشهد؟ 
وكَيفَ يَصِحٌ ذلك و قد رووا أشياء كثيرة لا يُصحّحُها أهل النقل؛ مثل 
كبردراك Ey‏ 

إلى غيرٍ ذلكَ'؟ فبأن رووا حَدِيتَ النصّ أولئ. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و هذه الجُملةٌ ن كلايه" يُمِكِنٌ أن يُتَعلّقَ بها في إبطال النصّ 
الضروريٌ. و بكثير منها في إبطال النصّ على غير هذا الوجه أيضاً 
إو نحن نبيّنُ بَعدَ ذلكَ الكل في مواضعه] ' 
[بيان أن معنئ «ضعف أخبار النض» قَلّة ناقليها لا عدم حجيتها] 
يقال له: ليس المُرادُ مول مَن قالّ: «إنّ أخبارَ النصٌ ضَعْقَت» للوجه الذي د كرته 


اها حرجت من أن تكون* حُجَةَ و دَلالة وإنّما المُرادُ أن ناقليها قل عَددُهم 


5" و في مسند أحمد, عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و آله بعد وصفه قتل أمير 
المرس و عله العاف لمحي ٠‏ القامون a o‏ 
ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فمانقلبه». مسند أحمد ج >٦‏ ص ۸ ح 17909 
المصنف لابن أبى شيبة؛ ج لا ص 0۰۷ ح ٦۷؛‏ كنز العمال. ج ۱۳ ص ۱۳٢‏ ح 514311؟ تاريخ 
مدینه دمشق» ج «E۲‏ ص ۱۱ ارقم L۹‏ الرياض النضرة ج صن ١‏ المدابة و النهابه ج 53 
ص ٠9ل‏ 2 ۷ ص YE‏ تاريخ الإسلام» ج ۲« ص £1۲ 0 5 ص 1۲ المستر شد 
ص 54"؛ روضة الواعظين. ج ١‏ ص 7947, ح ۷1/۲۹۷؛ المناقب لابن شهر أشوبء ج ٣ء‏ 
ص 150؛ إرشاد القلوب» ج 9 ص TAL‏ 

الضمير في «كلامه» راجع إلى ابي هاشم. 

۳. فى المغنى: «فى إبطال الضرورات». 

. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ٠۲۶١‏ 176. 

0 فى النسخ و الحجري: «أن يكون». 


". فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۰0 


و إن كانت الحُجَةٌ فيهم. و نَقَلوا على وجه الحَحفاءء في كثير مِن الأحوالٍ 
التي تَقدّمَت'. و ليس يجب إذا كان ما وفع -ممّن قصَّدَ إلى أن يعفَى خبَر 
النضّ -سبباً فى ضَعفٍ نقله على الوجه الذي فسّرناه ': أن يكون سبباً" فى بُطلانه 
و سُقوط الحُجّةِ به؛ لأنه إِنْما ضَعْفَ مِن حَيتُ؛ اغّرٌ قومٌ فكَتّموا“ و اشتبَه 
TT‏ كل الأمو الأذ اطق :نقد لق "تقب تددو قر بت الى 
الذين عزيمتّه لم تدخُلُ عليه شبهة و لا اغتَرٌ بشيءٍ جرئ, و نمل علّى الوجه الذي 


[بيان أن ضعف نقل النض لا يمنع من حصول العلم به] 
ER‏ «فكان يَجِبٌ إذا لم يَنَصِل بنا أن لا يَنَصِلَ بهم» إن أراد به السّماعَ للخ 


عَلِمناه مِن حَيثٌ نُظرنا في دليلِه» و سَلكنا الطريق المُفضى إلى العلم. و مخالِقنا 
عدَلّ عن النظرٍ الصحيح للشَّبهةٍ و غيرها. 

فضَعف نقل النصّ لَم يَقدَحْ في معرفتنا؛ ِن حَيتٌ نينا عن أنقّسنا الشَبَةا. 
و أثبتنا الحَقِّ مِن وجهه. و المخالف قصَّرَء فقدح تقصيره فى معرفتّه. 

ومّن خالَفٌ فى هذه الجُملة كانّت المحنة بَينَنا و بَنّه. 


.١‏ فى اج. ص. ط. ف»: «تفرّقت». 

۲. هكذا فى «د» ط». و في سائر النسخ والمطبوع: «سرّدناه». 

۳ قوله: «فى ضعف نقله على الوجه الذي فسّرناه ان يكون سببا» سقط من «ج. ص. ف». 
. فى «ج»: + «أنّه). 

. فى اج ص. ط. ف»: «افكتموه». 

: فى المطبوع و الحجري: «الشبهة». 


© ا 
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[عدم سقوط تكليف المخالف بسبب عدم علمه بالنض] 
فأمّا سقوط التكليفي عن المخالفي فقّد مضى ما فيه '. و قد قلنا: إنّ المخالف وإن 
قدَّحَ تقصيزه فى معرفته و أُثْرَ فيهاء فله طريقٌ إلى المعرفةء و إِنّما عدّلّ عنها 
بالشبهة و التقصير و هي مُمكنة مُعرَضْةٌ؛ فليس يَحِبُ ما له ِن سقوط التكليف. 
و قد مضئ أن ' الذي اعتبّرّه مِن أحوالٍ الصحابة لا دلالة فيه على ما اعتمّده مِن 
بُطلان النصّ. ' 


[بيان الفرق بين نقل رضا الناس بإمامة أمير المؤمنين ا بعد خلافته و بين نقل النض عليه] 

فأمًا إلزامُه أن يَضعْفٌ نقل رضا الناسٍ به عليه السلامٌ لأجل عَداوة من عاداه بَعدَ 
مَصير الأمر إليه: فالذي؛ يُسْبهُ أن يكون عَنى بذلك مُعاوية و مَن كان فى حَيّزه. 
و كيف يَتِمُ لمعاويةَ تمان رضا الناس بإمامته عليه السلامٌ و الحال في رضاهم 
مُشْاهَدةٌ موجودةٌ؟ و إِنّما يتم الكتمانُ على بعض الوجوه فيما تقَدَّمَ وقوعه 
و تَمَضْئ * وجوذه. 

هذاء مع عِلمِنا بن جميعٌ من بَقَىَ إلى تلك الحالٍ مِن الصحابة و وجوه التابعينَ 
كان مُظهراً من نفسه الرضا بإمامته عليه السلامٌ و الاجتماعً عليه و ناقلاً لما 
انعقدت عليه إمامته عليه السلامٌ في ابتدائها ِن وقوع الرضا و التجلية :ين 
الجماعة؛ فأ تأثير" لكتمان ما يجري هذا المَجرئ؟ ۰ 


.۳۸۰ و‎ ۳۷٤ تقدم فی ص 3757 و‎ .١ 
فى المطبوع و الحجري: «إذ».‎ 1 

فى المطبوع و الحجري: -«فالذي». 
0. في المطبوع و الحجري: «و يقتضي». 
1. فى المطبوع: «تأتّر». 


يحجد ١‏ لجسا حح 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۷ 


و ليس يُشبةٌ ذلك حال النصّ؛ لأنّه في الحالٍ التي وَجََبَ أن يقَعَ ' فيها العمل به 
و عليه وقَعَ بخلافه؛ للأسباب ' التي تَقَدّمَ ذكرُهاء و كان الناش فيه بَينَ رجلين: 
مُظهر للعمل بخلافه و مُبِطِن مثل ذلك و آخَرَ مُظهِر للعملٍ بخلافِه و مُبِطِن للعملٍ 
به ". فشّتَّانَ بِينَ النضّ و ما اتَقَقَ فيه و بَينَ نقل الرضا بإمامته عليه السلامٌ؛ و الحال 
فى أحَدٍ الأمرّين بالعكس منها فى الآخر. 

على أنه غيرٌ مُنكر أن يَتِمّ لمُعاوية و أشياعه مِن التلبيس و التمويه على بعضٍ 
أغتام * أهل الشام» و مّن لا معرفة عندّه منهم و لا بصيرةً في كثير مِن فضائل أميرٍ 
المؤمتية عليه الما وا المحمودة و رضا الناس به و إطباقهم عليه ما 

ألا تَرئ إلى * ما روي مِن قولٍ بعضهم و قد سل عن مُعاداتِه لأميرٍ المؤْمِنينَ 
عليه السلامٌ و محاربته له و سببهما' -: «بلَعَنى أنه لا يَصومٌ و لا يُصلىي»” و ما روي 
عن محمَّدٍ بن الحَتَفِيَةِ رضي الله عنه مِن قوله: «حَمَلتٌ يوم الجَمّلِ على ربجل 
برُمحيء فلمًا عَشِينّه قال: آنا على دين عَمَرَ بن أبي طالب. فَعَلِمتٌ ائه يُرِيدُ عليا. 
فامسّكتٌ عنه)؟ 


ان 


ا فى «ج» ص» ط» ف»: «أن يقطع». 

1 فى (اج. ص»: (الأسبات»: 

۳. فى اج. ص» ف»: «بين رجلين: مظهر للعمل بخلافه. و مبطل للعمل به». 

.٤‏ هكذا في «ج» ط» ف». و في سائر النسخ والمطبوع والحجري: «أعتام». و «اغتام» جمع 
60. في المطبوع و الحجري: - «إلئ». 

2 ((ج» ص. ط. ف»: «و سببها». 

۷. وقعة صفين. ص Tot‏ تاريخ الطبري. ج 6 ص AE‏ الكامق لابن الاثير. ج ۳ ص 1۳ سرح 
۸. المعبار د الموازنف ص 4 در النظيبم. ص 3 مع اختلااف لسبر. 
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و 


غيرَ أن هذا إِنّما يجوز و يَلتبسُ على مَن شمَلته' العَفلة. و عَمَرَّه" الجَهل. 
و ليس يُشْبِهُ في جواز دخولٍ الشبهة و تُمام الحيلة حال النصّ. 


[النض الجلى في شعر السيّد الحميري] 

فأما عاك" رخات سر النكو فود كر النذن الجَلىَ فلا شْبِهةَ فيه؛ لأنّ السيّدَ أَوَلاً 
E N Nl‏ يتين ور قاد ك a‏ 
و عَذّوه في جُملة من كانت هذه صفتّه مِن الشّعَراء. و إذا لم يكن شعرّه مضبوطاً 
فكَيف يُقطعٌ على خُلوٌه مِن شيء دون شيء؟ 

على أن السيّدَ رحمه الله قد صرح في كثير من شعره بما يدل على النض 
الجَلى و إضافته "إلى الرسولٍ صَلَى غو ر چا و 
الإمامة له'؛ و الخلافة بَعدّه. و قد تَكَرّرَ فى شعره أمثال هذه الألفاظ ١‏ 

و ليس لأحَدٍ أن يقول: إِنّه لّيسَ فى هذه الألفاظ تصريمحٌ بالنصّ الجَلىٌء بل مُرادُ 
السيّدٍ بها ما كانّ يَعتَقَدُه مِن دلالة الأخبار على النصّ "؛ كخبر العَدِيرٍ و أمثاله. 

لأنَّ هذا حك من قائله بعّير حُجَةِ و أقَلّ أحوال الألفاظ التى ذَكرناها أن َكونَ 
محتَّمِلةَ للكناية عن النصّ البجَلىٌ و عن النصّ الخفئ. و إذا كات محتّمِلة لّم يُقَطَمْ 


.١‏ فى «صء ط. ف»: «قد شملته». 

في المطبوع: «و غرّه»). 

. فى «ج»: «و اما تمسّكه). 

. فى «د»: «و لم يحصر». 

. فى «ج» ص» ط»: «و الاضافة». 

: فى «(ج» ص» ط. ف»: «له الامامة». 

INEST E E a “حون اي‎ 


کي المطبوع: + «الجلى». و فی «ج» ص» ط» ف»: - «على النص». 


O n~ 4 4 


لے > حح 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۹ 


علئ خلوٌ شعره مِن النصّ الجَليّ. 

و بعد فغِيرُ ممتّنِع أن يَكون السيّد معتقدأ للنصٌ الحَفئَ دون الجَلئ. على ما 
0 الإماميّة, فإنّه لم يكن معصوماً و يجوز" عليه دخول 
الشبهة؛ فيكونٌ الوجهٌ في عُدوَلِه عن ذكره شکه فيه. 

و ليس يحب أن يُعجَبَ مِن قولنا و يُقالَ: كيف يَصِحٌ أن يشك السيّدُ فى النصّ 
الجَلِيّ و هو يُضمَّنُ شعرّه مِن ' بدائع الأخبار و صُنوفِ الأعاوى للمُعجزات 
والايات عا لا بص أن تقر به من بك في النضّ؟! 

لأ الاستبعاة لما ذكرناه هو البعِيد؛ ين قبل أله غير ممنيع أن تدخ الشُبهةٌ في 
ا ا ل a‏ ا و 
الناظرٌ م مِن الأسباب و الدواعي المقرّبة إلى يول و منهاء و قد 
عَلِمنا أنّ من شك من الإماميّة فى النصّ الجَلىٌ هو مُصدَّقٌ بجميع ما صدَّقّ به 
امامو اح TR‏ جب السو ع لين 
دخول الشبهة عليه في النص الجَلئٌ. 


فامًا إضافة ادْعاء النص إلى ابن الراوّنديّ و مَن يجري مَجراه: فقد تدم الكلام 


.١‏ فى «د» و المطبوع: «تجوز». 
۲. فى اج. ص ط. ف»: - «من». 
0 فى اج. ص» ط. ف»: «شك». 
٤‏ فى اج. ص. ط. ف»: «دخحول». 
0. فى اج. ص ط. ف»: ااثم). 
1 تدم في ص ED‏ 


\AF/Y 
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[الفرق بين نقل الفضائل و نقل النض من حيث الكتمان و الإظهار] 

وم التعلّقُ بتقل القضائل التى مِن جملتها حَمله' بابَ خيب و الإلزام 
لنا مُساواتها النصّ" فى وجوب الكتمان أو الإظهار " فالقرق بِينَ ما رُويَ 

مِن القَضائل و بِينَ النصّ واه ضحٌ؛ لأن نقل القضائل لم يكن شاهداً على القوم 
بارتكاب القبيح» و مُخالفة الرسول. إلى غير ما ذكرناه مِن الأحوالٍ المعلوم شهادة 
نقل النص بها. 

و قد قلنا فيما تقدم: أن نقلّ بعض الأشياء رُبّما جَعِلَ ذريعة إلى كتمان غيره» 
ولو لم يَنَقّلٍِ القومٌ المُضائل إلا لِيَقولَ قائل: «لو كائت العَداوةٌ و الحَسَدٌ 
و المُنافْسَة أ هى المانعةً من نقل النصّ لكات مانعة من نقل القضائل» لكان وجهاً. 
[الفرق بين نقل حديث باب خيبر و نقل النض] 

فأمًا نقل حمل باب ھک ا و 
السلامُ رَمئ به أربعينَ ذراعاً ‏ فلم يَنقَله قله اشا إلا مختضرن مي الله و الدلالة 
على ذلك ول ا هاشم: «و قد رَوَوا أشياء كتير لا يضحخها اهل النقل؛ ثل 
حَملِه باب تمي و قد نفل النضٌ الذي تَذهبٌ إليه أضعافٌ عدو" من نفل حمل 
باب خيبّر. 

5 في «د» و المطبوع و الحجري: «حمل». 

.١‏ في المطبوع و الحجري: «للنص. 

۳. في «ج» صء طء ف»: «و الإظهار». 

.٤‏ فى «ج» و المطبوع: «المناقشة». 

0. فى «ج» ص» ف»: - «حمل». 

1. فى حاشية الحجري: «مُحصؤن». و في «(ص» و حاشية «د»: «محصور). 
۷. في «(ج» ص» ط» ف»: - «عدد». 


61١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 

وإلزاقة هذا يذل على أله تعفد آنا تناهك إلى أن ال كم حت لم مله احد. 
و إلا كيف يصح قولّه: «فبأن يَرووا النصّ أولئ»؟ 

ولش تعلو أن رد مرل هان ورواو مَن رَوئ حمل باب حَيبَنَ أو 
جميعٌ الرٌواة. 

فإن أراد الأوَلّء فهو يَعلَمُ أن مَن ادَعَى الرواية مِن الشيعة في حمل الباب' على 
الشرائط المذكورة التي يزعم أن أهل النقل لا يُصحُحونّها ‏ يدعي رواية النص» ٠۸٤/١۲‏ 
و يَحِمَعٌ بَينَ الأمرَينِ في النقلٍ. 

و إن اراد الثانى» فليس ذلك فيما ذَكَرَه مِن حَمل باب حَحَيبَرَ الذي" استَسْهَدَ 
به و أَلرّمَ عليه؛ لأنا قد بيا أنه َم يُجِمِعْ عليه كَل الواة. 

فقد انكشف بجُملة ' كلامنا بُطلانُ ما حَكاه من شبَهِ ' أبي هاشم و وصح أن 
جميعَ ما أُورَّدَه غير طاعن على ضروب النصّ الذي تَذهبٌ إليه. 00000 
و المنّهُ للّهِ تُعالى. 


.١‏ فى «ج» ص» طء. ف»: «باب خيبر). 
> فى اج. ص. ط. ف»: + «قد». 

: فى «ج. ص»: «بجمل». 

. فى «(ج» ص» ط »: «شبهة». 

. فى المطبوع و الحجري: او صح». 
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سسشسيم ل لمجي سم س س ا ا المع ا س ل 1 مد ل ا ا 


5 , 585 ردد مت ص س ا 00 1211111111 8 1 8 هاه ا 
بج جه ONIN TP‏ فت جه چ محمد و روصو ےک ا ا کک الم حك د کے تا کک 


فهرس المطالب 


تتمّة: *. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أد أننافى بذ 


مناقشة الحجج التى أقامها صاحب الكتاب لإثبات حجّية الإجماع a‏ 
اسه الأول اقول سان و يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ...4 آ ز دز زد 0 000000 
عدم التلازم بين النهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين؛ و مسوك اود لست م اا 
توجيه معنى الآية بناء على رفض دلالتها علئ وجوب اتباع سبيل المؤمنين.... ۲١‏ 
عدم التلازم بين اتّباع غير سبيل المؤمنين» و بين الخروج عن سبيلهم ل دين 
عدم وجوب ثبوت مؤمنين فى كل عصر Vere‏ 
إبطال دلالة الآية على حجّيّة إجماع كل عصر آة ز ةذ ز ز[ ز ز ز ز 00001101 
الحجّة الثانية: قوله تعالئ: 9و اتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنابَ إِلَىَّ* e‏ 
الحجّة الثالثة: قوله تعالئ: و كذلِك جَعلْنَاكُمْ امه وَسَطأَه E eae‏ 
عدم دلالة الآية على نفى الصغائر عن الشهداء العدول. بناءً على a‏ 


الحجّة الرابعة: خبر: «لا تجتمع أُمتى على خطاء اا 


0\٤‏ الشافى فى الامامة /ج۲ 


الحجة الخامسة: خبر: «لاتزال ظائفة عن ا ظاهرين...» قب ف سوب o E‏ 
الحجّة السادسة: خبر: «من سرّه أن يسكن بحبوحة الجِنّة...» [ز 0000 
الححة السابعة: سيرة الصحابة والتابعين 1 ااا 

نفى أن يكون جميع الصحابة قد اعتمدوا على الإجماع و خبره QE sese‏ 


بطلان الفرق الذي ذ كره صاحب الكتاب بين أخبار الإجماع و أخبار العبادات. لاه 


شدة الحاجة إلى الإجماع عند المخالفين و إلى معرفة العبادات E‏ 
عدم إخلال انقطاع نقل القرآن بكونه معجزاً Ta ease‏ 
مناقشة ما استدل به صاحب الكتاب على عمل الصحابة بالإجماع و غيره....... ”77 
NEE NOE‏ بالإجماع و خبره 001 
إشارة إلى حدوث العمل بالإجماع و عدم تقدمه NEAR a‏ 
مناقشة المقدّمة الثانية: عدم تمسّك الصحابة بالإجماع لأجل الخبر O a‏ 
إلزام صاحب الكتاب بأنّ عمل الصحابة بالإجماع كان لأجل Een‏ 
مناقشة المقدمة الثالثة: جواز خط الصحابة في التمسّك ببعض Vase‏ 
عدم رواية جميع الصحابة لجميع الأخبار أو أكثرها VO‏ 
مساواة حال أمتنا لسائر الأمم في قبول الأخبار الصحيحة و الباطلة ..... ۸0 
بطلان دعوى الاضطرار فى معرفة صحّة أخبار الإجماع مي ما 

عَودةٌ إلى حَدِيثِ «لا تَجِتَمِعٌ أمُتى علئ خطإ» a‏ 0 0 

ضاق الضف ول دلا التحديث ل 
تهافت كلام صاحب الكتاب فى تأويل ألفاظ التجدية المختافة اس 


بيان المرجع فى دلالة قوله: «لا تجتمع» على الخبر أو النهي NO‏ 


فهرس المطالب 1ه 
بيان دلالة الحديث علئ حجيّة إجماع أهل عصر واحد أو 83 

الحجّة الثامنة: قوله تعالئ: و كُنْتُمْ خَيْرَ أمّة...4 1 
تهافت كلام صاحب الكتاب فى استدلاله ببعض الآيات على e‏ 
الحجّة التاسعة: دلالة حال الام على عدم اتفاقهم على خطا ماو اس ا 
و ا ع ا رود ا Aaa‏ 
عدم حفظ الشريعة بواسطة التواتر و القياس e o‏ يي نا 
إشارة إلى كيفيّة معرفة الإمام Dl E‏ 
في بيان الحاجة إلى الإمام» حتئ مع كون الشريعة واصلة بالتواتر ردن 
عدم مانعيّة غلبة الخوارج أو وقوع الغيبة: من حفظ الإمام للشرع E‏ 
بيان الفرق بين وجود الإمام الغائب و بين عدمه. و ا ا 
في بيان أن الاستدلال بالإجماع إِنْما يصح عند عدم تميّز الامام Wee ee‏ 
الدليل التاسع: فى بيان أن الحافظ للشرع هو الإمام لا التواتر esase‏ 
فى بیان اعتبار التواتر و حجيّته o‏ دبب000 0 EE‏ 

فى بیان ما یثبت بالتواتر و مالا يثبت ا اا 
جواز الاعتماد على التواتر من دون معرفة الإمام o‏ 
الدليل العاشر: لزوم التسلسل عند نفى عصمة الإمام م es‏ 
التقرير الأول لدليل عصمة الإمام O E‏ 
عدم المنافاة بين ثبوت معصوم تكون عصمتّه بالإمام. و بين القول......... ٠۳۷‏ 

فى بيان استغناء المعصوم عن الامام .... Anes‏ تع اا FD‏ 

شمول التكليف بالمعرفة للمعصومين ب E‏ 


0۱١ 


الشافى فی الامامة / ج۲ 


التقرير الثانى لدليل عصمة الإمام 00 
تجويز حاجة المعصوم إلى إمام فى غير فعل الطاعات و تجنب المقبّحات ٠٤١...‏ 
نفي انحصار الحاجة إلى الإمام في أمو ر أخرى غير كونه لطفاً في EVs‏ 
بيان الفرق بين الإمام و الأمير فى الحاجة إلى إمام و عدمها A‏ 
إعادة مختصرة لدليل عصمة الإمام» و بيان أن الإمام اانا مسال ةم و O‏ 
إثبات عصمة الإمام حبّئ مع فرض عدم كونه حجّةً فيما يؤديه e‏ 
جواز مشاركة الإمام لرعيّته في بعض الصفات» دون افا 

الدليل الحادى عشر: الحاجةٌ إلى الإمام ليان دَلالة الكتاب والسُنَة ا 
اختلاف أدلة الشرع من حيث الدلالةء و بيان الحاجة إلى الإمام ا 
بيان الفرق بين بيان الرسول المتواتر و بيان الإمام لمن غاب عنه Ns‏ 
بيان كيفيّة المعرفة بمراده تعالئ في الكتاب Say‏ 
بيان أَنّ الحاجة إلى الإمام ناشئة من وجود الاحتمال فى الشرعيّات 0 

الدليل الثانى عشر: لزوم عصمة الإمام للزوم الاقتداء به م ا 
تقرير المصنف لدليل عصمة الإمام 000001 0 0 ا 10 2121070 
بيان معنى الاقتداء سمج مد سس اط اا ا 
بيان أنّ الإمام حجّة فى جميع الشرعيّات و العقليّات 11 
نقد كلام ابن الراوندي ا 
بيان الفرق بين الامامة و إمامة الصلاة 1 1[ 0000 
ضرورة وجود مزيّة بين الإمام ومّن هو دونه E‏ ا 


الدليل الشالث عشر: فى بيان أن الإمام يولى ولا يولى. E‏ 


فهرس المطالب 
تفصيل المصنف لدليل عصمة الامام a‏ 


دلالة كون الإمام ممّن يولي» على العصمة yT‏ 
ضرورة وجود مزيّة بين الإمام والرعيّة في باب الطاعة 25323010010 
ضرورة وجود مزيّة بين الإمام و الأمير فى باب الولاية و العصمة ot‏ 
كيفيّة دلالة نص الرسول على عصمة الإمام ا E‏ 
الدليل الرابع عشر: فى بيان أن الإمامة مستحقة E O‏ 
نفى أن تكون الامامة مستحقة سا ب EAD E‏ 
ادل غلية الا فاق وما لأ يدل O‏ 

دفاع المصنف عن القائلين بالاستحقاق من الإماميّة مو E‏ 

e فصل فى الكلام على ما اعتمده فى دفع وجوب النصّ من جهة العقل‎ .٤ 
00000 مقدّمة فى بيان الأدلّة على وجوب النصّ عقلاً‎ 


الدليل الأوّل مسحي جب سس حا لس ا ا E‏ 


9520 م ا‎ a 
5200006 يان ور اا و الام امو غرم افا جوا‎ 
O بيان التسوية بين النبئ و الإمام فى بطلان الاختيار:‎ 
25217011000 37 نفي ورود السمع على صحّة الاختيار فى باب الإمامة‎ 
5200 مخالفة جماعة من أجلة السلف فى أصل الاختيار و‎ 
000000 فصل فى إبطال ماطعن به علئ ما حكاه من طرقنا فى وجوب النص‎ .۵ 


الدليل الأؤل:كون الإمام حجّةً وقائماً بمصالح الدين a‏ 


۲۱١ 


01۸ 


الشافى فى الامامة / ج۲ 


عدم الاستغناء بدليل العصمة عن دليل كثرة الثواب علئ 00 


الدليل الثانى:كون الإمام على صفة لا طريق للاجتهاد فيهاكالعصمة ۴ Vs‏ 
الأدلّة العقليّة على ضَرو رة كون الإمام عالِماً بجميع الأحكام TA‏ 
الدليل الأول E O‏ 

الدليل الثانى E‏ 
الدليل الثالث EO SS REESE‏ 
قبح الإمامة مع فَمّد العلم. سواء كان هناك سبيل لتحصيل العلم أم لا ديد 
ضرورة كون الرسول عالماً بجميع الأحكام 0 
قرو رة علو الإباء نالا ا ونوا الام 9 388 
أذ افر تبني كلم لاقام وعله لاما ل ا 
نفى أفضلية الإمام على الرسول فى العلم اا O‏ 
الفرق بين ولاية الإمام مع جهله بالأحكام» و بين ولايته مع YOO‏ 
فى بيان أنّ خطأ الولاة المنصوبين من قِبَّل المعصومين كان عمدياً Oe‏ 
تأويل ما دل بظاهره على جهل أمير المؤمِنين اا ببعض الأحكام ...0۹ 
لزوم علم الأوصياء و الوكلاء بما فْوّض إليهم e‏ 
وجه جواز رجوع العامّى إلى العالم فى الفتوئ» مع تجويز الغلط عليه eet‏ 
الدليل الفالث: افضليّة الإمام 00 ش32«( 
الأدلّة على أفضليّة الإمام 0 
الذلين الأول ل ا ا 0 

دلالة العصمة على أفضليّة الإمام امعد ع VO‏ 
VO.‏ 


فهرس المطالب 01 


عدم لزوم أن يكون الأمراء و الحكّام أكثر ثواباً Vee‏ 

مان ارت للمغرقة أنضلية الآمراء اكا Oh‏ 

الدليل الثانى A‏ 

شمول الدليل المعتمّد على أفضليّة الإمام للرسول أيضاً AEs‏ 

بطلان كون الأمّة حافظة للشرع» مع تجويز الاتفاق على الخطأ عليها. ۲۸۷ 

عدم دلالة تولية بعض الصحابة على بعض. على TAN eas‏ 

الدليل الرابع: عصمة الإمام 0001 ا 
جوازإثبات سلامة باطن الرسول و الإمام بدليلين منفصلين Oe‏ 
بیان سبب لزوم سلامة باطن الإمام i a NE‏ 
الدليل الخامس: أن الامامة من أركان الدين ا 
تقرير المصنف للدليل الخامس 0000001011 O‏ 
بيان الفرق بين الصلاة و الإمام فى باب الاختيار و النصّ ين 
بيان الفرق بين الإمامة و الكقارات فى باب النص Ece SS‏ 
إلزام صاحب المغنى القول بوجوب النص على الإمام eee‏ 
”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ب 0 0000000000 0 
الكلام فى النصّ وأقسامه يي ا ل 
الكلام فى النصّ الجلى. والطريق إلى إثبات تواتره 000 
شروط الخبر المتواتر بحسا طب ةالو ماس امامو امسو سا ماسو لبي N‏ 
تأثير الشروط المذكورة فى العلم بصحّة الخبر سا مون م سطس انس ام لا 


قراط :تو فر شر وط ارا تر قفن الجماعات المقتوشظة دن 


o0۰ 


الشافى فی الامامة ا 


الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر فى الجماعة المخبرة Teed‏ 
الطريق إلى العلم بحصول شروط التواتر فى جميع الطبقات een‏ 
ثبوتٌ شروط التواتر فى نقل الشيعة للنصّ الجلى ال ا 
ثبوت شروط التواتر في جميع طبقات الشيعة Ear‏ 

الكلام فى حصول العلم بالنض O DS‏ 
عدم لزوم عموم العلم بالنص المتواتر 00 0 O‏ 
عدم لزوم حصول العلم الضروريّ بالنصٌ المتواتر لكل مَّن سمعه 0م 
فى بيان حصول العلم الضروريّ بالنصٌ الجلى أو عدم حصوله OV e‏ 
نفى حصول العلم الضروريٌّ من التواتر دائما جز ز ز ز 00 0ن 
عدم معذوريّة المنكرين للنصّ 11[ ز [ [ 1 ا ا 
اشتراط العلم الضرو ريّ بعدم السبق إلى الاعتقاد و عدم الشبهة ا م 
جواز اختصاص العلم الضروريّ مع عموم التكليف ا كم 
عدم سقوط التكليف و العذر مع ارتفاع العلم الضروريّ بالنصّ امس عم 
جار اعت صن لفل دورق دفي انرون كار سمط باقن ما ولام 
بيان شرط حصول العلم الضروريّ بالنصٌ و عدم معذوريّة مخالفه PVV sss...‏ 

الكلام فى النْصّ على إمامة أبى بكر ا 
الوجوةٌ الدالهٌ على فساد النّضّ على أبي بكر ER O oe‏ 

الوبجه الأول ا ااا 
الوجه الثانى E o‏ 


فهرس المطالب 


علّة عدم احتجاج أمير المؤمنين للا بالنصَ ك1 


أقوال للشيخين دالّة على بطلان النص على أبي بكر E‏ 


عدم مساواة البكرية للامامية من حيث العدد ا ا ام 
إبطال دعوئ أن النصّ الجلئ ابتدعه أشخاص معروفون ل 
الكلام فى النصّ على إمامة العبّباس مام ب ا 


الوجوه الدالة على فساد النصّ على العبّاس a‏ 
الوجه الأول ا امو ما امش ل ا ا 


الكلام فى موقف الصحابة من النص e O Ed a‏ 


بيان سبب إنكار بعض الصحابة النصّ على أمير المؤمنين اكا ا 


تجويز التسوية بين النص الجلى و نص الغدير فى كثرة السامعين اوقب و 
جواز العدول عن نقل النص الجلىّ للشبهة ا ا 20 
بيان الوجه فى عدم نقل أهل الملل النصّ الجلىّ 200 


o۲ 


الشافى فى الإمامة / ج؟ 


جواز اجتماع العلم بالنص. و المنازعة فى الإمامة 00 
نماذج من مخالفة سلوك بعض الصحابة للنصوص الدالة على eT‏ 
نفى دخول الشبهة على الصحابة المخالفين لأمير المؤمنين افا 520 
عدم جواز القطع على بواطن الصحابة اق ERA‏ و اي 
عدم دلالة التعظيم و الإكرام على السلامة فى جميع الأحوال yy‏ 


الكلام فى كتمان النص. ومناقشة مانقله القاضى عن أبى هاشم E‏ 


جواز انقطاع نقل النصّ من قبل بعض الامَة o‏ 


نفى حصول الاضطرار من النص الجلى ممما E RAR‏ 


بيان الفرق بين دعوى الشيعة و البكريّة للنصض O OO‏ 
بيان الاحتمال الصحيح من بين الاحتمالات الموجودة فى نقل النص.... 


عدم ورود ما ذكره أبو هاشم -حول كتمان النص على مختار المصتف 


عدم دلالة البيعة على بطلان النص NAA SSS A‏ 


بيان الوجه فى عدم الاحتجاج بالنصص 1 O‏ 


جواب ماذ كره أبو هاشم من شواهد لأجل إبطال النص AT‏ 


في بيان عدم دلالة صلاة أبى بكر علئ إمامته 5357700 


ما يستحيل كتماثه على الجماعة الكثيرة و مالا يستحيل ا 


تناقض كلام القاضى مع ما نقله عن أبى هاشم حول كتمان النصَ 0 
ما يجب ظهو ره مِن أسباب الكتمان و ما لا يجب ay‏ 


الفرق بين أسباب الكتمان و أسباب الافتعال من حيث الظهو ر و الخفاء . 


oon 


فهرس المطالب 0 


بيان الفرق بين كتمان الفرائض و الشرائع و كتمان النص Reis‏ 
جواب ما أو رده أبو هاشم الجبّائي من إشكالات على النصَ OEE‏ 
بيان أن معنئ «ضصعف أخبار النص» قَلْة ناقليها لا عدم حجُيَّتها O Esen ls‏ 
بيان أنٌ ضعف نقل النصّ لا يمنع من حصول العلم به ب OE‏ 
عدم سقوط تكليف المخالف بسبب عدم علمه بالنض ام ا a‏ 
بيان الفرق بين نقل رضا الناس بإمامة أمير المؤمنين !3 Ea ee‏ 


الت النهله ف هر as e E OR‏ 
الفرق بين نقل الفضائل و نقل النص من حيث الكتمان و الأظهار ع م 61 
ر س فا جات بات رو فل ان UES‏ 


